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 ــــــــــــةالمقدم

 إذ تم تنظیمھ بموجب الأمر رقمیعتبر قانون المؤسسات الجزائري حدیث النشأة، 

فكان یعرف ثلاث أشكال من الشركات، ھي . 2المتعلق بالقانون التجاري 591- 75

شركة المساھمة ذات مجلس شركة التضامن، شركة ذات المسؤولیة المحدودة و

تم تنظیم شركة المساھمة ذات مجلس المدیرین ومجلس المراقبة إلا بعد یولم . 3إدارة

أفریل  25المؤرخ في  08-93التعدیل الذي تم بموجب المرسوم التشریعي رقم 

أضاف  كما الذي عدل كذلك أحكام شركة المساھمة ذات مجلس الإدارةو 19934

 27- 96ثم، وبموجب الأمر رقم . 6وشركة التوصیة بالأسھم 5شركة التوصیة البسیطة

، أضاف نموذجا آخرا للشركة ذات المسؤولیة المحدودة 19967دیسمبر  9المؤرخ في 
                                                 

المؤرخة . ر. والمتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  1

  .1306. ، ص101، عدد 1975دیسمبر  19في 

 1962دیسمبر  31المؤرخ في  62وجب القانون رقم تجدر الإشارة إلى أنھ وبعد الإستقلال، وبم 2
. تم تجدید تطبیق أحكام القانون الفرنسي على التراب الوطني، ما عدا تلك المخالفة للسیادة الوطنیة

    .آنذاكوبالتالي كان ممكنا تأسیس أي من الشركات الواردة في التشریع الفرنسي 
 

V. M. Salah et F. Zéraoui Salah, De l’influence de la législation commerciale française 
en Algérie, in Bicentenaire du Code de commerce 1807-2007, éd. Dalloz, 2008, p. 639, 
v. spéc., n° 10, p. 641 : « En décembre 1962, le législateur algérien reconduisait la 
législation française commerciale…pour ne citer qu’un exemple, la législation française 
des sociétés commerciales au 31 décembre 1962 devenait applicable en Algérie ». 
 
 

  .یحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلھا أو موضوعھا:" .)قبل التعدیل(  ج. ت. ق 544المادة  3
ؤولیة المحدودة وشركات المساھمة، تجاریة بحكم تعد شركات التضامن والشركات ذات المس  

  ".شكلھا ومھما یكن موضوعھا

والمتضمن تعدیل وتتمیم الأمر          1993أفریل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  4

. ر.، ج)السالف الذكر(والمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم 

، نظامین لشركة 1993ولذا یوجد منذ سنة . 4. ، ص27، عدد 1993ریل أف 27المؤرخة في 

  .نظام مجلس الإدارة ونظام مجلس المدیرین ومجلس المراقبة: المساھمة
  .10مكرر  563مكرر إلى  563 منالمواد  5
  

  .10ثالثا  715ثالثا إلى  715 المواد من 6
  

 59- 75تعدیل وتتمیم الأمر رقم  والمتضمن، 1996دیسمبر  9المؤرخ في  27-96الأمر رقم  7

المؤرخة في . ر.، ج)السالف الذكر(والمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في 

 .4. ، ص77، عدد 1996دیسمبر  11
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أما الأحكام المتعلقة . 1وھو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشخص الوحید

ؤولیة المحدودة أي الشركة ذات المستعرف بینما لم  بقیت كما ھي، بشركة التضامن

   .2تعدیل عدا ما تعلق برأس المال

ولم یتعرض المشرع لتعدیل الأحكام العامة للشركات التجاریة المنصوص علیھا 

كما . 4163في القانون المدني إلا ما تعلق منھا بتعریف الشركة الوارد في نص المادة 

نظرا لأھمیة و. 4ھماتالشركات التابعة وشركات المساالمتعلقة بحكام الأبتعدیل  قام

شركات المساھمة وبالخصوص شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة في تنمیة 

بھذا النوع من  اھتم المشرعالإقتصاد وجمع الأموال لإنشاء المشاریع الكبرى، 

  .عملیة تسییرھا وإدارتھانوعا ما الشركات بشكل یسھل 

التجاریة، یتبین للباحث  فبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري المنظمة للشركات

كثرة المسائل العالقة التي لم یجب عنھا المشرع بعد، رغم أھمیتھا ورغم كثرة 

ولذلك تم الإھتمام . المشاكل التي تتسبب فیھا من الناحیة القانونیة وكذلك العملیة

                                                                                                                                               
  

1 M. Salah et F. Zéraoui, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de droit 
algérien : Hérésie ou nécessité d’une institution, in Pérégrinations en droit algérien des 
sociétés commerciales, Edik, Coll. ds. aff., 2002, p. 112. 
 
 

لا یجوز أن یكون رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أقل من :" .ج. ت. ق 566المادة  2
دج على  1000سمیة متساویة مبلغھا دج وینقسم الرأسمال إلى حصص ذات قیمة إ 100.000

  ."الأقل
  

 58- 75المعدل والمتمم للأمر رقم  1988ماي  3المؤرخ في  14-88من القانون رقم  1المادة  3
، عدد 1988ماي  4المؤرخة في . ر. المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في 

، 3مكرر  324، 2مكرر  324ر، مكر 324، 324تعدل وتتمم أحكام المواد : "749. ، ص18
، 2مكرر  326، 1مكرر  326، 7مكرر  324، 6مكرر  324، 5مكرر  324، 4مكر  324
المؤرخ في  58- 75من الأمر  3مكرر  681، 2مكرر  681، 1مكرر  681، 680، 679، 416

  :...والمتضمن القانون المدني كما یلي 1975سبتمبر  26
بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على  الشركة عقد،: .ج. م. ق 416المادة 

بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقذ، بھدف إقتسام الربح الذي قد ینتج . المساھمة في نشاط مشترك
  .أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  ".كما یتحملون الخسائر التي تنجر عن ذلك
  

  

 9المؤرخ في  27-96من الأمر رقم  17المعدلة بموجب المادة  732إلى  729من المواد  4
  .1996دیسمبر 
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لما لھذه الھیئة من أھمیة في إدارة المساھمة بالأحكام التي تنظم مجلس إدارة شركة 

  . بة نشاط الشركة بشكل یكفل لأعضائھا القیام بأعمالھم بأكثر فعالیةورقا

الكتاب الخامس من القانون التجاري خص المشرع الجزائري  كما یلاحظ أن

على المستوى  لأھمیتھانظرا  1للشركات التجاریة، مانحا أھمیة كبیرة لشركة المساھمة

  .الإقتصادي

ظام المجتمع الدیمقراطي، فھي ویعتبر نظام شركة المساھمة مستوحى من ن

شركة ذات تنظیم ھرمي معقد خاضع لمبدأ الفصل بین السلطات، فیھ الجمعیة العامة 

للمساھمین التي تعتبر الھیئة السیدة، ثم الھیئة الإداریة التي ھي بمثابة السلطة التنفیذیة 

إدارتھا حیث یتولى   ،وھي على درجتین بالنسبة لشركة المساھمة ذات مجلس الإدارة

بینما یتكفل بإدارة شركة المساھمة . مجلس الإدارة ویتولى تسییرھا رئیس المجلس

مجلس  ،1993ذات مجلس المدیرین ومجلس المراقبة، النظام الذي أدرج عام 

ھذا بالإضافة إلى ھیئة تمثل الشركة اتجاه الغیر وتقوم بتنفیذ القرارات  ،المدیرین

  .2رئیساللا وھو التسییر، أ ةالمتخذة من قبل ھیئ

تتوزع صلاحیات تسییر وإدارة شركة المساھمة ذات النموذج الكلاسیكي بین 

ویقوم على إدارة  ،یتكون من مجموع القائمین بالإدارةالذي  مجلس الإدارة: ھیئتین

الإستراتیجیات الواجب یحدد  كما ھو الذي. الشركة والرقابة على حسن تسییرھا

  .سھر على حسن سیر الشركةویركة اتباعھا في تسییر مصالح الش
                                                 

خص المشرع الجزائري شركة المساھمة بنوعیھا، بمجموعة مھمة من الأحكام القانونیة وردت  1
في الفصل الثالث من الكتاب الخامس من القانون التجاري، والذي تم تعدیل أحكامھ بموجب 

 592لتشمل نصوصھ المواد من  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93 المرسوم التشریعي رقم

الأحكام التي تحدد النظام القانوني لأعضاء مجلس  كما تجب الإشارة إلى أن. 132مكرر  715إلى 

 641إلى  610الإدارة تندرج ضمن المواد الخاصة بمجلس الإدارة كھیئة جماعیة، أي المواد من 

  .ج.ت.ق

     اه، مادة ھیكلة المؤسسات، السنةرصالح، محاضرات مدرسة الدكتو. م عن ھذا التعدیل راجع،
2008-2009.  

   یتولى رئیس مجلس الإدارة تحت مسؤولیتھ، الإدارة العامة .:" ج. ت. ق 1. ف 638المادة  2
  ".للشركة ویمثل الشركة في علاقاتھا مع الغیر

  ".الشركة في علاقاتھا مع الغیریمثل رئیس مجلس المدیرین .:" ج. ت. ق 1. ف 652المادة 
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وھو یقوم  ،یتم اختیاره من قبل أعضاء مجلس الإدارةفرئیس مجلس الإدارة، أما 

بتمثیل الشركة في خاصة بمھام السھر على حسن سیر ھیئات الشركة، كما یقوم 

بناء على اقتراح رئیس  إثنینویمكن لمجلس الإدارة تعیین مدیر عام أو . مواجھة الغیر

 .نھ في التسییر الیومي للشركة وكذا تمثیلھا في معاملاتھا مع الغیرایساعد المجلس

وھذا على خلاف . ویشترط القانون في رئیس مجلس الإدارة أن یكون شخصا طبیعیا

باقي أعضاء المجلس، إذ أجاز المشرع للشخص المعنوي أسوة بالشخص الطبیعي أن 

لشروط القانونیة اللازم توافرھا في یكون عضوا في مجلس الإدارة مادام قد استوفى ا

  .كل عضو

غیر أن تولي الشخص المعنوي لمھام القائم بالإدارة تقتضي الإستعانة بشخص 

طبیعي حتى یتمكن من الإلتزام بالحضور المادي أثناء إجتماعات المجلس ویتولى 

ولذلك اشترط . تمثیل الشخص المعنوي في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحھ

  .ع تعیین ممثل دائم ینوب عن الشخص المعنوي القائم بالإدارة في أداء مھامھالمشر

إن الغموض الذي یكتسي المركز القانوني للممثل الدائم في علاقتھ بموكلھ 

الشخص المعنوي من جھة، وفي علاقتھ بشركة المساھمة ذات مجلس الإدارة التي 

تكییف القانوني للعلاقات یمارس بھا مھامھ من جھة أخرى، یستلزم البحث في ال

  .وأھمیتھ في المجلس مقارنة مع باقي الأعضاء الممثل الدائم المركبة التي یخضع لھا

الممثل الدائم یقوم بالمھام المنوطة أصلا للشخص المعنوي صاحب  وباعتبار أن

التعریف بالشخص المعنوي  فیقضي المنطق ضرورةالصفة في مجلس الإدارة، 

فالشركة التجاریة لا یمكنھا . ارنة بالشخص المعنوي للشركةالعضو في الشركة مق

التعامل مع الغیر كشخص إعتباري إلا من تاریخ اكتسابھا للشخصیة الإعتباریة والذي 

أما قبل ذلك التاریخ، فإن المؤسسین ھم محل . 1ھو تاریخ تسجیلھا بالسجل التجاري

                                                 
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في .:" ج. ت. ق 1. ف 549المادة  1

وقبل إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا . السجل التجاري
تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على متضامنین من غیر تحدید أموالھم، إلا إذا قبلت الشركة، بعد 

  ." عاتقھا التعھدات المتخذة
  

En ce sens, v. M. Salah, Les sociétés commerciales, Les règles communes, la société en 
nom collectif, la société en commandite simple, Coll. Droit aff. T. 1, Edik, 2005,  n° 22, 
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ى عاتقھم لا على عاتق الشركة الإعتبار في التعامل مع الغیر وتترتب المسؤولیات عل

غیر أن عدم تسجیل الشركة لا یؤدي إلى . 1الذي تعد في نظر القانون غیر موجودة

فإذا ما تم استفاء . 2بطلانھا وإنما یحرمھا كشخص اعتباري من الشخصیة المعنویة

ذلك الإجراء الشكلي، تكونت للشخص المعنوي الشخصیة المعنویة لیصبح، وعلى 

لطبیعي، شخصا قانونیا قادرا على اكتساب الحقوق وتحمل غرار الشخص ا

الإلتزامات والتعامل مع الغیر بصفتھا الشخصیة وبواسطة ممثل یتصرف باسمھا 

  .3ھذا الأخیر الذي تختلف تسمیتھ ومھامھ بحسب شكل الشركة، وولحسابھا

التي نص المشرع علیھا في المادة  الشركة من ضمن الأشخاص المعنویة تعتبر

من  416وبناء على المادة . وذلك على سبیل المثال لا الحصر 4من القانون المدني 49

نفس القانون یمكن إنشاء شركة من قبل أشخاص طبیعیة أو اعتباریة، یعني أنھ یحق 

لأي شخص من الأشخاص المعنویة المذكور حصرا في النص القانوني أن یكون 

الإعتباریة سواء شركات تجاریة شریكا في الشركة مھما كان شكل تلك الأشخاص 

                                                                                                                                               
p. 18: « Elles (les sociétés commerciales) ne peuvent d'ailleurs entretenir de rapports 
avec les tiers et s'engager à leur égard en tant que personne morale qu'à compter du jour 
où elles sont revêtues de l'habit de la personnalité morale; ce jour est celui de leur 
immatriculation au registre de commerce ».  
 
 

غیر أن تلك التصرفات لا تتحملھا . یمكن للمؤسسین قبل قید الشركة التصرف باسمھا ولحسابھا 1
 .ج. ت. ق 549لأحكام المادة الشركة إلا إذا قبلت بھا بعد تأسیسھا وفقا 

  

2
الأعمال التجاریة، زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، . راجع في ھذا الصدد، ف 

التاجر،الحرفي، الأنشطة التجاریة المنظمة، السجل التجاري، نشر وتوزیع إبن خلدون، وھران، 
  .175.، ص2-111، رقم 2003النشر الثاني، 

  

بوجلال، ممثل الشخص الإعتباري في قانون الشركات التجاریة، مجلة . راجع في ھذا الصدد، م 3
  .82إلى  77. ، ص9، رقم 2دد ، ع2006المؤسسة والتجارة، سنة 

  
  

 :الأشخاص الاعتباریة ھي.:" ج. م. ق 49المادة  4
 .الدولة، الولایة، البلدیة -            
  .المؤسسات، والدواوین العامة، ضمن الشروط التي یقررھا القانون -            
 التي یمنحھا القانونالمؤسسات الاشتراكیة، والتعاونیات، والجمعیات، وكل مجموعة  -            

  ".شخصیة اعتباریة 
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كانت أم مدنیة أو حتى جمعیات، إلى ما ھنالك من أنواع الأشخاص المعنویة المعترف 

  .1بھا

إن القانون المدني، وباعتباره الشریعة العامة التي یجب الرجوع إلیھا في حالة 

ق عدم وجود أحكام خاصة، یجعل من النص الآنف الذكر مصدرا قانونیا صالح التطبی

. 2على الشركة التجاریة باعتبارھا ذات أساس عقدي تخضع للشروط العامة للعقد

فالأحكام المشتركة لمختلف الشركات التجاریة فیما تعلق بصحة عقد الشركة ھي 

أحكام منبثقة من القانون المدني، ومن ثم یمكن القول بأن إنشاء شركة المساھمة یمكن 

، لیكون بذلك من حق الشخص المعنوي أن أن یتم بین أشخاص طبیعیة أو معنویة

  .  یكون شریكا في تلك الشركة

وإذا كان یحق للشخص المعنوي أن یكون شریكا في الشركة، فھل یجوز لھ أن 

  یكون عضوا في ھیئة من ھیئات شركة المساھمة؟

إن أحقیة الشخص المعنوي في أن یكون شریكا في الشركة یقتضي بالضرورة 

وھكذا یمنح للشركاء . 3ك في أن یكون عضوا في الجمعیة العامةمنحھ الحق بصفتھ تل

الحق في الرقابة على أعمال الشركة التي قاموا بتأسیسھا أو انضموا إلیھا لاحقا حفاظا 

فعضویة الأشخاص . على استثماراتھم ولاتخاذ القرارات الملائمة لمصالح للشركة

واسطة ممثلیھم القانونیین أو بواسطة المعنویة في الجمعیات العامة یتم بقوة القانون ب

  .4الأشخاص الذین تم تفویضھم لذلك

                                                 
1

 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, Sociétés commerciales, Mémento                  
F. Lefebvre, éd. 2008, n° s 323 à 325 , pp. 37 et 38. 
3 
  

2 M. Salah, op. cit., n° 38, p. 27: « La société est un contrat spécial, ses caractéristiques 
sont déterminées par la loi… ». 
 

3 M. Salah, Les dits et les non dits… souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, 
Mél. A. Benhamou, Études de droit, U. Abou Bakr Belkaid de Tlemcen, Kounouz 
éditions, 2013, n° 24, p. 130. 
 

4
 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 

morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, Rev. Entrep. com. n° 7-2011, 
n° 3, p. 27 : « …Les personnes morales associées sont, de plein droit, représentées aux 
assemblées générales par leurs représentants légaux ou leurs fondés de pouvoirs ». 
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، فھذا كان في شركة المساھمة أما عضویة الشخص المعنوي في مجلس الإدارة

محل جدل فقھي سببھ صعوبة تنزیل الأحكام المتعلقة بالأشخاص الطبیعیة على 

شخص المعنوي قائما الأشخاص المعنویة، إنتھى بإجماع الفقھ على صحة تعیین ال

، بمنح 3، على غرار المشرع الفرنسي2ورغم تدخل المشرع الجزائري .1بالإدارة

الشخص المعنوي الحق في أن یكون عضوا في مجلس إدارة شركة المساھمة، إلا أن 

ما ورد من أحكام قانونیة في ھذا الباب لا تعطي صورة واضحة على المركز 

بالإدارة نظرا لخصوصیتھ وعدم إمكانیة تنزیل كافة القانوني للشخص المعنوي القائم 

الأحكام الخاصة بالشخص الطبیعي القائم بالإدارة علیھ بسبب الاختلاف البیِن في 

التكوین وبسبب التركیبة المعقدة للشخص المعنوي مقارنة بالشخص الطبیعي خاصة 

  . الأمر بحسب شكل الشركة إذا كانت شركة، إذ یختلف

لشخص المعنوي توافر شروط خاصة لتعیینھ في مجلس تقتضي خصوصیة ا

. لأنھ یفرض علیھ أن یعین شخصا طبیعیا یقوم بتمثیلھ في مجلس الإدارة الإدارة،

وتفادیا لتشتیت المسؤولیات بین عدد من الأشخاص التي تكون قد مثلت الشخص 

الشخص المعنوي من جلسة لأخرى، فإن المشرع ألزم بتعیین ممثل دائم یقوم بتمثیل 

المعنوي في كافة الجلسات وأن یتم إعلام شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة بأي 

  .تغییر یطرأ على ذلك

وإذا كان المشرع قد أخضع الشخص المعنوي القائم بالإدارة لنفس الشروط التي 

یخضع لھا الشخص الطبیعي القائم بالإدارة، إلا أن ھذا المبدأ یثیر العدید من 
                                                 
1 B. Oppetit, Le représentant permanent d’une personne morale administrateur d’une 
société anonyme, J.C.P. 1969, p. 2227, n° 3, p. 2. 
 

جوز تعیین شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات، وی. :"ج. ت. ق 2. ف 612المادة  2

ویجب . وفي ھذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص المعنویین
علیھ عند تعیینھ اختیار ممثل دائم یخضع لنفس الشروط والواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات 

لإدارة بإسمھ الخاص، دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة المدنیة والجزائیة كما لو كان قائما با
 ".للشخص المعنوي الذي یمثلھ

  

3 Art. L. 225-20 C. com. fr. : « Une personne morale peut être nommée administrateur. 
Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est 
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités 
civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ».  



9 
 

 اوجود الممثل الدائم الذي حملھ المشرع نفس الواجبات وكأنھ قائمالإشكالات في 

فھل یعني ھذا أنھ، وبجانب موكلھ الشخص المعنوي، علیھ أن یستوفي . بالإدارة بذاتھ

نفس الشروط؟ وھل أن ذلك یقتضي تحملھ نفس الواجبات التي تقع على عاتق موكلھ 

ھي خصوصیة الممثل الدائم  صاحب الصفة في مجلس الإدارة كما سیرد بیانھ؟ وما

  مقارنة بموكلھ الشخص المعنوي والآثار المترتبة عن ذلك؟

إن الإجابة على ھذه التساؤلات تقتضي البحث في مسألة التمثیل في الشركات 

فھي إجباریة بالنسبة للشركة التجاریة باعتبارھا . باعتبارھا مسألة جوھریةالتجاریة 

. یعیة لتمثیلھا في علاقتھا ومعاملاتھا مع الغیرشخصا معنویا تحتاج إلى أشخاص طب

إلا أن . كما أنھا تعد ضروریة لتمثیل الشركة التجاریة الشریك في الجمعیات العامة

لا تخلق إشكالات مھمة "، 1ھاتین الحالتین، وكما یراھا جانب من الفقھ الجزائري

ھي محور  ، والتي"خلاف تمثیل الشخص المعنوي المدیر في الشركات التجاریة

لاختلاف الأحكام القانونیة المتعلقة بھا "ویرجع ذات الفقھ تلك الأھمیة . الرسالة الحالیة

كما وأن الحلول المطروحة من المشرع الجزائري في . "باختلاف أشكال الشركات

ھذا الباب تعد غیر كافیة ولا مناسبة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أنھا لا تحل كل 

ة بخصوص الممثل الدائم للشخص المعنوي المدیر خاصة إذا الإشكالات المطروح

  .2"كان قائما بالإدارة

تعتبر مسألة تمثیل الشخص المعنوي القائم بالإدارة من ضمن المسائل المستحدثة 

في القانون التجاري الجزائري دعا إلیھا واقع الحال مع تنامي ظاھرة حیازة شركات 

ینشأ بذلك ما یسمى بالشركات المراقبة أو كبرى لجزء من رأسمال شركات أخرى، ل

                                                 
1 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 
morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit., p. 23 (abstract) : « La 
représentation, dans les sociétés commerciales, est primordiale. Elle l’est, tout d’abord, 
pour la société commerciale elle-même, personne morale qui a besoin de dirigeants pour 
conclure des contrats et entretenir des relations avec les tiers. Elle l’est, également, pour 
la société commerciale associée qui est représentée de plein droit aux assemblées 
générales de la société où elle est associée par ses représentants légaux ou ses fondés de 
pouvoirs. Ces deux situations ne posent pas de problèmes majeurs ». 
 

2 M. Salah, op. cit., p. 23 : « …la résolution n’est pas uniforme dans toutes les sociétés 
commerciales et (que) les réponses apportées actuellement en ce domaine par le 
législateur algérien ne sont ni satisfaisantes, ni opportunes… ». 
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المساھمة، أو أن تنشأ تلك الشركات فروعا لھا مكونة بذلك ما یسمى بالتجمعات 

إن تنامي تلك الظاھرة، یعني السیطرة على مراكز اتخاذ القرار في . 1الإقتصادیة

إما شركات المستحوذ علیھا یتم تجسیده فعلیا من خلال مشاركة في مجالس إدارتھا، 

بتعیین الشخص المعنوي الشریك كقائم بالإدارة أو بالمشاركة في اختیار أعضاء 

  . مجلس الإدارة أو البعض منھم لتتم ممارسة تلك السلطة بواسطتھم

ولقد أثبت الواقع العملي تفضیل الشخص المعنوي الشریك تعیینھ عضوا في 

فتم تكریس ذلك المبدأ  .مجلس الإدارة بدلا من اتخاذ أحد أعضاء المجلس وسیطا لھ

الفرنسیین نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن  3والقضاء 2بدایة من قبل الفقھ

 4ولم یتم تقنینھ إلا في ثلاثینیات القرن الماضي من قبل المشرع الفرنسي. العشرین

ثم ما فتئ أن أقر المبدأ صراحة بموجب القانون . الذي نوه عن المبدأ بصورة ضمنیة

والذي نظم أحكام الشخص المعنوي القائم  5المتعلق بالشركات التجاریة 537- 66رقم 

بالإدارة، مخضعا إیاه لبعض الشروط والقیود القانونیة المرتبطة بطبیعتھ الخاصة 

فبعض التشریعات خولت حق العضویة  .منشأ بذلك أحكاما لم ترد في التشریع المقارن

والقانون  6عي، كالقانون السویسريفي مجلس الإدارة حصریا على الشخص الطبی

                                                 
  .ج. ت. وما بعدھا ق 729المادة  1
  

2 J. Escarra, E. Escarra et J. Rault, Les sociétés commerciales, Paris Sirey, éd. 1955,     
T. IV, n° 1367; J. Hamel et G. Lagarde, Traité de droit commercial, Rev. Eco.,           
éd. 1955, T. I, n° 637, p. 761. 
 

3 Cass. com., 9 juillet 1885, D. 1886, n° 1, p. 310. 
 

4 Décret-loi du 29 novembre 1939 et loi du 4 mars 1943 modifiant l’article 40 de la loi 
de 1867 rendu applicable par décret n° 47-982 du 2 juin 1947, JORF du 9 août 47,        
p. 776, 
 

5 Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF du 26 juillet 
1966, p .6402. V. aussi, décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés 
commerciales, relatif à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions, 
JORF du 24 mars 1967, p. 2843.   
 

6 Art. 707 al. 3 Code fédéral suisse des obligations du 30 mars 1911. Cité par G. Brosset 
et C. Schmidt, Guide des sociétés en Droit suisse, T. II, Générales S. A., éd. 1963,        
p. 228  
 



11 
 

أما في التشریع . للمسألة إطلاقا 2، بینما لم یتطرق القانون الإیطالي1الألماني

مثلا، فإنھ لم یمنع ذلك لكنھ لم یتطرق كذلك  3الأنجلوساكسوني كالتشریع الإنجلیزي

ختلاف أي اھتمام بالمسألة وھذا راجع لا 4بینما لم یول التشریع الأمریكي. لأحكامھا

  .أحكام الشركات من ولایة لأخرى وإن كان یجیزھا

المشرع الجزائري التطرق للمسألة حین إصدار على ورغم أنھ كان یتعین 

حیث كان لھ الوقت الكافي بین صدور القانون الفرنسي  ،19755القانون التجاري سنة 

ن الفرنسي السالف الذكر وبین صدور القانون التجاري الجزائري للفصل فیما إذا كا

تعیین الشخص المعنوي القائم بالإدارة مسألة حتمیة أم لا، علما أنھ كان قد تبین حینھا 

فعالیة ذلك التقنین، إلا أنھ لم یتطرق لھا إلا بعد أمد من ذلك  6في الفقھ الفرنسي

  .7الوقت

. وعلى غرار نظیره الفرنسي، لم یوف المسألة حقھا ،غیر أن المشرع الجزائري

ن في صعوبة ترجمة تلك التقنیة من الناحیة القانونیة نظرا للدور ولعل المشكلة تكم

المزدوج الذي یلعبھ الممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في المجلس باعتباره 

شخص معنوي آخر ألا  في نفس الوقت عضوا في مجلس إدارةوكیلا لھذا الأخیر و

  .وھو الشركة المسیرة

ق تعقیدات تقنیة وقانونیة تستدعي النظر في إن المركز المركب للممثل الدائم یخل

الحلول الممكنة لھا، إستنادا إلى النصوص القانونیة الراھنة والتي بموجبھا یمكن 
                                                 
1

 Art. 76-III et 100-I de la loi du 6 septembre 1965 sur les sociétés par actions                 
( Aktiongesellschaft ), modifié par la loi du 28 oct. 1994. Cité par B. Oppetit, op. cit.,   
n° 5, p. 3. 
 

2 Tullio Ascarelli, Saggi di Diritto  commerciale, éd. 1955, Milano, p. 269, note 78.  
 

3
 L.C.B. Gower, The principales of modern company law, Harvard law Review 

Association, 2ème éd. 1957, p. 120. 
 

4 New York Business Corporation Law du 24 avril 1961 ; General Corporation Law of  
Delawar du 3 juillet 1967, cité par Ernest L. Folk, Corporations Statutes 1959-1966, 
Duke Law Journal 1966, pp. 876 et s. 
 

 .السالف الذكر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  5

6 En ce sens, v. J. Escarra, E. Escarra et J. Rault, op. cit., n° 1367; J. Hamel et               
G. Lagarde, op. cit., n° 637, p. 761. 
 
 

 .السالف الذكر 08-93المرسوم التشریعي رقم  7



12 
 

وضع أسس قانونیة لذلك المركز، نظرا للضرورة الملحة لحل الإشكالات العالقة 

والتي قد تتسبب في مشاكل تمس بمصالح الشركات وما یترتب عن ذلك من ضرر 

  .لإقتصاد الوطنيل

تنصب ھذه الرسالة على دراسة النظام القانوني للممثل الدائم للشخص وھكذا، 

المعنوي القائم بالإدارة في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي في ھذا 

الخصوص نظرا للتشابھ الكبیر بینھما سواء من حیث صیاغة النصوص أو التسلسل 

ك النصوص أو تعدیلھا، مع وجود بعض الإختلافات الناجمة التاریخي في تقریر تل

، كما سیتم عن التعدیلات التي شھدھا التشریع الثاني خاصة في السنوات الأخیرة

  .بیانھ

في  نتناول. وبناء على المعطیات الآنفة الذكر، سیتم تناول الموضوع في بابین

معنوي العضو في مجلس إشكالیة تعیین شخص طبیعي لتمثیل الشخص ال ،الباب الأول

أما الباب الثاني، سیخصص لإبراز وظائف الشخص الطبیعي الممثل الدائم . الإدارة

  .في الشركة

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجلسفي واجب تعیین شخص طبیعي لتمثیل الشخص المعنوي العضو  :الأول بابال

  الإدارة
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، 1عنویایعد التمثیل إجباریا، خاصة بالنسبة للشركة التجاریة باعتبارھا شخصا م

وبالإضافة إلى  .2مع الغیرفي علاقاتھا فھي تحتاج إلى مسیر لإدارة شؤونھا وتمثیلھا 

التمثیل القانوني، نص المشرع على إمكانیة مشاركة الشخص المعنوي في مجلس 

إدارة شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة باعتباره قائما بالإدارة أو في مجلس مراقبة 

س المراقبة ومجلس المدیرین باعتباره عضو مجلس شركة المساھمة ذات مجل

المراقبة، على أن یتم تمثیل الشخص المعنوي من قبل شخص طبیعي منحھ المشرع 

  .صفة الممثل الدائم

، كما 3غیر أن تنظیم المشرع الجزائري مركز الممثل الدائم بموجب نص وحید

القانوني للممثل الدائم ، ترك العدید من التساؤلات حول المركز 4فعل نظیره الفرنسي

                                                 
في غیر محلھا بدلا من " الشخصیة الإعتباریة"كلمة  بینالخلط  أنھ قد یقعتجدر الإشارة ھنا، إلى  1

من القانون  31وھو الخلط الذي وقع فیھ المشرع عند صیاغتھ للمادة ". لإعتباريالشخص ا"كلمة 
ذلك أنھ وانطلاقا من كون الشخص الإعتباري شخصیة حقیقیة . قبل وبعد تعدیلھا 22-90رقم 

لدى لنشأتھا قائمة بذاتھا لا ینشأھا القانون وإنما یضفي علیھا الشخصیة الإعتباریة بتاریخ لاحق 
فإذا ما توافرت العناصر اللازمة لتكوین  .سجل التجاري إذا كانت شركة تجاریةتسجیلھا بال

الشخص الإعتباري أصبح لھذا الكیان وجود حقیقي، غیر أنھ لا یدخل الحیاة القانونیة إلا بعد منحھ 
وما یؤكد ذلك ھو الوجود الفعلي لشركة المحاصة والتي أقر . الشخصیة المعنویة من قبل المشرع

شرع رغم أنھا لا تحوز على الشخصیة الإعتباریة التي ما ھي إلا وسیلة قانونیة لإعطاء بھا الم
  . الشخص المعنوي صلاحیة اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات

زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجاریة، . فراجع في ھذا الصدد، 
ل التجاري، نشر وتوزیع إبن خلدون، وھران، التاجر،الحرفي، الأنشطة التجاریة المنظمة، السج

لقد كرر المشرع نفس الخلط اللغوي في : "175و 174.، ص2-111، رقم 2003النشر الثاني، 
الشخص "بدلا من كلمة " الشخصیة المعنویة"النص بالصیاغة العربیة، حیث استعمل كلمة 

" الشركة"في النص القانوني  ھذا المصطلح في غیر محلھ، إذ یخص بالعبارة الواردة"...المعنوي
ولا شك أن للعبارتین معنا مختلفا من . أي الشخص المعنوي وھو الذي یتمتع بالشخصیة المعنویة

 ".الناحیة القانونیة
  

2 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 
morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit., p. 23 : « La 
représentation, dans les sociétés commerciales, est primordiale. Elle l’est, tout d’abord, 
pour la société commerciale elle-même, personne morale qui a besoin de dirigeants pour 
conclure des contrats et entretenir des relations avec les tiers ».                            

بالنسبة  663بالنسبة للشخص المعنوي القائم بالإدارة والمادة . ج. ت. ق 2 ف 612المادة  3
  .مجلس المراقبة في لعضول

  

4 Art. L. 225-20 C. com. fr. pour le représentant permanent de la personne morale 
administrateur et art. L.  225-76 du même code pour le représentant permanent de la 
personne morale membre du conseil de surveillance. 
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وھذا . والتي یتعین الإجابة عنھا، حتى یتسنى لنا تنظیم مسألة التمثیل بشكل كاف

ن مسألة تعیین شركة كعضو في مجلس إدارة شركة أخرى كان محل جدل لأخاصة 

عدم جواز ذلك التعیین نظرا لصعوبة تطبیق الأحكام  1فقھي، حیث رأى البعض

وبالخصوص ما تعلق منھا  المعنويعیة على الأشخاص المتعلقة بالأشخاص الطبی

بالحضور الشخصي في مجلس الإدارة وما یترتب على الأخذ بالرأي القائل بصحة 

التعیین من بعثرة للمسؤولیات الملقاة على عاتق القائم بالإدارة خاصة ما تعلق منھا 

  . بالمسؤولیة الجزائیة

الممثل الدائم للشخص ھكذا ونظرا لخصوصیة وضعیة الشخص الطبیعي 

المعنوي العضو في مجلس الإدارة، یتوجب التطرق إلى الإشكالیات التي قد تثیرھا 

وفي ) الأول فصلال(ھذه العلاقة في علاقتھ مع ھذا الشخص الإعتباري من جھة 

  ).الثاني فصلال(علاقتھ مع الشركة التجاریة من جھة أخرى 

  

  خص المعنوي العضو في مجلس الإدارةعلاقة الشخص الطبیعي بالش :الأول فصلال

إن الإزدواجیة في مركز الممثل الدائم باعتباره یقوم من جھة، بتمثیل الشخص 

یقوم بتصرفات قانونیة في إطار مھامھ  أنھ، ومن جھة أخرى المعنوي القائم بالإدارة

تنشأ علاقات متداخلة نظرا لمركزه  ،2دارة الشركة المسیرة بصفتھ الشخصیةإبمجلس 

المركب والذي یستوجب تحلیلھ بقصد تحدید معالمھ خاصة فیما تعلق منھ بالعلاقة 

لكنھ لا . القائمة ما بین الممثل الدائم والشخص المعنوي القائم بالإدارة كما سبق بیانھ

یمكن إبراز ھذه الوضعیة المزدوجة إلا بتحدید المكانة القانونیة للشخص الطبیعي 

، ثم معالجة )المبحث الأول(نوي العضو في مجلس الإدارة الممثل الدائم بالشخص المع

  ).المبحث الثاني(الأسباب التي تكاد تؤدي إلى إنتھاء ھذه العلاقة 

                                                 
1 B. Oppetit, op. cit.,  n°3, p. 2227: « ...Le fond de la controverse résidait finalement 
dans la grande difficulté de transposer à des personnes morales, le statut prévu pour des 
personnes physiques... ». 
 

2 Ph. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 10ème éd., 2005, 
n° 376, p. 422 : « Le représentant permanent est donc à la fois organe de la société 
administrée et mandataire de la société administrateur ».   
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الشخص الطبیعي المعین كوكیل عن الشخص المعنوي العضو في  :المبحث الأول

 مجلس الإدارة

اري في تعتبر مھام الإدارة وظائف بشریة، ومن ثم یتوجب على الشخص الإعتب

حالة تعیینھ كمدیر أو قائم بالإدارة، أن یقوم بدوره بتعیین شخص طبیعي ممثلا لھ 

إلى ذلك الشخص  المعنويیتولى مھام التسییر أو الإدارة، فتناط مھمة تمثیل الشخص 

كما یمكن كذلك تفویض سلطة التمثیل إلى أحد القائمین بالإدارة أو الشركاء . الطبیعي

  .أو حتى الغیر

 المعنويیطرح السؤال حول طبیعة تلك العلاقة الموجودة ما بین الشخص  وھنا

ذلك أن مركز الممثل  .المكلف بالمھام أصلا وبین من ینوب عنھ في أداء تلك المھام

الدائم یُثیر من الجانب العملي بعض الإشكالات، إذ یصعب تشبیھ الممثل الدائم بالقائم 

  . 1للشخص المعنوي من قیمتھ العملیة بالإدارة لما یترتب عن ذلك من تجرید

العضو  المعنويلم یحدد بالنسبة للشخص  3أسوة بنظیره الفرنسي 2فالمشرع الجزائري

في مجلس الإدارة الأحكام التي تنظم المركز القانوني للممثل الدائم وإنما أحال في ذلك 

  . لتزاماتإلى أحكام القائم بالإدارة حینما أخضع ھذا الممثل لنفس الشروط والإ

وھكذا یستحسن التطرق إلى طبیعة العقد الذي یربط الشخص الطبیعي بالشخص 

ثم ) المطلب الأول(المعنوي العضو في مجلس الإدارة، والذي ما ھو إلا عقد وكالة 

  ).المطلب الثاني(تحدید شروطھ 

: العضو في مجلس الإدارة المعنويطبیعة العقد بالنسبة للشخص  :المطلب الأول

  ق نظام الوكالةتطبی

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, Sociétés commerciales, Mémento                 
F. Lefebvre, éd. 2008, n°7880, p. 531 : « Cette règle soulève, en pratique, de 
nombreuses difficultés car il est bien difficile d’assimiler entièrement à un 
administrateur le représentant permanent et de faire ainsi abstraction de la personne 
morale qu’il représente ». 

  . ج. ت. ق 2. ف 612المادة  2
3 En ce sens, v. art. L. 225-20 al. 1er C. com. fr.   
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لا بد في بدایة الأمر من التطرق للتكییف القانوني للعلاقة التي تجمع الممثل 

م تحدید القالب القانوني ث، ومن )الفرع الأول(الدائم بالشخص المعنوي القائم بالإدارة 

الذي تخضع لھ تلك العلاقة ومعرفة مدى خضوع تلك العلاقة للشكلیة التي فرضھا 

العقود التي یرى أن أھمیتھا في ضمان حقوق الغیر تستوجب ذلك  المشرع على بعض

  ).الفرع الثاني(

ي معنوالتكییف القانوني للعقد المبرم بین الممثل الدائم والشخص ال: الفرع الأول

 القائم بالإدارة    

تطرح العلاقة التي تجمع بین الممثل الدائم والشخص المعنوي العضو في مجلس 

إذ اعتبر أن تأسیس مفھوم الممثل  ،عن النظام القانوني القابل للتطبیقالإدارة التساؤل 

الدائم للشخص المعنوي ھو من أھم عناصر التجدید في إصلاح قانون الشركات 

ویجد ھذا الموقف مبرراتھ في كون ھذا القانون كان محل جدل فقھي . 1الفرنسي القدیم

الحق في العضویة في مجلس  حول الفائدة العملیة من وراء منح الشخص المعنوي

، وإن كان المقصود بالشخص المعنوي ھو الشركة التجاریة لورود النص 2الإدارة

المتعلق بھا في باب الشركات التجاریة من القانون التجاري، ویخص بالضبط شركة 

أنھ حینما یتعلق الأمر بشخص معنوي قائم  3حیث یرى بعض الفقھاء ،المساھمة

أو أي شركة تجاریة، فھنا یخضع الممثل الدائم، للأحكام العامة بتسییر شركة مدنیة 

  .أي القانون المدني ،الواردة في الشریعة العامة

                                                 

1 B. Oppetit, op. cit., p. 2227, n° 1, p. 1 : « L’institution du représentant permanent des 
personnes morales administrateurs constitue l’une des innovations de la réforme des 
sociétés ». 

2 P. Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de 
droit privé, Th. Nancy, 1949, p. 373 ; A. Wahl, Une société peut-elle être gérante ou 
administrateur d’une autre société? J.C.P. 1905, parag. 1466, pp. 289 et s. 

3  M. Germain, R. Foy et S. De Vendeuil, Le représentant permanent d’une société 
anonyme administrateur, Dr. soc., actes pratiques, février 1998, p. 4 : « Ce système ne 
concerne que les personnes morales qui sont administrateurs de sociétés anonymes, 
Lorsqu’une personne morale dirige une société civile, une société en nom collectif, une 
société en commandite simple ou par actions, ou encore une société par actions 
simplifiée, la représentation est organisée selon le droit commun ». 
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 العضو في مجلس الإدارة المعنويللشخص  القانوني للممثل الدائم زالمركف

، كة القائمة بالإدارة التي یمثلھافمن جھة ھو تابع للشر ،في وضعیة مزدوجةیضعھ 

بتصرفات قانونیة في إطار مھامھ بمجلس إدارة الشركة  فھو یقومخرى ومن جھة أ

فلا شك أن الممثِل الدائم لھ وحده الصفة في المشاركة في . 1مسیرة، بصفتھ الشخصیة

ل نوي دون غیره، حتى ولو كان الممثجلسات مجلس الإدارة باسم الشخص المع

حضوره للجلسات، فلھ حسب  بل أن الممثل الدائم، وفي حال تعذر. 2القانوني بذاتھ

ھذا المركز  .أن یمنح توكیلا لقائم بالإدارة من نفس المجلس لیمثلھ ،3بعض الفقھ

لحلول مع بیان االقانوني المركب تنجم عنھ إشكالات قانونیة یتعین التطرق لھا 

  .4الفقھیة الممكنةالقانونیة و

لاقة ومن ثم تحدید ھذا ما یستوجب بدایة، البحث في التكییف القانوني لتلك الع

الإطار القانوني القابل للتطبیق والذي بموجبھ یمكن بعدھا تحدید صلاحیات الممثل 

الدائم وحدود مسؤولیاتھ وما یقابلھا من صلاحیات الشخص المعنوي والمسؤولیات 

یرى أن التمثیل قد یكون مصدره عقدیا كما ھو الحال في عقد  5فالفقھ .الناجمة عنھا

                                                 
1 Ph. Merle, op. cit., n° 376, p. 422. 

المعنوي والتي الشخص  مع ر الإشارة ھنا إلى عدم الخلط بین صفة الممثل الدائم في علاقتھدتج
بطبیعة تلك العلاقة وعناصرھا، وبین صفة الممثل الدائم في  المتعلقھي موضوع المبحث الحالي 

علاقتھ مع الشركة التي یمثل فیھا الشخص المعنوي القائم بالإدارة والتي تختلف عن الصفة الأولى 
  .قازمة التي سیتم التعرض لھا لاحمن حیث الطبیعة والعناصر والشكلیات اللا

یلاحظ ھنا إمكانیة تمثیل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة من قبل الممثل القانوني باعتباره  2
  :راجع في ھذا الصدد. الفقھ، في تعیین الممثل الدائم بعض صاحب الصلاحیة، حسب رأي

Conte (Ph.), M. Germain et D. Gutmann (sous la direction de), Le Dirigeant de société : 
Risques et responsabilités, Juriscompact, LexisNexis, éd. 2002, n° 052-12, p. 3. 

3 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op.cit., n°7915, p. 534: « En cas 
d’empêchement, le représentant permanent doit donner mandat à un autre 
administrateur pour se faire représenter ». 
4 Th. Bonneau, note sous Com. 26 mars. 1996, Dr. sociétés. 1996, n° 122., parag. 65,    
p. 16 : « Il est vrai aussi, à rebours, que le représentant permanent est en soi un membre 
d’un organe de la société qu’il contribue à diriger ; dans cette mesure, il est affecté 
d’une certaine "opacité" juridique ». 

5 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, Paris, Litec, 3ème éd., 
2002, n° 432, p. 395 : « La représentation peut avoir plusieurs sources : une source 
contractuelle avec le contrat de mandat ; une source légale (les parents sont ainsi les 
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ھو انونیا كما ھو الحال بالنسبة لأولیاء الطفل القاصر، أو قضائیا كما الوكالة، أو ق

  .بالنسبة للمدیر المؤقتالحال 

لاحظ أن النصوص المنظمة لصلاحیة الشخص المعنوي القائم بالإدارة ی ،ھكذاو

على خلاف ما كان علیھ الأمر  1في تعیین ممثل دائم لھ لم تحدد طبیعة تلك العلاقة

الحسابات مثلا، الذي إعتبره المشرع في ظل أحكام القانون التجاري بالنسبة لمحافظ 

وكیلا عن المساھمین، حینما حدد صراحة مسؤولیتھ إعمالا  1975الصادر في 

   .2للقواعد العامة للوكالة

 ذوبالتحدید القانون الفرنسي الذي أخ ،وبالرجوع إلى القانون المقارنغیر أنھ 

 236- 67رقم المرسوم من  78أورد بموجب المادة  قدكان أنھ عنھ مشرعنا، فنجده 

 537-66والذي كان یتضمن تطبیق أحكام القانون رقم  1967مارس 23المؤرخ في 

التي أدرجت في القانون التجاري بعد و ،3السالفین الذكر 1966یولیو  24المؤرخ في 

دة وكالة أن مدة عقد الممثل الدائم ھي نفسھا م ،4الأحكام التنظیمیة عملیة تقنین

الشخص المعنوي القائم بالإدارة وأنھ یجب تجدیدھا كلما تم تجدید عقد الشخص 

                                                                                                                                               
représentant légaux de leurs enfants mineurs) ; une source judiciaire (nomination d’un 
administrateur provisoire pour gérer une société). 
 

  .ج. ت. ق 612راجع المادة  1
یحدد مدى وآثار مسؤولیة المندوبین نحو .:" ج. ت. ق) 1975صیاغة (قدیمة ال 682المادة  2

زراوي صالح، وظیفة . ف وعن ھذا الموضوع، راجع. ''الشركة حسب القواعد العامة للوكالة
المراقبة الحسابیة لمندوبي الحسابات في الشركات التجاریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 

  .194. ، ص1994یة، العدد الأول، والإقتصادیة والسیاس

3 Cet article modifié par  le décret n° 88- 418 du 22 avril 1988 relatif aux diverses 
dispositions du droit des sociétés commerciales a été repris, lors de la codification, par 
l’article R. 225-16 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : «  Le mandat du 
représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui 
est donné pour la durée du mandat de cette dernière ». 
4 Décret n°2007-431 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, JORF du 27 
mars 2007, p. 5648. 
 

Rappelons que la codification dite à « droit constant » a été opérée en 2000 par 
application de l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie 
législative du nouveau code de commerce, JORF n°219 du 21 septembre 2000,             
p. 14783, ordonnance ratifiée par la loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 (art. 50), JORF du 4 
janvier 2004, p. 256. 
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ولقد اعتبر ھذا النص  .1الفقھ الفرنسي جانب منالذي یؤیده  روھو التفسی ،المعنوي

المصدر القانوني في تكییف طبیعة العلاقة التي تجمع بین الشخص المعنوي القائم 

لى وجود إھ عقد وكالة مادام أن ھذا الأخیر یستند في قیامھ بالإدارة وممثلھ الدائم، أن

  .2الشخص المعنوي، یفقدھا إذا ما فقد الشخص المعنوي منصبھ كقائم بالإدارة

في غیاب نصوص قانونیة خاصة تحكم نظام التمثیل، یبقى ھذا الأخیر خاضعا و

الإدارة تقع في وإن كان بعض الفقھ یرى أن حقیقة وكالة القائم ب .3لأحكام الوكالة

منتصف الطریق بین الوكالة الإجباریة والحریة المطلقة في التصرف، عاكسة 

وھذا خاصة في ظل التعدیل الذي . 4الغموض الذي یسود حول مركز الممثل الدائم

على أنھ یوجب تعیین ممثل  6والذي فسره الفقھاء 19665عرفھ القانون الفرنسي في 

إجراءات شكلیة ولا احترام دارة، وأن تغییره یستلزم دائم واحد لكل جلسات مجلس الإ

، كان یحق 18697بینما في ظل القانون الصادر في . یتم إلا بعد إعلام الشركة

                                                 

1 B. Oppetit, op. cit., n° 9, p. 4 : « Les rapports du représentant permanent et de la 
personne morale administrateur sont gouvernés par le contrat de mandant qui les unit ; 
…et l’existence d’un contrat de mandat est attestée expressément par les articles 78 et 
79 du décret ».  
2 Ph. Didier, Droit commercial, T. 2, les sociétés Commerciales, Economica, éd. 2011, 
p. 571 : « Le représentant permanent est soumis aux mêmes obligations que s’il était 
administrateur en son nom… il est son mandataire, il tient  d’elle (la personne morale) 
son mandat, il le perd quand elle le perd ». 

3 Th. Gauthier, Les dirigeants et les groupes de sociétés, Litec, éd. 2000, n°102,                 
p. 81 : « C’est ainsi la technique du mandat qui est retenue pour expliquer le statut du 
représentant permanent »; Cl. Berr, L’exercice du pouvoir dans les sociétés 
commerciales, Sirey, 1961, n°17, p. 28 : « …il est difficile encore d’accorder une 
autonomie à la notion de représentation, et combien la théorie classique du mandat 
entrave et combat cette notion ».  

4 B. Oppetit, op. cit., n° 28, p. 9. : « La vérité se situe donc, à mi chemin du mandat 
impératif et de la totale liberté d’action, reflétant en cela l’ambiguïté de la position du 
représentant permanent : en tant que mandataire, il ne saurait aller à l’encontre de la 
volonté de son mandant ; mais, en tant qu’organe de la société administrée, il doit jouir 
d’une certaine indépendance à l’égard de son mandant… ».  
5 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, préc. 
6 En ce sens, Th. Gauthier, op. cit., rejet n° 6, p. 79. 
7 Loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés en commandite par actions, anonymes et 
coopératives, JORF du 20 août 1944, p. 241. 
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للشخص المعنوي تعیین ممثل دائم مختلف في كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة، 

  .وھو ما یعد موافقا لأحكام الوكالة في القانون المدني

السالفة الذكر  الجزائري من القانون التجاري 612من نص المادة كما من الثابت 

 .1أن العلاقة التي تربط الممثل الدائم بالشخص المعنوي تخضع لأحكام التمثیل

وبالرجوع إلى أحكام الوكالة في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة في حالة عدم 

كام إلى عقد الوكالة في تنظیم ، یتأكد صحة الإحت2وجود نص في القانون التجاري

ذلك أن المشرع لم یورد نصوصا خاصة بالتمثیل، بل . العلاقة محل موضوع الرسالة

كرس تطبیقاتھ العملیة في الإنابة، والفضالة والوكالة سائرا في ذلك على منوال 

كما أنھ حتى ولو لم ینظم المشرع صلاحیة تعیین الشخص . 3المشرع الفرنسي

دائم لھ بموجب نص خاص، فإن الرجوع إلى الأحكام العامة للوكالة  المعنوي لممثل

وھذا ما كانت محكمة النقض الفرنسیة . في القانون المدني كفیلة بمنحھ تلك الصلاحیة

قد قضت بھ، حیث كانت في قرار قدیم لھا قد اعتبرت عدم وجود ما یمنع مجلس 

العامة، وھو جواز الوكالة في  إدارة جمعیة التعاونیة من ممارسة حق تقرره القواعد

، یتسم بالحرفیة 5ذلك أن عقد الوكالة وكما یراه جانب من الفقھ. 4كل الأعمال القانونیة

عقد "بالحرفیة ویتماشى مع التطورات الإقتصادیة ومستحدثات الحیاة القانونیة، فھو 

  .  وسند لكثیر من النشاطات" أعمال

                                                 
یقوم  منح المشرع الشخص الطبیعي الذيقد  .ج. ت. ق 612المادة بموجب  تجب الإشارة إلى أنھ 1

    .لى أحكام التمثیل في القانون المدنيحیلنا إبالإدارة صفة الممثل، بما یمقام الشخص المعنوي القائم 
  .من القانون المدني 589إلى  571للوكالة في المواد من راجع الأحكام العامة  2

V. J.-B. Blaise par D. Chenaouy, Introduction au droit des affaires, 
ensd1.hautetfort.com, /list/fiches/1166735265.pdf. 

 مجلة المؤسسة والتجارة، ابن خلدونبوجلال، ممثل الشخص الإعتباري في قانون الشركات، . م 3
  .72. ، ص2،2006للنشر والتوزیع، وھران، عدد 

4 Cass. civ., 15 juillet 1961,  Bull. civ, n° 406.  

5 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., p. 397 : « Le contrat de mandat s’est 
"professionnalisé" sous la double impulsion du développement de l’activité 
économique…et de la complexité croissante de la vie juridique. Le contrat de mandat 
est désormais un "grand" contrat d’affaires… ». 
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غیر كافیة لتفسیر تمثیل الشخص غیر أن قواعد نظام التمثیل في القانون المدني 

المعنوي في قانون الشركات التجاریة عموما والممثل الدائم للشخص المعنوي 

وھو ما یفرض إعادة بناء مفھومھ وتفصیل أحكامھ وفقا لمقتضیات قانون . 1خصوصا

  .2الشركات التجاریة

ة العقد ولقد اختلفت التفسیرات حول الأساس القانوني للممثل الدائم ما بین نظری

  .3ونظریة الھیئة

ساس أفكان المرجح في الفقھ أن التمثیل في الشركات التجاریة یقوم على 

، بحیث أن الشركاء یفوضون سلطاتھم إلى ممثلھم للقیام بتصرفات قانونیة 4عقدي

ي في لمعنوإلا أن ھذه الرؤیة، باتت محل جدل بالنسبة لتمثیل الشخص ا. باسمھم

على اعتبار أن تعیین المدیر الممثل للشركة یتم بالأغلبیة لا  قانون الشركات التجاریة

ھذا وقد أعاد الفقھ الفرنسي النظر في . 5بالإجماع وأنھ یتصرف باسم ولحساب الشركة

لتفسیر مفھوم التمثیل خاصة في شركات  6في الموضوع والإھتمام بنظریة الھیئة

مؤسساتي تتوزع فیھ على اعتبار أن الشخص المعنوي التاجر ھو نظام  ،الأموال

حیث تسمو  ،السلطات بین مختلف الھیئات المكونة للشركة بموجب قواعد قانونیة آمرة

كما أنھ لیس ھناك محلا للوكالة . 7النظرة الإقتصادیة للمؤسسة على إرادة الشركاء

                                                 
1 M. Salah, Le représentant de l’associé…, op. cit., n°10, p. 31 : « Le retour aux règles 
du mandat de droit civil marque ses propres limites en ce sens qu’il révèle, par certains 
de ses aspects, des inconvénients dans son application dans les sociétés commerciales ». 
 

2 M. Salah, Les sociétés commerciales, t. 1, op. cit., n°31 et s., pp. 24 et s. 
3
 M. Salah, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans les sociétés à 

responsabilité limitée et dans les sociétés par actions en droits algérien et en droit 
français, Th. Paris 2, 1984, pp. 32 et s.  

4 CI. Berr, op. cit., n°18, p. 29 : « A L’origine, les auteurs classiques du XIX siècle n’ont 
guère connu de doute. Pour eux, c’était le contrat de mandat intervenu entre le 
représentant et les associés qui constituait la source, le fondement juridique des 
pouvoirs du représentant ». 

  .74. السابق، ص المقالبوجلال، . م 5
6 Sur cette théorie, v. M. Salah, Th. préc., pp. 32 et s.     

ر في قانون یبوجلال، توزیع السلطات بین المدیرین في شركة المساھمة، مذكرة الماجست. م 7
  .170. ، ص2005- 2004عمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، الأ
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التي تقتضي برضوخ الوكیل لإرادة الموكل، إذ أن الإرادة الصادرة عن الھیئة 

ویضیف بعض الفقھ،  .1دة مستقلة في خدمة الفكرة المشتركةالمتخصصة ھي إرا

مبررا ذلك الموقف، أنھ لا یمكن للمدیر أن یكون وكیلا عن الشركاء مادام یتصرف 

باسم ولصالح الشركة، كما لا یمكنھ أن یكون وكیلا عن الشركة مادام أن الوكالة 

وفقا لھذا المفھوم یقوم  .2تقتضي توافق إرادتین بینما الشركة لیست لھا إرادة خالصة

ل مقام الھیئة بالنسبة للممثل، فتكون إرادة الھیئة ھي التي تقرر تصرفات الممثل، الممثِ 

كما أنھا تعتبر سندا لتحمیل الشخص الإعتباري المسؤولیة التقصیریة عن الأخطاء 

  .3التي یرتكبھا ممثلیھ وتسبب ضررا للغیر

ئما لبعض القواعد التي تحكم الشركات غیر أن ھذه النظریة لا تشكل تفسیرا ملا

ففي ظل غیاب نصوص قانونیة . 4التجاریة، مما یستدعي الإحتفاظ بمفھوم الوكالة

ذلك أنھ وكما ھو الحال  .یبقى ھذا الأخیر خاضعا لأحكام الوكالة ،خاصة تحكم التمثیل

من الفقھ أن  فإن التمثیل ھو جوھر عقد الوكالة، ولذا یرى جانب ،بالنسبة للممثل الدائم

  .5توافر عنصر التمثیل ضروري حتى نكون أمام عقد وكالة

ھكذا ووفقا للمفاھیم السالفة الذكر، یمكن القول أن الممثل الدائم في ھذه 

الوضعیة، یعتبر ھیئة في شركة المساھمة التي یقوم بتسییرھا في إطار مجلس الإدارة 

                                                 
1 G. Vernon, Le président- directeur général dans les sociétés anonymes, L.G.D.J., 
1958,  n° 34, p. 39. 

2 Ph. Merle, op. cit., n° 94, p  .126.  
 

3 P. Le Cannu, Président du conseil d’administration- Représentant permanent d’une 
personne morale, administrateur de la même société. Cumul (non), note sous com., 
Bull. Joly. soc. novembre, 1999, n° 260, p. 1113 :...Les prescriptions de l’article 91 
démontrent que le mandat du représentant permanent s’écarte substantiellement d’un 
mandat ordinaire ». 

4 Cl. Berr, op. cit., n°17, p. 28 : « …il est difficile encore d’accorder une autonomie à la 
notion de représentation, et combien la théorie classique du mandat entrave et combat 
cette notion » ; B. Oppetit, op. cit., n°16, p. 6 : « Le représentant encourt dans 
l’accomplissement de sa mission la responsabilité qui pèse normalement sur le 
mandataire de droit commun, au sens où l’entend l’article 1992 du Code civil ». 

5 Ph. Le tourneau, Rép. civ., Mandat, 1992, n°48 ; Ph. Pétel, Le contrat de mandat, D. 
1994, pp.12 et s. 
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في نفس الوقت وكیل عن الشركة  وھو. 1ویخضع في ھذه الحالة لمفھوم نظریة الھیئة

، ذلك أن الأحكام التي تضبطھ وتنظم 2القائمة بالإدارة ویخضع ھنا لمفھوم نظریة العقد

فالعلاقة . شروطھ وآثاره مأخوذة في جانب منھا عن الأحكام العامة المتعلقة بالوكالة

دخل فیھا المباشرة التي تربط الشخص المعنوي بالممثل الدائم، والتي لا یمكن أن یت

ھي في عناصرھا علاقة وكالة مادام أنھ لا یصح قانونا وضع شرط في  ،طرف ثالث

القانون الأساسي للشركة یمنح ھذه الأخیرة صلاحیة الرقابة على الشخص الطبیعي 

المعین كممثل الدائم ونفس الشيء بالنسبة لصلاحیة الشخص المعنوي في عزل ممثلھ 

  .3والتي ھي صلاحیة مطلقة لھ

ا ما یستدعي البحث في أحكام القانون المدني فیما تعلق منھا بعقد الوكالة ھذ

لمعرفة ما یصلح تطبیقھ على العلاقة التي تربط الممثل الدائم بالشخص المعنوي القائم 

ویعرف فقھاء القانون الخاص عقد الوكالة على أنھ تصرف قانوني بمقتضاه . بالإدارة

ببعض الأعمال أو التصرفات باسم ولحساب  یخول الموكل الوكیل سلطة القیام

وھو نفس المفھوم الوارد في نص . 4الموكل، بحیث یكون الوكیل ممثلا قانونیا للموكل

                                                 
1 Ph. Pétel, La cession des parts des dirigeants en cours de redressement judicaire, Bull. 
Joly. soc. 1er mars 2010, n° 3, p. 282 : « Une société, membre du conseil 
d’administration d’une société en redressement, et son représentant permanant ont la 
qualité de dirigeants de droit.. ». 

2 B. Oppetit, op. cit., n° 7, p. 4. 
3 J. Monnet, Conseil d’administration, statut des administrateurs, Juriscl. soc. 2002, vol. 
7,  n° 1377, p. 5 : «  Il ne semble pas qu’une clause statutaire pourrait permettre à une 
société d’exercer un droit d’agrément des personnes ainsi désignées ». 

       2013شریف عبد الرحمن، الوكالة في التصرفات القانونیة، دار الفكر والقانون، طبعة  .م 4
  .26. ص
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مشرع حرفیا من المادة  ال، والذي اقتبسھ 1من القانون المدني الجزائري 571المادة 

1984  L.2فرنسيالمدني القانون من ال. 

ى عدم كفایة التعریف الوارد في المادة السالفة عل 3ویكاد یجمع الفقھ الفرنسي

ھي من الناحیة التقنیة كلمة " شيء"الذكر، ذلك أنھ لم یحدد المھام بدقة، لأن كلمة 

تصرف "عامة غیر دقیقة، والأصح كما جاء بھ بعض الفقھ العربي أن تستعمل عبارة 

كعقد العمل أو حتى یتم تمییزه عن بعض العقود الخاصة " عمل قانوني"أو " قانوني

وما یؤكد ضرورة إجراء ذلك التمییز في المصطلحات، ھو ما قد یقع . 4عقد الخدمة

فیھ من خلط في تمییز الشخص الطبیعي في علاقتھ مع الشخص المعنوي في حال 

  . 5الجمع ما بین صفة الممثل الدائم وبین صفة الأجیر في نفس الشركة

الدائم والشخص المعنوي یمكن أن تتكون  إن العلاقة القانونیة التي تجمع الممثل

فمن جھة، یمكن أن یتم إبرام عقد عمل بین الشخص المعنوي : في إحدى الحالتین

، وھذا 6والممثل الدائم یكون موضوعھ الأساسي أو الثانوي ھو ممارسة مھام التمثیل

                                                 
الوكالة أو الإنابة ھو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام : "  .ج. م. ق 571المادة  1

  ".بعمل شيء لحساب الموكل وباسمھ 

، 110096، ملف رقم 15/11/1994في قرار  ،المفھوم من قبل المحكمة العلیا ھذاوقد تم تكریس 
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإنابة، ھي عقد "  :79. ، ص3، عدد 1994المجلة القضائیة لسنة 

  ...".بمقتضاه یفوض شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمھ،
2 Art. 1984 C. civ. fr: « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne 
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». 
 

3 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op.cit., p. 397 : « La diversification du mandat a 
rendu plus difficile l’identification de ce contrat…La doctrine s’accorde à reconnaître 
l’insuffisance de la définition du mandat proposé par l’article 1984 du Code civil…trop 
imprécis sur la mission que doit accomplir un acte juridique ». 

  

  .26. محمد شریف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  4

،    الثاني من الرسالة بابالأول من ال فصلحث الأول من الراجع أسفلھ المطلب الأول، المب 5
  .168. ص

ھمیة التمییز بین الوكالة وعقد العمل في ھذه الحالة حینما یتعلق الأمر بالمجمعات أتظھر  6
طر تلك الشركات ضالإقتصادیة التي ونظرا لعدم إمكانیة عدد كاف من القائمین بالإدارة حیث ت

  .املة كممثلین دائمین عنھاإلى تعیین إطاراتھا الع
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شركة عندما یكون الممثل الدائم عاملا بال 1ما ورد في تشریع العمل البلجیكي صراحة

على خلاف  وھذا .القائمة بالإدارة، فتكون مھام التمثیل داخلة في إطار عقد العمل

المشرع الجزائري ونظیره الفرنسي اللذین لم ینظما المسألة إلا بشكل ضمني یفھم من 

لكن حتى في ھذه . مضمون نصوص متفرقة ما بین قانون العمل والقانون التجاري

ة تمتزج مع أحكام عقد العمل لتشكل تكاملا في الأحكام الحالة، فإن أحكام عقد الوكال

، ومن جھة أخرى، عندما تنتفي رابطة التبعیة، 2الواجبة التطبیق على الممثل الدائم

وعلى خلاف الحالة الأولى لا یتلقى . فھنا تكیف العلاقة وفقا لأحكام عقد الوكالة

تعلیمات وتوصیات لا ترقى الممثل الدائم أوامر من قبل الشخص المعنوي وإنما مجرد 

غیر أن . إلى درجة الإلتزام ولا إلى حد استعمال سلطة الرقابة على الممثل الدائم

. بعض الأحكام المتعلقة بالوكالة لا یمكن تطبیقھا ھنا نظرا لخصوصیة ھذا المنصب

أنھ، إذا كانت مھام الممثل الدائم تشكل مھمة من ضمن عدد من  رىی 3الفقھبعض ف

لواردة في علاقة العمل ولا تشكل العنصر الأساسي فیھا، فإن الشخص المھام ا

المعنوي ملزم، في ھذه الحالة، بالإحتكام لنظام الوكالة فیما یتعلق بمھام القائم بالإدارة 

في مجلس الإدارة، والإحتكام لقانون العمل فیما یتعلق بالمركز القانوني لنفس الشخص 

ر الأكبر لقانون العمل فیما یخص تغییر المركز ویكون الإعتبا. باعتباره عاملا

أما إذا كانت مھام الممثل الدائم ھي الوظیفة  .تعدیل عناصره أوالقانوني أو إنھائھ 

الرئیسیة في عقد العمل، فھنا یتوجب على الشخص المعنوي الإحتكام لقانون العمل 

  .فیما یتعلق بتلك الوظیفة

                                                 
1 V. art. 17 al. 2. de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, JORBE 
du 22 aout 1978, p. 9277: « Le travailleur a l'obligation: ...d'agir conformément aux 
ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires ou ses 
préposés, en vue de l'exécution du contrat ». 
2 E. Pottier et T. L’Homme, La loi "corporate governance " du 2 août 2002 modifiant le 
Code des sociétés, Rev. dr. com. Belge, 10 avril 2005, n°5, p. 318 : « Si un lien de 
subordination caractérise la relation entre la personne morale et le représentant 
permanent, il convient de combiner les règles relatives au mandat, telles qu’elles 
viennent d’être décrites, et celles relatives au contrat de travail…En pratique, le 
représentant permanent bénéficiera du régime le plus protecteur ». 

3 E. Pottier et T. L’Homme, préc. 
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زائري، وعلى غرار نظیره الفرنسي، لم وتجد الإشارة ھنا إلى أن المشرع الج

وفي ھذا الصدد  .یحدد كیفیات تعیین الممثل الدائم ولم یبین كذلك الھیئة المكلفة بتعیینھ

یمكن القول أن عدم وجود نص یوجب شروطا خاصة في شخص الممثل الدائم 

فیجوز . یقتضي أن تكون للشخص المعنوي الحریة المطلقة في اختیار ممثلھ الدائم

أن یعین أحد أعضاء  1بعض الفقھ المختصعلى حق كما بینھ  لشخص المعنويل

مجلس إدارتھ إن كان شركة مساھمة ذات مجلس إدارة، أو أحد أعضاء مجلس 

ویمكن أن یكون مساھما بسیطا أو . المراقبة إن كان شركة مساھمة ذات مجلس مراقبة

را ما یستدعى دوإن كان ناحتى عاملا، كما یمكن كذلك أن یكون أجنبیا عن الشركة، 

أجنبي لأداء تلك المھام نظرا لعدم وجود علاقة تربطھ بالشخص المعنوي، وھو ما 

  .یضعف سلطة ھذا الأخیر في فرض تعلیماتھ على ممثلھ

ولقد الطرح السؤال في ھذا الباب، حول جواز تعیین أحد أعضاء مجلس إدارة 

ائم بالإدارة في ذات المجلس، غیر الشركة المسیرة كممثل دائم للشخص المعنوي الق

إستبعد ھذه الفرضیة، على أساس أن جمع الوظائف في ھذه الحالة  2أن الفقھ الفرنسي

وكان ھذا ھو الإتجاه . یمس بمبدأ التداول ویحول دون السیر العادي لمجلس الإدارة

 . 3الذي أخذت بھ كذلك وزارة العدل الفرنسیة

ائم أن یستوفي الشروط المقررة قانونا مالم یتم ولا یكفي لصحة تعیین الممثل الد

  .ذلك التعیین من قبل الھیئة المخولة قانونا في ذلك

                                                 
1 M. Salah, Le représentant de l’associé…, op. cit., n° 14, p. 39 : « Une double 
perspective  est ouvert…La première attribue à l’organe qualifié pour représenter la 
personne morale administrateur…La deuxième perspective reconnaît cette compétence 
à l’organe de décision ».  
 

2 B. Oppetit, op. cit., p. 2227, n° 18, p. 6 : « On conçoit mal la possibilité d’un tel cumul 
(cumul de plusieurs mandats au sein du même conseil, soit que le mandataire veuille 
représenter deux personnes morales, soit qu’il accepte un mandat de représentant 
permanent au conseil dont il est déjà membre en son nom propre) compte tenu des 
règles gouvernants le fonctionnement et les délibérations du conseil 
d’administration…Or la décision du conseil doit être le résultat d’une libre discussion 
entre ses membre ; et l’atteinte au caractère délibératif du conseil serait d’autant plus 
grave… ». 
 

3 Rép. min. QE n° 43253, JOAN Q. 18 mars 1978, p. 915. 
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 2وجانب من الفقھ العربي 1بالرجوع إلى الفقھ المقارن، فإن غالب الفقھ الفرنسيو

یرى أن المنطق وحسن التبصر یقتضي أن تسند مھمة تعیین الممثل الدائم إلى الھیئة 

إذا كان  3یرى نفس الفقھ الجزائريوبالتالي، . ثیل الشخص المعنويالمكلفة بتم

فإذا . الشخص المعنوي شركة تجاریة، فإن الأمر یختلف بحسب شكل تلك الشركة

كانت شركة تضامن، شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة توصیة بسیطة أو توصیة 

إذا كانت شركة مساھمة فھنا أما . بالأسھم، یقوم المسیر القانوني بتعیین الممثل الدائم

یختلف الأمر بحسب نموذج الشركة، فإذا كانت شركة مساھمة ذات مجلس إدارة، فإن 

رئیس المجلس ھو صاحب السلطة في تعیین الممثل الدائم كما یمكن كذلك للمدیر العام 

أما إذا كانت شركة مساھمة ذات مجلس مدیرین ومجلس مراقبة، فإن . أن یتولى ذلك

لس المدیرین ھو من تعود لھ سلطة التعیین باعتباره صاحب الصفة في رئیس مج

تمثیل الشركة، كما یمكن أن یتولى ذلك كل عضو في مجلس المدیرین منحھ مجلس 

  .4المراقبة سلطة تمثیل الشركة

صلاحیة تعیین الممثل الدائم ترجع إلى "أن من یرى  5وھناك من الفقھ الفرنسي

اذ القرار على أساس أن تعیین ممثل دائم یختلف عن تمثیل الھیئة التي لھا سلطة اتخ

فإن مھمة تعیین الممثل الدائم تعود إلى مجلس الإدارة، مجلس  ،وبالتالي. "الشركة

  .المدیرین أو المسیر بحسب شكل الشركة القائمة بالإدارة

                                                 
1 B. Oppetit, op. cit., n° 14; M. Germain, R. Foy et S. de Vendeuil, op. cit., p. 5;            
P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, Les sociétés commerciales, T. 2, éd. 
Economica, 2011, p. 371: « Qui a compétence pour le (représentant permanent) 
désigner au sein de la personne morale représentée? Dans le silence des textes, on peut 
estimer que c’est l’organe investi de la signature sociale ». 
 

2 M. Salah, Le représentant de l’associé…, op. cit., n° 14, p. 39. 
 

3 Ibid. 
 

أنھ یجوز أن یؤھل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح غیر . :" ج.ت. ق 2. ف 652المادة  4
 .أعضاء آخرین في مجلس المدیرین ةنفس سلطة التمثیل لعضو أو عد

  

5 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., parag, 803, p. 688: « Désigner un 
représentant, ce n'est pas représenter... Le conseil d'administration peut déléguer son 
président... ». 
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فقد جرى العمل في الشركات  ،ومن الناحیة العملیة" لاحظ أنھ 1الفقھ غیر أن

نسیة على إسناد مھمة تعیین الممثل الدائم إلى الممثل القانوني الذي یتخذ قراره في الفر

وھكذا، . "ذلك بصفة انفرادیة بموجب رسالة بسیطة موجھة إلى الشركة المسیرة

یمنع أن  ، فلالا یوجد في التشریع الجزائري والفرنسي على حد سواءونظرا لأنھ 

  . لھا في الشركة المسیرةیكون ممثل الشركة معینا كممثل دائم 

القائم  معنويالشكلیة في العقد القائم بین الممثل الدائم والشخص ال :الفرع الثاني

  بالإدارة

، وھي وكالة لا تخصیص فیھا لنوع 2نجد الوكالة العامة. إن الوكالة أنواع مختلفة

وكالة فھي . التصرف القانوني الذي یقوم بھ الوكیل، بل تحدد سلطاتھ بعبارات عامة

 اھي وكالة تحدد فیھف، 3الوكالة الخاصةأما  .الإدارة فقط بأعمالتخول للوكیل القیام 

وھي وكالة واجبة في الأعمال غیر تلك . الأعمال المخولة للوكیل على سبیل الحصر

الوكالة فیما یخص و. فھي تخص أعمال التصرف. المتعلقة بأعمال الإدارة

والوكالة  .علیھا بتعبیر صریح بین الطرفین ھي التي ینشأ الإتفاقف، 4الصریحة

، 6الوكالة المستترةوأخیرا،  .، ھي التي یتم الإتفاق علیھا ضمنیا بین الطرفین5الضمنیة

                                                 
1 M. Salah, Le représentant de l’associé…, op. cit., n° 14, p. 40 : « La pratique française 
révèle une désignation du représentant permanent par le représentant légal sans aucune 
délibération préalable, et la décision légal sans aucune délibération préalable, et la 
décision de nomination prend la forme d’une simple lettre signée du représentant légal, 
remise à la société administrée ».  
v. aussi, M. Germain, R. Foy et S. de Vendeuil, op. cit., p. 5. 
 

إن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصیص فیھا حتى . :" ج. م. ق 1. ف 573المادة  2
  ".لنوع العمل القانوني الحاصل فیھ التوكیل لا تخول الوكیل إلا القدرة على تنفیذ العقود الإداریة

  

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة لا  . :"ج. م. ق 1. ف 574المادة  3
  ".لبیع والرھن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیھ الیمین والمرافعة أمام القضاءسیما في ا

  

الوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إلا القدرة على مباشرة الأمور  . :"ج. م. ق 3. ف 574المادة  4
  ...".المحددة فیھا 

  

نیا إذا لم ینص القانون أو ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضم.:" ج. م. ق 2. ف 60المادة  5
  ".الطرفان على أن یكون صریحا قیتف
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، وھي وكالة مخفاة، یتعامل بمقتضاھا الوكیل باسمھ ولا یظھر صفتھ كنائب 1المستترة

 .عن الوكیل في مواجھة الغیر

عقدة بین الممثل الدائم والشخص یطرح السؤال عن طبیعة الوكالة المنھكذا، و

ھل یمكن أن تتخذ شكل من الأشكال السالفة الذكر أم ھناك فالمعنوي القائم بالإدارة، 

رة حتى لدى المدرسة الفقھیة دأحكام خاصة بھا؟ فالدراسات حول ھذا الموضوع نا

   .2الفرنسیة

. صاإن الأصل في التصرفات القانونیة أن تكون رضائیة لا تستوجب شكلا خا

وكذلك عقود الوكالة ھي عقود رضائیة في أصلھا یكفي لانعقادھا تطابق إرادتي 

، لأن الشكل لیس شرطا 3الموكل والوكیل دون حاجة إلى اتخاذ شكل معین لإثباتھ

المتعلق  ومما لا جدال فیھ أن عقد الوكالة. لانعقاد الوكالة وإنما وسیلة لإثبات صحتھ

ي قالب عقد وكالة خاص وصریح، لأنھ أكثرھا صرامة بالممثل الدائم یمكن أن یتم ف

أن  4فیرى جانب من الفقھ .ورسمیة، فبات من المنطقي أن تصح بھ تلك العلاقة

   .التوكیل في ھذه الحالة یجب أن ینحصر في إطار مھمة محددة، بموجب وكالة خاصة

كان فإذا . 5فالمقرر قانونا أن عقد الوكالة یجب أن یتبع التصرف محل العقد

یستدعي الشكلیة وجب في ھذه الحالة أن تكون الوكالة في قالب  القانوني التصرف

                                                 
إذا لم یعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنھ یتعاقد بصفتھ نائبا، فإن أثر  .:"ج. م. ق 2. ف 75المادة  1

 ..."العقد لا یضاف إلى الأصیل دائنا أو مدینا
  

2 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, Représentant permanent d’une SA 
administrateur ou membre du conseil de surveillance, Juriscl. Soc. formulaire IV, SA. 
2008, parag. 3, p. 7 : « …l’analyse juridique de la situation, paraît révéler un contrat de 
mandat. Malheureusement, ce modèle juridique fournit peu de directives ». 

3 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°445, p. 404 : « Le contrat de mandat est, 
par principe, un contrat consensuel ». 
4 G. Wiker, Droit des affaires, Economica, T. 1, 6ème éd., 1990, n° 77, p. 17. 

في المادة ي مقتبسا إیاه عن المشرع المصري الذي نص علیھ ھذا الإتجاه أخذ بھ المشرع الجزائر 5
خذ بھ المشرع الفرنسي بموجب نص أالذي  على خلاف الإتجاه الآخر .من القانون المدني 700

 167من القانون المدني أخذا عن المشرع الألماني الذي نص علیھ بموجب المادة  1985المادة 
تعد مستقلة  ،كتصرف قانوني ،ن علاقة النائب بالأصیلأعلى أساس  ،من القانون المدني 02فقرة 

فلا تخضع الإنابة لذات الشكل  ،ومن ثم ،تماما عن التصرف الذي یبرمھ النائب بموجب الوكالة
   .المقرر للتصرف موضوع الإنابة
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غیر أن اعتبار عقد الوكالة الخاصة عقد صریح لیس صحیحا في كل  .1شكلي

، ما یمنع قانونا إبرام عقد الوكالة الخاصة 2حوال، إذ لا یوجد، حسب بعض الفقھالأ

    . بمفردات عامة

من القانون المدني الجزائري، یتوجب البحث في محل  572وھكذا ووفقا للمادة 

عقد الوكالة التي تجمع الشخص المعنوي بالممثل الدائم، والنظر فیما إذا كان التصرف 

  القانوني محل تلك الوكالة من التصرفات التي تستلزم الشكلیة أم لا؟ 

وھذا إن الجواب على ھذا السؤال یستدعي البحث في محل عقد الوكالة ذاك، 

لممثل الدائم تستدعي الشكلیة أم لیعني النظر فیما إذا كانت كذلك المھام المنوطة قانونا 

الممثل الدائم یخضع لنفس الشروط والإلتزامات ویتحمل "لا؟ فمن المقرر قانونا أن 

وھذا یعني أنھ یكون، فیما ". كان قائما بالإدارة باسمھ الخاص نفس المسؤولیات كما لو

، مما یؤكد ضرورة 3وكالتھ، في مركز القائم بالإدارة ویقوم بنفس مھامھ یتعلق بمھام

البحث في المركز القانوني للقائم بالإدارة والمھام الموكلة إلیھ حتى یتم تطبیقھا على 

فالممثل الدائم یعتبر في علاقتھ بالشركة  .الممثل الدائم وتحدید معالم تلك الوكالة

وإن لم یتطرق  الجزائري مثل الفرنسي ، ذلك أن المشرعالمسیرة بمثابة قائم بالإدارة

وإن كان  ،4للأحكام التي تشكل النظام القانوني الخاص بالممثل الدائم إلا أنھ أحال إلیھا

                                                                                                                                               

محمود عبد الدایم، الشكلیة في إبرام التصرفات، دراسة مقارنة، ریم . راجع في ھذا الصدد، ح
  .340. ، ص2011والتوزیع، طبعة شر للن

یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني : "  .ج. م. ق 572المادة  1
  ...".الذي یكون محل الوكالة

2 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°443, p. 403 : « Le mandat peut être ainsi : 
spécial et conçu en termes généraux : par exemple, le mandat d’administrer tel bien 
déterminé ». 

3 P. Le Cannu, Représentant permanent d’une personne morale administrateur, 
responsabilité solidaire avec la personne morale, note sous CA Paris, 24 janvier 1985, 
Rev. soc. 1985, p. 665 : « Le représentant permanent et la personne morale 
représentée…ne forment qu’un seul administrateur, en étant tous deux responsables de 
son comportement ».  

  .ج. ت. الفقرة الثانیة ق 612راجع المادة  4
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ینفي على الممثل الدائم تلك الصفة جازما بأنھا منحصرة في الفرنسي بعض الفقھ 

   .1الشخص المعنوي القائم بالإدارة فقط

على أن القائم بالإدارة لم یعد ذلك الوكیل ذي المركز  2لفقھ الحدیثویكاد یجمع ا

العقدي بقدر ما أصبح مركزه تنظیمیا خاضعا لأحكام قانونیة ملزمة، وھو ما یلاحظ 

یقوم فیھا الوكیل  4فھي وكالة من نوع خاص. 3من أحكام القانون التجاري الجزائري

المشرع الإرادة التعاقدیة للأطراف في  بمھام قانونیة ولیس مھاما عقدیة، حیث استبعد

تحدید الأحكام المنظمة لمركز القائم بالإدارة، لینقل القائم بالإدارة من مركز عقدي إلى 

  . 5مركز تنظیمي

وما یؤكد ذلك ھو أنھ، وعلى خلاف أحكام الوكالة في القانون المدني التي تجیز 

وي یخضع لمسؤولیة قانونیة منح وكالة شاملة للصلاحیات، فإن مسیر الشخص المعن

. فلا یمكن أن یتنصل منھا بموجب تفویض كامل لصلاحیاتھ ،ومن ثم .ولیست عقدیة

ماعدا في حالة ما إذا كان ، 6وبالنتیجة لا یمكن لھ منح وكالة شاملة للممثل الدائم
                                                 
1 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, Sociétés commerciales, t. I, 1972, n° 804,                
p. 601 : « Le représentant permanent d’une personne morale n’a jamais la qualité 
d’administrateur, qui appartient exclusivement à la personne morale représentée par 
lui ». 

2
 G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 2, Les sociétés 

commerciales, L.G.D.J., 18ème éd., 2002, par M. Germain, n° 1628, p. 402. 

راجع في ھذا . یرى جانب من الفقھ أن القائم بالإدارة ھو ھیئة في الشركة ولیس وكیلا عنھا -
دید، العقود الواردة على العمل، السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الج. أ. ع الصدد،

. ، ص214، رقم 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزء السابع، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، 
ویجب التمییز بین " :53. محمد شریف عبد الرحمن، المرجع السابق، صراجع كذلك . 385

بر كل منھما أداة للشركة لا الوكیل وأداة الشركة، إذ أن مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة یعت
  ".وكیلا عنھا

، مذكرة ماجستیر في قانون النظام القانوني لأعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة، ھازل. ع 3
  .10و 09. ، ص2011-2010الأعمال، كلیة الحقوق، وھران، السنة الجامعیة 

4 F. Zéraoui-Salah, Terminologie juridique des affaires, École doctorale, Droit comparé 
des affaires, faculté de droit, université d’Oran, 2009. 

  .10و 09. ص ،لفة الذكرالسا ذكرةالم، ھازل. ع  5
6 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., parag. 3, p. 9 : « …on pourrait estimer 
que la structure légale de la représentation permanente donne par principe tous pouvoirs 
au représentant permanent. Mais cette solution nous paraît cependant devoir être 
repoussée ». 
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 فتكون لھذا. 1الممثل الدائم ھو ذاتھ رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام، بحسب الحالة

الأخیر، بھذه الصفة، السلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة الممثلة، وھذه الحالة 

بالذات تعد من أحد أوجھ الخلاف مابین صفة الممثل الدائم وصفة الوكیل في القانون 

بینما . 3یعد مبدأ ثابتا لا یجوز مخالفتھ 2المدني، إذ أن عدم جواز تعاقد الوكیل مع نفسھ

الذكر، فإن ذلك المبدأ لا یبطل تنصیب رئیس مجلس الإدارة لنفسھ  في الحالة السالفة 

كما أنھ حتى وإن . كممثل  دائم رغم أنھ ھو في حد ذاتھ وكیلا للشركة القائمة بالإدارة

إلا أن القائم بالإدارة یختلف  ،كان مركز القائم بالإدارة یشبھ إلى حد ما مركز الوكیل

نفیذ تعلیمات الشركة بل یقوم باتخاذ القرارات، عن الوكیل من حیث أنھ لا یكتفي بت

  .4والتي حملھ القانون المسؤولیة عن النتائج المترتبة علیھا

، إلى الجزم بوجوب الشكلیة في عقد الوكالة 5ھذا ما دفع جانب من الفقھ الفرنسي

الوكالة الخاص بالممثل القانوني، ذلك أن المشرع یحمل الممثل الدائم والشخص 

التي یرى جانب من الفقھ واجب إقامة الدلیل على أن  التضامنیةة المعنوي المسؤولی

                                                 
1 M. Salah, Structures juridiques des entreprises, École doctorale, cours de Droit 
comparé des affaires, faculté de droit, université d’Oran, 2009. 

لا یجوز لشخص أن یتعاقد مع  نفسھ باسم من ینوب عنھ سواء أكان . : "ج. م. ق 77المادة  2
  ".التعاقد لحسابھ ھو أم لحساب شخص آخر

  
  

  .419. ، ص229، المرجع السابق، رقم السنھوري. أ. ع 3
4 Y. Guyon, Droit des affaires, t. I, Droit commercial général et sociétés, Economica, 
12ème éd. 2003, n° 318, p. 334  : « L’administrateur est différent d’un mandataire, car il 
ne se borne pas à exécuter les ordres qui lui sont donnés par la société, que d’ailleurs il 
ne représente pas. Il prend des décisions qui engagent sa responsabilité… ». 

نھ حتى عندما یتعلق الأمر بالوكالة العامة، فإن الوكیل أن الفقھ الفرنسي یرى أتجذر الإشارة إلى  -
راجع في ھذا . یقوم بمھامھ بكل استقلالیة عن الموكل وإلا تعلق الأمر بعقد عمل ولیس عقد وكالة

  :الصدد

J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°443, p. 403 : « Le mandataire doit, par 
ailleurs, effectuer sa mission en toute indépendance ». 

5 P. Le Cannu, Faute de gestion. Responsabilité. Cumul (non). Représentant permanent 
de la personne morale. Dirigeant de fait, note sous Cass. com., 3 octobre 2000, Bull. 
Joly. soc. janvier 2001, parag 4, p. 24 : « L’analyse peut être approuvée, même si elle 
paraît très formaliste. En effet, la législation exige une désignation formalisée du 
représentant permanent, comme de son remplacement » ; J.-P. Legros, Sociétés en 
difficulté, note sous Cass. com., 3 octobre 2000, Dr. Sociétés mai 2001, parag 79.         
p. 15 : « Le représentant permanent doit avoir été formellement désigné ». 
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للشخص الطبیعي صفة ممثل دائم، ومن ثم یتحمل الشخص المعنوي المسؤولیة 

بأن  2ویضیف بعض الفقھ .1الجزائیة تضامنیا معھ، ویستلزم أن تكون الوكالة صریحة

یق الكتابة دون إثبات الغیر في ھذه الحالة ما علیھ إلا إثبات عقد الوكالة عن طر

لى أحكام إأما إذا استند الغیر  مضمون الوكالة التي تخضع في ذلك لكل طرق الإثبات،

وقد وصل  .الوكالة الظاھرة، فلھ ھنا أن یثبت وجود عقد الوكالة بمجرد القرائن

الإجتھاد القضائي الفرنسي لغایة الجزم بوجوب توافر الشكلیة في عقد الوكالة متى 

ایة من الشكلیة اللازمة في التصرف القانوني موضوع الوكالة ھي حمایة كانت الغ

، والذي 4لیسایر بعدھا الفقھ في وجوب الشكلیة في عقد وكالة الممثل الدائم .3الإرادة

على  وأكد السؤالحینما طرح علیھ  5أخذ في ذلك بتصریحات وزیر العدل الفرنسي

لشروط والإلتزامات التي تقع على عاتق دام أن الممثل الدائم یخضع لنفس ا أنھ وما

إستفاء إجراءات الشھر كما ولو كان قائما بالإدارة القائم بالإدارة، فإن تعیینھ یستلزم 

  .بنفسھ وبالتبعیة یجب أن ینوه باسمھ في السجل التجاري للشركة القائمة بالإدارة

                                                 
1 M. Véron, L’incontournable qualité de représentant de la personne morale, J.C.P. éd. 
E. A, 12 janvier 2012, p. 29 : « Seule une délégation de pouvoirs formelle serait 
susceptible d’apporter la preuve que ses destinataires auraient bien la qualité de 
représentants de la personne morale, représentants susceptibles par leurs fautes 
d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale ». 
2 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°448, p. 40 6 : « Le tiers contractant n’est de 
surcroit tenu de prouver par écrit que l’existence du mandat, la preuve de son étendue 
étant libre. En ce prévalant d’un mandat apparent, ce tiers peut se contenter de simples 
présomptions ».   
 

3 Cass. civ., 5 janvier 1973, Bull. civ., I, n° 8, note Ph. Le Tourneau : « …Lorsque la 
forme de l’acte à accomplir cet acte a pour fin la protection de la volonté, le mandat 
d’accomplir cet acte doit être soumis à cette forme ». 
 

4 Cass. com., 3 octobre 2000, Bull. Joly. soc. n°4, p. 24, note P. Le Cannu : «…Le 
représentant permanent doit avoir été formellement désigné… » 
 

5 Rép. min. Godfrain, Rev. soc. 1990, p. 702 : … Aux termes de l’article 91 de la loi du 
24 juillet 1966, une personne morale, nommée administrateur dans le conseil 
d’administration d’une société anonyme, est tenue de désigner un représentant 
performant qui est soumis aux même conditions et obligations…de cette situation en 
soumettant la désignation de ce représentant permanent aux mêmes formalités de 
publicité que s’il était administrateur en son nom propre. Il convient en 
conséquence…de mentionner également les renseignements concernant le représentant 
permanent ». 
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معنوي من یرى صحة عقد الوكالة الضمني بین الشخص ال 1غیر أن من الفقھاء

بل ویرى أنھ وفقا  .والممثل الدائم ما دام أن ھذا الأخیر لا یشوب قبولھ أي غموض

لأحكام الوكالة الواردة في القانون المدني، فإنھ یصح للممثل الدائم بموجب تلك الوكالة 

وھذا بناء على أن تعیینھ كوكیل یستلزم  ،أن یمثل الشخص المعنوي في مواجھة الغیر

فتوقیع الممثل . لصلاحیات اللازمة لتنفیذ تلك الوكالة على أحسن وجھبالتبعیة منحھ ا

بل . الدائم یعد كافیا عندما یكون تدخل الشخص المعنوي ضروریا لإجراء تصرف ما

أن توقیع الممثل الدائم في ھذه الحالة باسمھ الشخصي وتعاملھ مع الغیر على ذلك 

تكون وكالة نیابیة، كما یمكن أن تكون  النحو لا ینفي عنھ صفة الوكیل، لأن الوكالة قد

وكالة غیر نیابیة یتصرف فیھا الوكیل باسمھ الشخصي ویظھر على ذلك النحو أمام 

  .2الغیر، ومع ذلك یظل ممثلا للموكل

وجوب الشكلیة من عدمھ في عقد وكالة الممثل الدائم من  عن ویمكن البحث

، ھل تصح بین الشخص 3یاضفي نمط الوكالة على ب دراسةزاویة أخرى، من خلال 

المعنوي والممثل الدائم؟ فإمكانیة التوكیل على بیاض تنفي وجوب الوكالة الخاصة 

فوفقا للقواعد العامة للوكالة یمكن أن . التي لا تكون إلا مكتوبة وبمھام محددة صراحة

یصدر الموكل توكیلا یترك فیھ بیاضا مخصصا لاسم الوكیل لیملأ لاحقا وھذا ما 

، فقد یعتذر أحد أعضاء المجلس عن الحضور، 4بھ عادة في مجالس الإدارةیعمل 

فیرسل بتوكیل على بیاض یقوم المجلس بملئھ باسم أحد الأعضاء الحاضرین لیكون 

یعترض على ھذه العملیة، لأنھ  5غیر أن جانب من الفقھ. وكیلا عن العضو الغائب
                                                 

1 E. Pottier et T. L’Homme, op. cit., n°5, p. 316 : « La personne physique désignée 
comme représentant doit accepter cette fonction et son acceptation peut être tacite ».   

لوكالة، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، دار عبد النبي شاھین، مدى مسؤولیة الوكیل في عقد ا. إ 2
وسواء كانت الوكالة نیابیة أم غیر نیابیة، فإنھ من صمیم : " 8. ، ص2013الفكر الجامعي، طبعة 

جوھرھا أن یعمل الوكیل لحساب الموكل، سواء عمل باسم الوكیل في الوكالة النیابیة أم عمل 
 ".باسمھ الشخصي في الوكالة غیر النیابیة

  

3 Sur la question des pouvoirs en blanc dans la SPA, V. M. Salah, Le représentant de 
l’associé, personne physique, et du dirigeant, personne morale, dans les sociétés 
commerciales de droit algérien, op. cit., n° 12-2, p. 35.        

4 Cass. civ., 28 février 1989, Bull. civ. 1989, I, n° 98, p. 63. 

  .400. ، ص222، المرجع السابق، رقم السنھوري. أ. ع  5



35 
 

بار الشخصي لذات الوكیل، وھو یرى أن الوكالة من جانب قانوني، یدخل فیھا الإعت

كما یرى أن توكیل شخص غیر معین . ما لا یتفق مع توكیل شخص غیر معین بالذات

بالذات یعد من جانب عملي، دلیلا على عدم اھتمام الموكل بالعمل الذي أسند لھ 

  .خاصة إذا كان یتعلق الأمر بمصالح الشركة

بل الشخص المعنوي یخولھ نفس وكما سبق القول، فإن تعیین الممثل الدائم من ق

الصلاحیات ونفس الإلتزامات، وھذا یعني بالضرورة خضوعھ لنفس الأحكام وكأنھ 

ومن ثم، فكان بالأحرى أن یخضع في علاقتھ مع الشخص . 1بالإدارة بنفسھ اقائم

المعنوي القائم بالإدارة لنفس الأحكام المتعلقة بالوكالة ما بین عضوین من نفس مجلس 

عن تنظیمھا، على خلاف المشرع الفرنسي  الجزائري مشرعال، والتي أغفل الإدارة

من قبل زمیلھ في نفس المجلس لحضور  بالإدارةالذي شرع إمكانیة تمثیل القائم 

   .2جلسات مجلس الإدارة المنتمین إلیھ، على أن یتم ذلك بموجب وكالة خاصة

ساھمة الفرنسیة لإزالة وقد تم تداول نموذج من الوكالات بین مختلف شركات الم

وزیر العدل الفرنسي في  تصریحوقد یفھم من . 3الشبھة التي قد تقع في تأویل الوكالة
                                                 

  .ج. ت. الفقرة الثانیة ق 612راجع المادة  1

2 Art. R. 225-19 C. com. fr : « Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut 
donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du 
conseil d'administration. 

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule 
des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent 
d'une personne morale administrateur ». 

3 F. Basdevant, A. Charvériat et F. Monod, Le guide de l’administrateur de société 
anonyme, Paris, Litec, 2ème  éd., 2004, n°58, p. 28, formule : 

Je soussigné M...administrateur/représentant permanent de la société… au conseil 
d’administration de la société…, société anonyme au capital de…, dont le siège social 
est à …, donne pouvoir à M…, administrateur, à l’effet de le représenter à la séance du 
conseil d’administration de la société… devant se tenir le… à …heure et qui a pour 
ordre du jour : 

Fait à :… 

Le :… 

M…signature avec mention « bon pour acceptation de pouvoirs ». 

M… signature avec mention « bon pour pouvoirs ». 
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التسعینات، ضرورة الشكلیة فیما یتعلق بتعیین الممثل الدائم حینما سؤل من قبل 

أعضاء البرلمان عما إذا كان لازما على الشخص المعنوي القائم بالإدارة أن یذكر 

وھو ما أیده جانب من الفقھ . 1عیین في سجلھ التجاري؟ فأجاب مؤكدا على ذلكذلك الت

یجیز  3غیر أن القضاء الفرنسي. 2معتبرا أن تعیین الممثل الدائم یخضع للشكلیة

التوكیل على بیاض ولا یبطل المداولات إلا في الحالة التي یسيء فیھا مجلس الإدارة 

  .  ؤدي ذلك إلى تجاوز صلاحیاتھاستعمالھ لطریقة التوكیل على بیاض وی

وإذا كان یجوز ترك بیاض لاسم الوكیل، فإنھ وبالأحرى یجوز كذلك ترك 

فیوكل شخص شخصا آخرا معینا بالذات في تصرف . بیاض للتصرف محل الوكالة

قانوني غیر معین، تاركا بیاضا یملأه الوكیل بعد ذلك ویعین بنفسھ التصرف القانوني 

والأصل في التوكیل على بیاض في ھذه الحالة أن یكون توكیلا . الذي وكل في إجرائھ

عاما في عمل أو أكثر من أعمال الإدارة لم یستطع الموكل تحدیدھا مقدما، فیترك 

 .4بیاضا یملأه الوكیل بعد ذلك عندما تتحدد مھمتھ

إن الشكلیة في عقد الوكالة الجامع بین الشخص المعنوي وممثلھ الدائم، وإن كان 

ال لم یحسم بعد بسبب الجدل الفقھي الدائر حولھ واختلاف الآراء الفقھیة، إلا أن لاز

ن ی، یذھب إلى القول بأنھ، ووفقا للقواعد العامة في العقود، یمكن للطرف5غالبیة الفقھاء

  .أن یتفقا على إفراغ العقد الرضائي في قالب شكلي

                                                 
1 Rép. min. J. Godfrain, Rev. soc. 1990, pp. 702 et 703: « ...Le décret du 23 mars 1967 
pris en application de cette loi tient compte de cette situation en soumettant la 
désignation de ce représentant permanent aux mêmes formalités de publicité que s’il 
était administrateur en son nom propre ». 

2 J. Mestre et D. Velardocchio, Loi NRE : réformes du droit des sociétés commerciales, 
Rev. Lamy Dr. aff. 2005, n°3314, p. 1454 : « Le formalisme attaché au mandat du 
représentant permanent ne trouve désormais à s’appliquer qu’en cas de 
désignation,… ». 

3 Cass. civ., 4 août 1979, http : //gallica. bnf.fr/ark. 

  .402. ، ص222، المرجع السابق، رقم السنھوري. أ. ع 4
  .353. محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص. راجع، ح 5
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المشرع من مسؤولیات  لما رتبھ 1ومن ثم فإنھ، ومن باب حمایة الممثل الدائم

نصح بأن ، یُ 2علیھ قد تتجاوز في بعض الحالات تلك التي تقع على الشخص المعنوي

یتم إبرام عقد وكالة الممثل الدائم في شكل رسمي یكون مرجعا للقاضي في تقییم 

مسؤولیة كل منھما وفقا لما تم تحدیده في تلك الوكالة، إتباعا في ذلك للرأي الغالب في 

ذلك أنھ إذا ما تم تداول إبرام عقد وكالة الممثل الدائم في طابع شكلي بین  .3الفقھ

، وبالتالي یكون قد 4مختلف الشركات، فإنھ وبمرور الوقت یصبح یشكل عرفا ملزما

، 5تم الحسم في مسألة شكلیة عقد وكالة الممثل الدائم دون حاجة إلى تدخل المشرع

لھ من  تبینیعض الآخر وفقا لما الذي یفرض الشكل لبعض التصرفات دون الب

، على أن المشرع الحدیث بصدد 6خطورة وأھمیة التصرف، وھو ما فسره البعض

  .توسیع دائرة العقود الشكلیة بعدما اتضحت لھ عیوب مبدأ الرضائیة

كذلك، یمكن تحلیل طبیعة عقد الوكالة بالنسبة للشخص المعنوي في علاقتھ و

تفویض الصلاحیات وفقا للقواعد العامة للقانون  بالممثل الدائم بناء على أحكام

لون قانونا للصلاحیات الواسعة الشركات على اختلاف أشكالھا مخو فممثلي. التجاري

ومن ثم، فھم أولى من غیرھم في تمثیل الشركة . لتمثیل الشركة في علاقتھا مع الغیر

لیست محل إجماع في مجلس الإدارة بصفتھم ممثلین دائمین، وإن كانت ھذه المسألة 
                                                 

نور فرحات، الفكر القانوني والواقع . لمعاملات، راجع، معن فائدة الشكلیة في استقرار ا 1
  .1981الإجتماعي، دار الثقافة للطباعة والنشر القاھرة، طبعة 

  .229. ، صراجع أسفلھ الفصل الثاني من الباب الثاني من الرسالة 2
: یذھب الرأي الغالب في الفقھ إلى القول بأنھا: "290. عبد الدایم، المرجع السابق، ص .م 3

  ". تصرفات ذات خطورة معینة، وأھمیة خاصة تستوجب تدخل المشرع وفرض الشكل

4 En ce sens, v. M.-C. Douadi, Les conditions particulières de l’obligation volontaire de 
contracter en droit algérien, Th. Rennes, 1988. 

المصري الذین أھملوا مسألة إتفاق  على خلاف المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي وكذا 5
الأطراف على وجوب الشكلیة في العقد الرضائي ، فإن المشرع الكویتي تعرض لھذه المسألة 

   .من قانونھ المدني 125من القانون المدني، وكذا المشرع الألماني بنص المادة  67بنص المادة 
   ، 1992-1991، السنة الجامعیة القاھرةكلیة الحقوق، كمال الصیرفي، رسالة دكتوراه، . ي 6

  .120و 119. ص

J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n° 446, pp. 404 et 405 : « Force est, par 
ailleurs, de constater un développement significatif du formalisme dans les 
réglementations récentes de mandats professionnels afin de protéger le mandant ». 



38 
 

أن مجلس الإدارة ھو من لھ صلاحیة تعیین الممثل الدائم،  1الفقھ، إذ یرى جانب منھ

  .2ذلك أن القانون یمنح نفس الصلاحیات العامة لكل من مجلس الإدارة ورئیسھ

وھو ما أكده تصریح   غیر أن ھذا الرأي یعد شاذا في رأي الكثیر من الفقھاء

مجلس الشیوخ الفرنسي بمناسبة المصادقة على القانون رقم وزیر العدل الفرنسي أمام 

، كما وأنھ من 3المتعلق بالشركات التجاریة 1969جانفي  6المؤرخ في  69-12

ل القانوني عوض إطالة الدائم بموجب قرار صادر من الممثالأحسن تعیین الممثِل 

ذه الحالة أن المھمة وتخویل تلك الصلاحیة لمجلس الإدارة الذي یتوجب علیھ في ھ

ومن ھنا یصبح من .  یضع مسألة التعیین في جدول الأعمال لیتداول فیھا بعد ذلك

المنطقي أن تكون للممثل القانوني صلاحیة تفویض سلطة التمثیل لشخص طبیعي 

  .5وھذا ما كرسھ الإجتھاد القضائي الفرنسي في العدید من القرارات. 4آخر

                                                 
1 G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 1637, p. 408 ; J. Hémard, F. Terré et P. Malibat,   
op. cit., n°803.  
2 F. Zéraoui-Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil 
d’administration et son président : quelle solution ?, Rev. Entrep. com. n°1, 2005, pp. 
29 et s: « La loi attribue les mêmes pouvoirs généraux au conseil d’administration et à 
son président dans la structure de la société par actions classique… Ces deux organes 
sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
société ». 
3 JO Sénat, 20 novembre 1968, p. 1117 : « M. le Ministre de la Justice estime que le 
pouvoir de désignation du représentant permanent appartient au président du conseil 
d’administration ou au président du directoire, et aussi aux directeurs généraux adjoints 
au président et aux directeurs généraux membres du directoire ; toute clause des statuts 
leur refusant ce pouvoir serait inopposable aux tiers ». 

4 J.-C. Pagnuceo, Administration, conditions de nomination des administrateurs, Juriscl. 
Soc., fasc. n°130-20, p. 8 : « Pour la majeure partie de la doctrine…il est vrai que ce 
dernier (Le président du conseil d’administration),…est investi des pouvoirs les plus 
larges pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers…Il faudrait alors 
admettre, dans l’hypothèse où il n’exercerait pas lui-même ce mandat, qu’il conserve la 
possibilité de conférer une délégation de pouvoir à une personne…et que ce dernier 
puisse se prévaloir d’une désignation en bonne et due forme ». 

5 Cass. com., 17 décembre 1996, Bull. civ., V, n°313, J.C.P. éd. G. 1997, II, p. 644, note 
H. Le Nabasque; Cass. civ., 22 octobre 1997, Bull. Joly. soc. 1998, p. 360. 
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ریتین، أولاھما أن المفوض یتلقى الوكالة المسألة وفقا لنظ 1وھنا یفصل الفقھ

وھنا تظل الوكالة قائمة حتى في حالة تغییر الممثل  ،مباشرة من الشخص المعنوي

ثانیھما أن تفویض الصلاحیات یشكل و .القانوني للشخص المعنوي الذي منح التفویض

وھنا یفقد . مجرد توزیع بسیط من قبل المدیر للصلاحیات المخولة لھ شخصیا

حسمت  2غیر أن محكمة النقض الفرنسیة. تفویض لمعناه متى تم تغییر المدیرال

المسألة وفقا لنظریة الوكالة الممنوحة من قبل الشخص المعنوي، بحیث یظل ھذا 

  . الأخیر مسؤولا عن تلك الوكالة حتى في حال تغییر الممثل الدائم الذي منح التفویض

من حیث اعتبارھا وكالة مدنیة أم  كما یطرح التساؤل عن طبیعة عقد الوكالة

، إذ قد تكون الوكالة مدنیة أو تجاریة بالنسبة إلى الموكل بحسب ما إذا 3وكالة تجاریة

فإذا صدر توكیل من . كان التصرف القانوني محل الوكالة مدنیا أو تجاریا بالنسبة إلیھ

قا بعمل الموكل في تصرف تجاري، كما إذا كان الموكل تاجرا وكان التصرف متعل

من أعمال تجارتھ، أو كان الموكل غیر تاجر ولكن التصرف القانوني كان عملا من 

أعمال المضاربة، فیدخل في الأعمال التجاریة، كانت الوكالة تجاریة بالنسبة إلى 

أما إذا صدر التوكیل في تصرف مدني، كما لو أن الموكل كان تاجرا ولكن . الموكل

تجارتھ، أو كان الموكل غیر تاجر ولم یكن  مالأعالتصرف لا یتعلق بعمل من 

  .التصرف مما یدخل في الأعمال التجاریة، كانت الوكالة مدنیة بالنسبة إلى الموكل

ھذا یدعونا إلى البحث في طبیعة التصرف القانوني محل الوكالة بین الممثل 

ي حتى فحسب المعیار الشكل. الدائم والشخص المعنوي وفقا للأحكام السالفة الذكر

تكون الوكالة تجاریة وتخضع للقضاء التجاري لا بد أن یكون لكلا الطرفین صفة 

                                                 
1 B. Le Bars, Responsabilité civile des dirigeants sociaux, Rép. soc., Dalloz. V, n°66,   
p. 14 : « Deux thèses s’affrontaient. Pour la première, le délégué recevrait mandat 
directement de la personne morale, la délégation étant maintenue même en cas de 
changement du dirigeant ayant procédé à la délégation. Au titre d’une seconde analyse, 
la délégation de pouvoirs constituerait une simple répartition intuitu personae par le 
dirigeant en place de ses propres pouvoirs, la délégation perdant donc toute efficacité en 
cas de départ de ce dirigeant ».  

2 Cass. com., 4 février 1997, D. affaires 1997 p. 354, note S. De Vendeuil.  

 58زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، رقم . لمفھوم الأعمال التجاریة، راجع فبالنسبة  3
  .وما بعدھا 78. وما بعده، ص
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فالمؤكد وفقا لما سلف ذكره ووفقا للأحكام القانونیة المنظمة لشركة . 1التاجر

ن الشخص المعنوي الموكل حتى وإن كان شخصا تجاریا بحسب أ، 2المساھمة

 اكة الذي عین فیھ یعامل بصفتھ كقائم، فإنھ في علاقتھ مع مجلس إدارة الشر3الشكل

بالإدارة، وتنعدم فیھ صفة التاجر في ھذا المقام، لأن القائم بالإدارة لم یخول لھ 

یشترط للأخذ بالمعیار الشكلي واعتبار  5كما وأن الفقھ .4المشرع صفة التاجر

ن التصرف تجاریا، أن تكون العلاقة التي تجمع طرفي التصرف باعتبارھما تاجرین أ

یكون بمناسبة القیام بنشاط تجاري، فالقانون یعتبر الشخص تاجرا إذا قام بتصرفات 

أما إذا اعتمدنا المعیار الموضوعي، أي بالنظر  .6تجاریة في إطار نشاطھ الإعتیادي

                                                 

1 J.-B. Blaise, Introduction au droit des affaires, par D. Chenaouy, éd. Justice-Droit, 
Ebooks, pp. 19 et s.  

2 B. Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, éd. 2009, n° 746, p. 343. 

  .ج. ت. ق 2. ف 544 راجع المادة 3
4 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op. cit., n° 1639, p. 410 : « Les 
administrateurs ne sont pas commerçants bien que, dans certaines conditions, au cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire de la société, ils puissent être déclarés 
personnellement en état de redressement… » ; Y. Guyon, op. cit., n°318, p. 334 
: « L’administrateur doit être capable… mais comme il n’a pas la qualité de 
commerçant, la capacité de droit commun suffit ». 

یوسف، أحكام الشركات التجاریة . ھناك من اعتبر أن القائم بالإدارة لھ صفة التاجر، راجع، ف -
، 2007 وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار الغرب للنشر والتوزیع، طبعة

وإلا كیف یبرر تطبیق كل الأحكام ... ظاھر أن المشرع منح ھؤلاء صفة التاجروال: " 151. ص
  ". المتعلقة بالإفلاس علیھم

والفقھ  غیر أن ھذا الرأي یعد شاذا مقارنة مع ما قیل في ھذا المقام من قبل غالبیة الفقھ الفرنسي
   .الجزائري

 171. ، ص1-111رقم  المرجع السابق،الكامل في القانون التجاري، زراوي صالح، . ف
غیر أن ھذا القول غیر مبني على أساس قانوني لأن أعضاء مجلس إدارة شركة :" 172و

المساھمة أو رئیسھ لا یتمتعون شخصیا بصفة التاجر، بل یمارس الرئیس التجارة باسم الشركة 
بالحق في أما أعضاء مجلس الإدارة فھم لا یتمتعون بالحق في التمثیل أو ...التجاریة ولحسابھا

  ".التقریر، فھم أعضاء في ھیئة إداریة جماعیة فقط
5 J- B. Blaise, op. cit., p. 23. 

، 107، رقم زراوي صالح، المرجع السابق. فحول مفھوم إحتراف الأعمال التجاریة، راجع،   6
. لقد سبق القول أن القائم بالأعمال التجاریة ھو الذي یكسب الشخص الصفة التجاریة:" 164. ص

ولكن لا یكفي القیام بھذه الأعمال، بل یجب فضلا عن ذلك، أن یتخذھا الشخص الطبیعي مھنة أو 
 ". حرفة
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إلى موضوع الوكالة، فإنھ یتعلق بتوكیل الممثل الدائم لیقوم بعمل القائم بالإدارة ألا 

ولأن عمل القائم بالإدارة ھو من عمل مجلس الإدارة القائم وھو الشخص المعنوي، 

على أعمال الإدارة المتمثلة في تنصیب بعض الھیئات، وضمان السیر الحسن 

. 1للجمعیات العامة ومنح بعض التراخیص بالإضافة إلى بعض الصلاحیات العامة

  . وبالتالي، فلا تعتبر تلك الوكالة من قبیل التصرفات التجاریة

القائم  معنويالقائم بین الممثل الدائم والشخص الالوكالة عقد شروط  :لب الثانيالمط

  بالإدارة

قد سبق تبیان الإزدواجیة في مركز الممثل الدائم، إذ ھو من جھة وكیل عن 

الشخص المعنوي ومن جھة أخرى عضو في مجلس الإدارة الذي یعد ھیئة تابعة 

فھو مركز قانوني تنظم شروطھ  ،شركةوفیما یخص مركزه في علاقتھ بال. للشركة

وأما . أحكام القائم بالإدارة الواردة في القانون التجاري والتي سیرد تبیانھا لاحقا

، وقد تم تبیان مدى تطابق مركزه في علاقتھ بالشخص المعنوي، فھو مركز عقدي

  .عقد التمثیل ذاك مع أحكام عقد الوكالة

ة العامة للعقد، فإنھ یستلزم لصحة للنظریفي سائر العقود وفقا ھو الأمر وكما  

 الأھلیة والرضا من جھة، والمحل: توافر عدة عناصر وھي عقد وكالة الممثل الدائم

 .خرىأمن جھة  2والسبب

                                                 
1 M. Salah et F. Zéraoui-Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil 
d’administration et son président: quelle solution, op. cit., pp. 29 et 30. 

  

لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقدا للتمییز لصغر في السن . :"ج. م. ق 42المادة  2
  أو عتھ أو جنون

  ".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ السادسة عشر سنة
  

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین دون . :"ج. م. ق 59المادة 
  ". النصوص القانونیةالإخلال ب

  

إذا لم یكن محل الإلتزام معینا بذاتھ، وجب أن یكون معینا بنوعھ، . :"ج. م. ق 1ف  94المادة 
ومقداره وإلا كان باطلا ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعھ فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع بھ 

  ".تعیین مقداره
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في عقد الوكالة القائم بین الممثل الدائم والشخص  الأھلیة والرضا :الفرع الأول

  المعنوي

سواء كان من أشخاص  شروط تأسیسھ، الذي استوفى الشخص المعنوي یتمتع       

الكاملة بقوة بالأھلیة  العام أو أشخاص القانون الخاص وفي كل الأحوال، القانون

وتولي  فیمكنھ على غرار الشخص الطبیعي الإنضمام إلى الشركات التجاریة. 1القانون

كل ، ومن ھنا فإن أھلیة المو3ما عدا وجود نص قانوني مخالف 2إدارتھا أو مراقبتھا

  .4وبصفتھ شخصا معنویا لیست محل إشكال

لكن السؤال قد یطرح بالنسبة للممثل الدائم باعتباره شخصا طبیعیا، خاصة وأن 

. 5المشرع یولي الإھتمام فیما تعلق بعیوب العقد لشخص الوكیل لا لشخص الموكل

عدم حوال كامل الأھلیة، فقد یكون منفالمعلوم أن الشخص الطبیعي لا یكون في كل الأ

فھل یصح في ھذه الحالة أن یكون ممثلا للشخص المعنوي القائم . الأھلیة أو ناقصھا

  بالإدارة؟

                                                                                                                                               

با مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك كل التزام مفترض أن لھ سب. :"ج. م. ق 98المادة 
ویعتبر السبب المذكور في العقد ھو السب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإذا قام 

  ".الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیھ
  

إلا ما كان منھا ملازما لصفة  ي بجمیع الحقوقیتمتع الشخص الإعتبار:" .ج. م. ق 50المادة  1
  .الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررھا القانون

  :یكون لھا خصوصا -                     
  .ذمة مالیة -                     
  .."..أھلیة في الحدود التي یعینھا عقد إنشائھا أو التي یقررھا القانون -                     

   
  

 .2. ، صةالسابق المذكرةبلحاسل منزلة، . ل 2
  

وتحت طائلة البطلان، یعتبر أعضاء مجلس المدیرین أشخاصا . :"ج. ت. ق 2ف  644المادة  3
  ".طبیعیة

  

ویصح أن یكون الموكل : "391. ، ص1، ھامش 220السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 4
  ".كان ھذا المجلس ھو الذي یمثلھ قانونا شخصا معنویا ویصدر التوكیل من مجلس إدارتھ إذا

  

صیل ھو إذا تم العقد بطریق النیابة، كان شخص النائب لا شخص الأ. :"ج.م. ق 1. ف 73المادة  5
، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض عتبار عند النظر في عیوب الرضالإمحل ا

 ".العلم بھا حتما
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لا بد ھنا من الرجوع إلى أحكام الوكالة وفقا للنظریة العامة للعقد، ذلك أنھ 

، لم یورد المشرع الجزائري أي نص في ھذا الشأن عند 1وعلى خلاف نظیره الفرنسي

كالة في القانون المدني ماشیا في ذلك على خطى نظیره تطرقھ لأحكام عقد الو

من المشروع التمھیدي للتقنین  974المصري الذي حذف الفقرة الثانیة من المادة 

على جواز تصرفات الوكیل إذا كان ناقص  ،المدني والتي كانت تنص صراحة

  . 2الأھلیة

لتي یعد عقد الوكالة ، وا3غیر أنھ وتطبیقا للقواعد العامة للعقود ثنائیة الأطراف

ذلك أنھ، وبحسب رأي . 4من قبیلھا، فإن الوكیل یكفي فیھ أن یكون قادرا على التمییز

، ولما كان الوكیل لا ینصرف إلیھ أثر العقد باعتباره نائبا ولیس أصیلا 5غالب الفقھ

 .فیھ، فلا یلزم أن تتوافر فیھ الأھلیة الواجبة لإجراء العمل القانوني الذي وكل فیھ

بأنھ وإن كان من اللازم أن :" وھذا ما أیده الإجتھاد القضائي المصري حینما اعتبر

یكون الموكل راشدا إلا أنھ لا یشترط الرشد في الوكیل، إذ أن من لھ الثقة في كفایة 

  . 6"قاصر ماھر یمكن أن یختاره وكیلا عنھ تحت مسؤولیتھ

                                                 
1 Art 1990 C. civ. fr : « Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; 
mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives 
aux obligations des mineurs ». 
 

ن إذا لك. ن یكون قادرا على التمییزأأما الوكیل فیكفي فیھ :" مصري. م. ق 2. ف 974المادة  2
ھلیة، كان مسؤولا قبل الموكل بالقدر الذي یمكن أن تتحقق مسؤولیتھ، على الرغم كان ناقص الأ

  ".من نقص أھلیتھ
  

   .ج. م. ق وما بعدھا 54 ادةراجع الم 3
  

سن التمییز في القانون الجزائري ھو مابین السادسة عشرة سنة كاملة وبین سن الرشد المقرر  4
  .ج. م. ق 43إلى  40واد من راجع الم .بتسع عشرة سنة

  

نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، الوكالة والشركات، الجزء الثامن، . م 5
  .26. ، ص1382، رقم 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة 

  

Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Défrénois, 2ème éd. 
2005, n°531, p. 281 : « Parce que le mandataire engage le mandant, la capacité 
nécessaire pour donner le mandat s’apprécie en la personne du mandant au moment où 
le mandat a été donné. Ă l’égard des tiers, le mandataire peut être un incapable, pourvu 
qu’il ait l’intelligence et la liberté de ses actes ». 

  

  . 292. ، ص122، رقم 12 ، مجلة المحاماة، عدد1935ماي  87القرار المؤرخ في  6
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بكون أثر  1بعض الفقھإن عدم اشتراط الأھلیة الكاملة في الوكیل یفسرھا 

التصرف القانوني محل عقد الوكالة لا ینصرف إلیھ، بل ینصرف إلى الموكل، فیكفي 

فإذا ما كان . في الوكیل أن یكون ممیزا مادام یعمل باسم موكلھ لا باسمھ الشخصي

الوكیل یعمل باسمھ كما في الإسم المستعار مثلا، فإن أثر العقد ینصرف إلیھ 

ذه الحالة الأخیرة مستبعدة حینما یتعلق الأمر بالممثل الدائم، ذلك غیر أن ھ. 2شخصیا

، أنھ یمثل الشخص 3أن ھذا الأخیر معلوم سلفا عن طریق الشھر، كما سیأتي ذكره

  . المعنوي الذي سمح المشرع أن یكسبھ صفة القائم بالإدارة

اء كان وسو. فالمھم أن یكون الوكیل الممیز أھلا، لأن تصدر منھ إرادة مستقلة

الوكیل قاصرا أو ناقص الأھلیة، فإن تعاقده یعد صحیحا وینفذ في حق الموكل كما لو 

كان كامل الأھلیة، دون أن یستطیع الموكل ولا الغیر أن یتمسك بإبطال عقد الوكالة، 

  . 4القدیمة وھذا ما كرسھ الإجتھاد القضائي الفرنسي في أحد قراراتھ

الة للإبطال تقرر لمصلحة الوكیل لا لمصلحة أن قابلیة عقد الوك 5ویرى الفقھ

الموكل الذي حتى وإن تمكن من إبطال تلك الوكالة، فإنھ یظل من حق الغیر التمسك 

خاصة إذا تم نشر وإعلان إسم ھویة الوكیل في  ،6ظاھرةالبھا طبقا لأحكام الوكالة 

                                                 
طبعة رمضان وأولاده للطباعة والتجلید، الطلبة، الوسیط في القانون المدني، الجزء الأول، . أ 1

 .314. ، ص1993الرابعة 
  

ن قاسم، مصادر الإلتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، حس. إبراھیم سعد وم. ن 2
  .43. ، ص2010الطبعة الأولى 

  

  .98. ، صالثاني فصلراجع أسفلھ المبحث الأول من ال 3
  

4 Cass. civ., 5 décembre 1933, D. 1934, p. 49 : « Un mandat peut être donné à un 
incapable, dont les actes accomplis pour le compte du mandant échappent aux causes 
de nullité qui vicieraient les mêmes actes, accomplis par l’incapable, pour son propre 
compte ». 
 

والقابلیة للإبطال تقررت في : "...416 .، ص 228لسنھوري، المرجع السابق، رقم ا. أ. ع 5
وإذا طلب .  لمصلحة الموكل، فلیس للموكل أن یطلب إبطال الوكالةالوقت ذاتھ لمصلحة الوكیل لا

وإذا كان قد تعاقد مع الغیر، . الوكیل إبطال الوكالة وأبطلت، فإن نیابتھ المستمدة من الوكالة تبطل
  ".جاز لھذا أن یتمسك بالوكالة على اعتبار أنھا وكالة ظاھرة 

  

6 J. Monnet, Le Mandat, Juriscl. com. 2001, Vol. 7, Fasc. 1377, n°8, p. 4 : « La 
jurisprudence applique ainsi la théorie du mandat apparent au dirigeant de société 
lorsque le tiers a légitimement pu croire que le prétendu  mandataire disposait des 
pouvoirs nécessaires pour représenter la société ». 
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علانات القانونیة الجرائد المعدة لتلقي الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإ

أنھا  1التي یعدھا المركز الوطني للسجل التجاري والتي یرى جانب من الفقھ الجزائري

وسیلة فعالة فیما یخص تعیین وعزل مدیري الشركات التجاریة بما فیھم ممثلي 

ر ھأن إجراءات النشر والإعلان تط 2یرى جانب من الفقھ الفرنسي كما ،الشركات

وھو الأمر الذي  .ركة عموما والممثل الدائم خصوصابممثلي الشالتعیینات المتعلقة 

، إذ یرى أن تعامل الشخص مع الغیر بصفتھ ممثلا دائما دون 3یدعمھ جانب من الفقھ

أن یكون قد عین من طرف الشخص المعنوي لا ینفي عنھ تلك الصفة، فھو یخضع 

م الممثل الدائم كما لو في ھذه الحالة نظریة الوكیل الفعلي، ومن ثم تطبق علیھ أحكا

  . كان معینا بصفة قانونیة، فیتحمل مسؤولیتھ اتجاه الغیر

أنھ یجب التمییز بین الوكالة من حیث أنھا عقد یرتب  4ویرى بعض الآخر

إلتزامات في جانب كل من الموكل والوكیل، فتكون أھلیة التصرف لازمة في الموكل 

ات المتمثلة في تعویض الوكیل عما لصحة الوكالة، حتى تترتب في ذمتھ الإلتزام

یصیبھ من ضرر جراء تنفیذ الوكالة ومنحھ الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة، وتكون 

لازمة كذلك في الوكیل، لأنھ یلتزم بتقدیم حساب للموكل عن تنفیذ الوكالة والأعمال 

افر التي قام بھا بمناسبتھا وھذه أعمال تدخل في أطار أعمال التصرف، فتستوجب تو

كما یجب تمییز الوكالة من حیث أنھا عقد یضفي على الوكیل صفة  .أھلیة التصرف

وھنا تشترط الأھلیة الكاملة  .النائب عن الموكل، فیستطیع التعاقد بتلك الصفة مع الغیر

في الموكل دون الوكیل باعتبارھا لازمة حتى تنتج الوكالة النیابیة أثرھا، لأن 

                                                 
1 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n°384, p. 233. 
 

2 Y. Guyon, op. cit., n° 191, p. 190. 
 

3 M. Coipel, Droit des sociétés commerciales, SA, SPRL et SCRL, Kluwer, 3ème éd., 
2006-2007, T. 1, p. 765 : « …on pourrait soutenir que la personne qui représente la 
personne morale sans avoir été désignée comme représentant permanent s’identifie à un 
représentant permanent de fait…qui engage sa responsabilité comme le représentant 
permanent expressément désigné ».  
 

إذا كان تطبیق :" 200. ، ص1975طبعة  دار النھضة العربیة، أمین الخوالي، العقود المسماة،. أ 4
القواعد العامة على النحو السابق صحیحا في عمومھ، فإن فیھ خطأ واضح بین الأھلیة اللازمة 

والأھلیة اللازمة لكي ترتب الوكالة النیابیة أثرھا فیما ... لصحة الوكالة كعقد بین الوكیل والموكل
  ..."بین الموكل والغیر
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ھ بل ینصرف إلى الموكل، ولذلك فإنھ یجب على ھذا التصرف لا ینصرف أثره إلی

  .الأخیر أن یحوز على أھلیة التصرف

، تنتج أثرین مختلفین بحسب ما إذا الفقھ المذكور أعلاه فنفس العلاقة، حسب

ففیما . تعلق الأمر في الوكالة بالعلاقة القائمة بین الموكل والوكیل أم بالوكیل والغیر

كان الموكل قاصرا أو ناقص الأھلیة، جاز لكل منھا، بغض بین الموكل والوكیل وإذا 

النظر عن أھلیة الوكیل، إبطال الوكالة فیما بینھما وكذا إبطال التصرف المبرم مع 

الغیر، إلا إذا كانت الوكالة مجانیة، فھنا لا یحق للموكل طلب الإبطال لأن التصرف 

ولكن الوكیل قاصر أو ناقص  أما إذا كان الموكل راشدا. بالنسبة لھ ھو تصرف نافع

الأھلیة، فإن الوكالة تكون قابلة للإبطال فیما بینھما لكن التصرف مع الغیر یظل 

ومن ثم، فالعبرة بأھلیة ھذا . صحیحا، لأن الوكیل كان یتصرف كنائب عن الموكل

  .الأخیر لا بأھلیة الوكیل

یمیز بین الوكالة  ، فلا یجزء الوكالة إلى عقدین، بل1أما الاتجاه الحدیث للفقھ

فالوكالة تتم بعقد بین الموكل والوكیل، في حین أن الإنابة تصرف بإرادة . والإنابة

منفردة تصدر من الموكل وحده، فتكون بذلك أھلیة التصرف لازمة في الموكل دون 

  .الوكیل

في لتفسیر علاقة الممثل الدائم بالشخص المعنوي كوإذا كانت تلك النظریات ت

دارة بصفتھ وكیلا، فإنھا لا تفسر علاقتھ بالشركة المسیرة، ذلك أن المشرع القائم بالإ

أخضع الممثل الدائم لنفس إلتزامات القائم بالإدارة كما سلف بیانھ باعتباره یقوم 

فحتى وإن كان  .2بتصرفات قانونیة في إطار مھامھ بمجلس الإدارة بصفتھ الشخصیة

ھ القانون المدني أن تتوافر فیھ أھلیة التصرف، والذي لا یشترط فی ،یتسم بصفة الوكیل

إلا أن مركزه یتمیز من حیث أنھ لا یكتفي بتنفیذ تعلیمات الشركة الموكلة بل یقوم 

                                                 
طبیعتھا وأحكامھا، دار النھضة العربیة، طبعة : جمال مرسي، النیابة في التصرفات القانونیة. ب 1

 . وما بعدھا 72. ، ص1968
  

2 Ph. Merle, op. cit., n° 376, p. 422. 
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ومن ثم كان لازما علیھ أن یكون مؤھلا لتحمل تلك المسؤولیة، فھو  1باتخاذ القرارات

  .2في ذلك كالقائم بالإدارة

ن شخص قاصر كممثل دائم، إذ وإن كان وھنا یطرح التساؤل حول صحة تعیی

، ومن ثم أمكنھ 4ھو في مركز الشخص الراشد 3یجمع على أن القاصر المرشدالفقھ 

، فإن الأمر یختلف مھام الممثل الدائمالقیام بكافة التصرفات القانونیة بما فیھا ممارسة 

ائما بالإدارة تعیینھ ق 5جانب من الفقھ حسبلا یصح لأنھ بالنسبة للقاصر غیر المرشد، 

 .، ولذا لا یحق لھ أن یكون ممثلا دائمامادام أنھ غیر قادر على تحمل المسؤولیات

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n°7915, p. 534: « Il peut arriver qu’à 
la faveur de la discussion en conseil d’administration les instructions reçues se révèlent 
incomplètes ou inadéquates ; le représentant permanent peut alors agir comme il estime 
devoir le faire… ». 
 

  .ج. م. ق 612راجع المادة  2

زراوي صالح، الكامل . لممارسة التجارة، راجع ف والقاصر المؤھل" المرشد"بالنسبة للقاصر  3
السجل -المنظمة التجاریة الأنشطة-الحرفي-التاجر- التجاریة في القانون التجاري الجزائري، الأعمال

         ؛344. ،  ص186، رقم 2003نشر وتوزیع إبن خلدون، وھران، النشر الثاني  ،التجاري

دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ  -قابل للإبطالالمغاوري محمد عرفة، إجازة العقد ال. ح
  .وما بعدھا 158. ، ص2013الإسلامي، دار الفكر الجامعي، طبعة 

J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sebastien, Lamy Soc. com., op. cit.,         
n° 608, p. 269; A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n°14920, p. 900. 
 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیھ، یكون كامل : " .ج.م.ق 40المادة  4

   .الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

  ."سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

5 B. Oppetit, op. cit., n°15, p. 2227: « Le représentant permanent désigné par la personne 
morale administrateur doit avoir la capacité d'être mandataire; mais un incapable, 
susceptible au demeurant de remplir un mandat ordinaire, ne saurait en aucun cas 
devenir représentant permanent en raison des responsabilités qui pèseraient sur lui » ; 
M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 15ème éd., 2002,         
n° 627, p. 278 : « Un mineur non émancipé ne peut pas administrer une SA ». V. aussi, 
Rép. min. n° 40253 JO. AN 21 décembre 1977, p. 9127, RTD com. 1979, p. 264, obs. 
Houin. 

وإلا ... والظاھر أن المشرع منح ھؤلاء صفة التاجر: " 151. ، المرجع السابق، صیوسف .ف

  ". كیف یبرر تطبیق كل الأحكام المتعلقة بالإفلاس علیھم
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مادام أنھ لا یمنحھ  أن القانون لا یمنعھ من ممارسة تلك المھام، 1بینما یرى تیار آخر

. صفة التاجر، فھو لا یشترط فیھ الأھلیة الكاملة التي یجب توافرھا في التاجر

 . ھو الرأي الراجحھذا و ،تعد كافیة فیھ 2ن أھلیة الأداء المدنیة، فإوبالتالي

ویطرح السؤال كذلك عما إذا كان للشركة المسیرة الصفة القانونیة للدفع ببطلان 

ن عدم أھلیة أعقد التمثیل الجامع بین الشخص المعنوي والممثل الدائم على أساس 

  الإدارة؟ الممثل الدائم تؤثر على مسار المداولات في مجلس 

فھو یرى بناء على الصلاحیة المطلقة للشخص  ،3بالرجوع إلى الفقھ الفرنسي

المعنوي في اختیار ممثلھ لدرجة لا یمكن معھا حتى وضع شرط تأسیسي یخول 

الشركة المسیرة حق إبداء الرأي حول الممثل الدائم، فإنھ لا یحق لھا كذلك تقدیم ذلك 

   .ر بالنظر لعقد الوكالةخاصة وأنھا تعتبر من الغی الدفع،

لا یكفي لتوافر الأھلیة بلوغ سن معین كسن التمییز بالنسبة لأھلیة الأداء أو سن و

على  المرءالرشد بالنسبة لأھلیة التصرف، إذ قد تشوب الأھلیة عوارض تمس قدرة 

  .التمییز، كالجنون والعتھ والغفلة والسفھ

الحالة في حكم فاقد الأھلیة،  إن الجنون یفقد التمییز، فیكون الشخص في ھذه

لكنھ لا یعتبر التعیین في ھذه الحالة باطلا . ومن ثم فلا یصح تعیینھ قائما بالإدارة

                                                 
1 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op. cit., n° 1639, p. 410 : « Les 
administrateurs ne sont pas commerçants bien que, dans certaines conditions, au cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire de la société, ils puissent être déclarés 
personnellement en état de redressement… » ; Y. Guyon, op. cit., n°318, p. 334 
: « L’administrateur doit être capable… mais comme il n’a pas la qualité de 
commerçant, la capacité de droit commun suffit ». 

 .177. ، ص2-111، المرجع السابق، رقم زراوي صالح. فراجع كذلك، 

Cass. com., 20 décembre 1977, Rev. soc. 1978, p. 166, note Y. Guyon. 

ون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزامات، دار الھدى صبري السعدي، شرح القان. م 2
أھلیة : " 158. ، ص135، رقم 2004للطباعة والنشر والتوزیع، الجزء الأول، الطبعة الثانیة 

الأداء ھي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة، ومناط أھلیة الأداء ھو التمییز، فإذا كان 
تكون أھلیتھ معدومة، وإذا كان غیر مستكمل للتمییز یكون ناقص  الشخص فاقد التمییز تماما

  ."الأھلیة
3 J. Monnet, op. cit., n°16, p. 5. 
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بطلانا مطلقا ولیس لھ أثر رجعي، ذلك أنھ لا یكون البطلان ھنا إلا فیما نص علیھ 

فاقد وأما العتھ، فقد یذھب التمییز ویكون الشخص في حكم . القانون التجاري صراحة

وقد یكون منقصا للأھلیة فتكون للشخص أھلیة . الأھلیة، فیلحق بھ في جمیع أحكامھ

وبالنسبة لمن أصابھ سفھ أو غفلة، . الصبي الممیز، فیلحق بحكم القاصر غیر المرشد

فذلك ینقص من أھلیتھ ولا یعدمھا، إذ یعد في حكم الصبي الممیز وتطبق علیھ الأحكام 

  .الآنفة الذكر

ى ما سلف ذكره، فلا یصح للراشد المصاب بجنون أو عتھ مفقد للتمییز وبناء عل

كما  ،أما الراشد المصاب بغفلة أو سفھ، فقد اختلف حولھ الفقھ. أن یعین ممثلا دائما

وفیما یخص الراشد الموضوع تحت الحراسة . سبق بیانھ بالنسبة للقاصر غیر المرشد

ھ ممثلا دائما مادام أن حالتھ العقلیة سلیمة أنھ یمكن تعیین 1فیرى بعض الفقھ ،القضائیة

عدم أھلیتھ  2رأى البعض الآخر ولقدوأن القانون لا یحرمھ من حقوقھ المدنیة، 

لصحة ممارستھ مھامھ، أن یكون  3الفرنسي لممارسة تلك المھام، بینما اشترط القضاء

  .ذلك الشخص قد وضع تحت الحراسة بتاریخ لاحق للتعیین

ة الممثل الدائم بإحدى تلك العوارض، قیام الحق لصاحب ویترتب على إصاب

المصلحة في الحجر علیھ، ومن ثم الطلب من المحكمة تعیین قیم علیھ، إذا لم یكن لھ 

من تصرفات قانونیة بما  كولأن بطلان التعیین، وما ترتب على ذل. 4ولي أو وصي

                                                 

1 A. Charvériat et A. Couret, op. cit. § 2017, p. 208 : « La nomination d’un majeur placé 
sous sauvegarde de justice, quoique peu  concevable en pratique, n’est pas interdite 
puisque celui-ci conserve l’exercice de ses droits ». 

2 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, Lamy Soc. com., Lamy, éd. 
2003, n° 3273, p. 1432: « Le mineur non émancipé ne peut, à notre avis, assumer les 
fonctions d’administrateur…Il en est de même des majeurs mis sous tutelle ou curatelle, 
ou placés sous sauvegarde de justice… ». 

3 Cass. com., 1er avril 1971, D. 1971, p. 169, note C. Houin. 

المعدل           والمتضمن قانون الأسرة 1984یونیو  9المؤرخ في  11-84لقانون رقم امن  81المادة  4

من كان فاقد الأھلیة أو : " 915. ، ص24، عدد 1984یونیو  12المؤرخة في . ر. والمتمم، ج

وصي أو مقدم طبقا  عتھ، أو سفھ، ینوب عنھ قانونا ولي أو جنون، أو ناقصھا لصغر سن، أو
 الأمر رقمصدار تجب الإشارة إلى أنھ لم یتم تغییر مضمون ھذه المادة بعد إ. "لأحكام ھذا القانون
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لقانون التجاري لعدم فیھا المداولات، یخضع للأحكام العامة للبطلان الواردة في ا

ورود نص خاص بھا، فلا یحق رفع دعوى الإبطال إلا من الشخص المعني بالأمر أو 

ھذا إذا كان قد تصرف مع الغیر في إطار مھامھ بمجلس الإدارة، . 1من ممثلھ الشرعي

أما إذا لم یكن قد تصرف اتجاه الغیر، فھنا نرجع للقواعد التي سلف بیانھا في علاقة 

لموكل، فیحق للشخص المعنوي القائم بالإدارة بصفتھ موكل أن یدفع الوكیل با

بالبطلان، على أنھ یقع على من یدفع بالبطلان في ھذه الحالة عبء إثبات عدم توافر 

الأھلیة، ذلك أنھ یفترض في الشخص أن یكون كامل الأھلیة وعلى من یدعي خلاف 

  .2ذلك تقدیم الإثبات

، لأنھا الوحیدة صاحبة ةفع الدعوى إلا على الشركأنھ لا تر 3الفقھ ولقد اعتبر

ولأن الغیر كان یتعامل مع الشركة ككیان متكامل ولیس  المصلحة في دحض الإدعاء

 المسیرة ولا الشركة القائمة بالإدارة وبالمقابل، فلا الشركة .مع عضو منھا محدد بعینھ

بذلك البطلان في اتجاه  ولا المساھمین أو باقي أعضاء مجلس الإدارة یمكنھم الإدعاء

   .4أن یحتج بھ اتجاه الغیر شرعيوممثلھ ال للممثل الدائم، بینما یحق الغیر حسن النیة

                                                                                                                                               

 .ص ،15، عدد 1984فبرایر  27في  ةالمؤرخ. ر. ، ج2005فبرایر  27المؤرخ في  05-02

18.  

1 M. Salah, op. cit., n° 145, p. 105 : « Lorsque la nullité vise la protection d’un intérêt 
particulier, la nullité est dite relative et, à ce titre, seule la personne dont la loi entend 
assurer la protection peut agir en nullité » ; Ch. Hannoun, L’action en nullité et le droit 
des sociétés, Réflexion sur les sources procédurales du droit de critique et leurs 
fonctions, RTD. com. 1993, p. 227. 

  .287. ، ص148مرجع السابق، رقم ، الالسنھوري. أ. ع 2

3 J. Monnet, op. cit., n°54, p. 12 : « Le dirigeant n’est pas lié à l’égard des tiers par un 
contrat, puisqu’il n’est mandataire que de la société qu’il gère. Or, le représentant 
s’efface devant le maître de l’affaire qui est seul lié contractuellement avec les tiers, et 
que ces derniers peuvent seuls assigner… » ; B. Le Bars, op. cit., p. 4 : « Les dirigeants 
responsables sont des organes de gestion, d’administration et de direction ». 
 

. للشركاء الإحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن النیة لا یجوز للشركة ولا. : "ج.ت.ق 742المادة  4

أو عیب في الرضاء ممكن الإحتجاج بھ اتجاه الغیر، من  ةغیر أن البطلان الناتج عن عدم الأھلی
، أو من طرف الشریك الذي انتزع رضاه بطریق الغلط أو طرف عدیم الأھلیة وممثلیھ الشرعیین

 ".التدلیس أو العنف
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وكما سلف بیانھ، فإن عقد الوكالة الذي یجمع الممثل الدائم بالشخص المعنوي        

مة، ھو من العقود الثنائیة الأطراف، وھذا یقتضي لصحتھ، بجانب توافر الأھلیة اللاز

شأنھا في ذلك شأن سائر العقود  ن قد تراضیا على فحوى تلك الوكالةاأن یكون الطرف

بمعنى آخر یفترض في الرضا أن یكون خالیا من . 1التي یغلب فیھا الإعتبار الشخصي

إذ  ،عیوب الإرادة التي قد تعیب عقد الوكالة من غلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال

قد الوكالة یكون قابلا للإبطال إذا كان مشوبا بأحد عیوب أن ع 2یرى جانب من الفقھ

 .الإرادة وفقا لنظریة الإلتزام

ولمعرفتھ لھ  ،3فالشخص المعنوي یختار شخص الممثل الدائم نظرا لمؤھلاتھ

أو موظفیھ وحتى یتمكن من تسلیط  أجھزتھ والذي غالبا ما یكون من ضمن أعضاء

فس الشيء بالنسبة للممثل الدائم الذي ما كان ون. رقابتھ علیھ كما سیرد ذكره لاحقا

لیقبل بتلك الوكالة لولا علاقتھ السابقة بالشخص المعنوي أو معرفتھ الشخصیة 

ویترتب على ذلك أنھ في حال وقوع غلط في شخص الوكیل . بالممثلین القانونیین لھ

مثل ، كأن یقوم م4أو في صفة من صفاتھ والتي كانت السبب الرئیسي في التعاقد

الشخص المعنوي بتوكیل شخص غیر الذي كان یقصده والذي یتمیز بمھارات كان 

سیعین لأجلھا، فھنا یكون عقد الوكالة فیما بین الشخص المعنوي والممثل الدائم قابلا 

                                                                                                                                               
Ph. Merle, op. cit., n° 69, p. 102 : « …ni la société, ni les associés ne peuvent se 
prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de 
l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable 
et ses représentants légaux ». 
 

1 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°451, p. 408 : « L’intuitu personae, qui 
imprègne le contrat de mandat ne devrait autoriser qu’une exécution du mandat par le 
mandataire seulement, sauf accord des parties ». 
 

  .46. لنبي شاھین، المرجع السابق، صعبد ا. إ 2
  

3 B. Oppetit, op. cit., n° 15, p. 2227 : « En pratique, la personne morale administrateur 
fait généralement appel à l’un de ses administrateurs ou de ses cadres supérieurs choisi 
en raison de ses compétences particulières ». 
 

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوھري وقت إبرام العقد، أن یطلب . :" ج. م. ق 81المادة  4
  ".إبطالھ

التي توصل لھا الفقھ الفرنسي الجوھري دون باقي تصنیفات الغلط المقصود بالغلط ھنا ھو الغلط ف
  .315 .، ص167السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. راجع في ھذا الصدد، ع. القدیم
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یرى أن الإبطال في ھذه الحالة مشروط بعلم الممثل  1غیر أن بعض الفقھ. للإبطال

  .تھ أن یتبینھالدائم بالغلط أو كان في استطاع

وكذلك تكون الوكالة القائمة بین الشخص المعنوي والممثل الدائم قابلة للإبطال 

. في حال الغلط في الشخص المعنوي، تطبیقا للقواعد العامة للعقود ثنائیة الأطراف

فیجوز للممثل الدائم أن یدفع ببطلان الوكالة بدلا من طلب الإستقالة التي قد تتسبب لھ 

یضات إذا ما ثبت تضرر الشخص المعنوي من جراء التنحي في وقت في دفع تعو

إلا أنھ من الناحیة العملیة، یكاد یستحیل . غیر مناسب مثلا أو من دون عذر مقبول

على الممثل الدائم إثبات غلطھ في شخص الموكل، ذلك أن الموكل ھنا ھو شخص 

لأشخاص المعنویة في معنوي لیس من السھل الخطأ فیھ لاختلافھ الأكید عن باقي ا

عدد من العناصر یستحیل معھا تشبیھھ مع غیره، كالتسمیة والعنوان والنشاط مثلا 

وھو ما یفھم منھ  .2والتي ألزم المشرع بذكرھا في جمیع المراسلات الصادرة عنھ

ضمنا وجوب ذكر تلك المعطیات في قرار تعیین الممثل الدائم باعتباره من 

، والذي یعد في حقیقتھ إیجابا من قبل "بالبرید الصادر"نیا المراسلات أو ما یسمى تق

الشخص المعنوي ینشأ عنھ عقد وكالة بمجرد قبول الطرف الآخر بھ صراحة أو 

  .ضمنا، مما لا یدع للممثل الدائم مجالا لإثبات الغلط في الشخص المعنوي

إلى التعاقد، فھو إیقاع المتعاقد في غلط یدفعھ  ،4وكما یعرفھ الفقھ 3أما التدلیس

إلا للغلط  للإبطالفالعلاقة وثیقة بینھ وبین الغلط، إذ أن التدلیس لا یجعل العقد قابلا 

الذي یولده في نفس المتعاقد، فالتدلیس الذي یخول الحق في إبطال عقد الوكالة ھو 

ذلك التدلیس المتوافر على العنصر الموضوعي المتمثل في استعمال طرق احتیالیة 

  . لى العنصر الشخصي المتمثل في حمل المدلس علیھ على التعاقدبالإضافة إ
                                                 

  .420. ، ص230السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 1
  

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن . :" ج. ت. ق 27المادة  2
باسمھ، مقر المحكمة التي وقع  أوعلى كل المراسلات الخاصة بمؤسستھ والموقعة منھ ...یذكر 

  ".ل الذي حصل علیھفیھا التسجیل بصفة أصلیة ورقم التسجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أحد إیجوز إبطال العقد للتدلیس . :" ج. م. ق 2. ف 86المادة  3
  ."ن الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقدو النائب عنھ، مأالمتعاقدین 

  

  .162. المغاوري، المرجع السابق، ص. ح 4
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والطرق الإحتیالیة تمثل الجانب المادي ویقصد بھا الطرق المادیة المستعملة في 

التأثیر على إرادة الغیر والجانب المعنوي المتمثل في نیة التضلیل للوصول إلى 

یل فیھا أن یخطأ الممثل وعلى خلاف حالة الغلط التي یكاد یستح. غرض غیر مشروع

یرى احتمال وقوع الممثل الدائم في  1الدائم في الشخص المعنوي، فإن بعض الفقھ

التدلیس من قبل الشخص المعنوي حینما تتخذ شركة ما مظاھر الإعلان بما لا یتفق 

وكذا  2وھو ما توصل إلیھ القضاء المصري. مع حقیقتھا لتخدع الغیر في أمرھا

على خلاف  توصلا إلى أن الكذب وحده كاف للقول بوجود تدلیس، ناللذا 3الفرنسي

كما یكفي الكتمان كوسیلة للاحتیال، على الرغم من أنھ تصرف . التدلیس الجنائي

 .4سلبي یتمثل في كتمان أمر على الوكیل كان لیحملھ على رفض الوكالة إذا علم بھ

ر مھامھ یتحمل نفس أن الممثل الدائم وفي إطا 5ویرى جانب من الفقھ الفرنسي

المسؤولیات التي تقع على عاتق الوكیل المدني، ومن ثم فھو یعد مسؤولا عن التدلیس 

  .الذي قد یرتكبھ في إطار مھام التسییر

وبالرجوع إلى التدلیس الذي یعد الدافع إلى التعاقد، فھو یخضع للسلطة التقدیریة 

لیقرر ما إذا كان التدلیس ھو  للقاضي، حیث یقدر مدى تأثیر التدلیس في نفس الوكیل

ھنا  6ویمیز الفقھ. معیار الرجل العادي الاعتبارالذي دفعھ إلى التعاقد أم لا، أخذا بعین 
                                                 

  .وما بعدھا 380. العوجي، المرجع السابق، ص. م 1
  

 .333. ، ص41عدد  ،، مجلة المحاماة1929أفریل  3 ،قرار محكمة الإستئناف المختلطة 2
  

   
3 Cass. civ., 2 octobre 1974, Bull. civ. no 330 p. 251. 
 

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت . :"ج. م. ق الأولى الفقرة 86المادة  4
  ".أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة

  

یعتبر تدلیسا السكوت عمدا :"...1993یونیو  23، 101365رقم  ،المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة
  ...".ھا المدلس علیھعن واقعة أو ملابسة لم یكن یعلم ب

  

5 B. Oppetit, op. cit., n° 16, p. 2227 : « Le représentant permanent encourt dans 
l’accomplissement de sa mission la responsabilité qui pèse normalement sur le 
mandataire de droit commun…Il répond de son dol et aussi des fautes qu’il commet 
dans sa gestion ». 
 

6 Ch. Larroumet, Traité de droit civil, Les obligations, le contrat, T. I, 7ème éd., 
Economica, 2014, n° 360, p. 320 : « Toute manœuvre employée par une partie dans la 
conclusion du contrat pour amener l’autre à cette conclusion n’est pas répréhensible. 
Ainsi, certaines manœuvres couramment employées dans le commerce ne sont pas pour 
autant constitutives de dol. Par exemple, vanter d’une façon exagérée… ». 
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ھنا بین التدلیس الدافع والذي سلف تبیانھ والتدلیس غیر الدافع والذي لا یحمل على 

فھنا لا . قیقةالتعاقد وإنما یدفعھ على قبول التعاقد إغراء بفوائد لا وجود لھا في الح

  .یحق لھ طلب إبطال العقد وإنما یخولھ الحق في طلب التعویض

وقد طرح التساؤل حول مصیر العقد في حال صدور التدلیس من قبل الغیر، 

فكان الفقھ والقضاء المصري یوجبان صدوره من قبل أحد المتعاقدین على غرار ما 

تند في قراراتھ إلى حرفیة نص الذي اس ،1كان معمولا بھ في القضاء الفرنسي القدیم

ن التدلیس أ الذي اعتبر ،3وأیده في ذلك الفقھ الفرنسي، 2من القانون المدني 116المادة 

یكون سببا في إبطال العقد بل یخول الحق فقط في طلب فلا ، إذا صدر من الغیر

غیر أن المشرع المصري حسم المسألة في ظل  .التعویض عن الضرر اتجاه الغیر

ن المدني الجدید بنصھ على قابلیة العقد للإبطال في حال التدلیس الصادر من القانو

كذلك، وأیده جانب  6، وھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري5لكن بشروط محددة 4الغیر

  .7من الفقھ

                                                                                                                                               
  

1 Cass. civ., 27 juin 1973, D. 1973,  p. 133, note M. Malaury. 
 

2 Art. 1116 al. 1. C. civ. fr. : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque 
les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces 
manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». 
 

3 H. de Page, Traité élémentaire de droit civil, Bruylant, T. I.  éd. 1952, n° 52, p. 60. 
 

إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المدلس علیھ :" مصري . م. ق 126المادة  4
ن یعلم  أأن یطلب إبطال العقد ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم، أو كان من المفروض حتما 

  ".بھذا التدلیس
  

ما اشترطھ المشرع المصري في التقنین المدني الجدید،  یشترط المشرع الجزائري على غرار 5
و كان من المفروض حتما أن یعلم أأن یثبت المتعاقد المدلس علیھ أن المتعاقد الآخر، كان یعلم 

  .بذلك التدلیس
  
المدلس علیھ أن یطلب  إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد . :"ج. م. ق 87المادة  6

ن یعلم بھذا أإبطال العقد ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم، أو كان من المفروض حتما 
  ".التدلیس

  

أما إذا وقع التدلیس من الغیر بغیر تحریض، كما :" 167. المغاوري، المرجع السابق، ص. ح 7
د علم بصدوره عند إبرام العقد، أو كان في أشرنا، فلا یعتبر متصلا بالمتعاقد الآخر، إلا إذا كان ق

  ".استطاعتھ أن یعلم بھ حینئذ لو انھ بذل من الحرص ما یبذلھ الشخص العادي، لو كان في مكانھ
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على أنھ ضغط تتأثر بھ إرادة الشخص فیندفع إلى  1وأما الإكراه، فیعرفھ الفقھ

ھنا، لیست الوسائل المادیة التي تستعمل في الإكراه بل التعاقد، وأن الذي یفسد الرضا 

ھي الرھبة التي تقع في نفس المتعاقد، وھذا ھو التعریف الذي أخذ بھ المشرع 

ولا بد ھنا من التفرقة بین الإكراه كعمل غیر مشروع تترتب علیھ . 2الجزائري

ة للعقد والتي وبین الإكراه كعیب من عیوب الإرادة المبطل 3المسؤولیة عن التعویض

أولھا ھو استعمال وسائل للإكراه تھدد : اثنینوعناصر الإكراه . تھم موضوع دراستنا

فھو الرھبة في النفس  ،أما ثانیھا. بخطر جسیم محدق، وھذا ھو العنصر الموضوعي

  .التي یبعثھا الإكراه فتحمل على التعاقد، وھذا ھو العنصر النفسي

قد تشوب الإرادة، فإن المشرع راع في  وعلى خلاف الأسباب الأخرى التي 

تقدیر مدى الإكراه جنس من وقع علیھ الإكراه وسنھ وحالتھ الإجتماعیة والصحیة 

ولا یھم بعد ذلك ما إذا . 4ومزاجھ، وكل ظرف من شأنھ أن یؤثر في جسامة الإكراه

كان الإكراه صادرا من أحد المتعاقدین أم من الغیر أو من ظروف خارجیة تھیأت 

فإذا ما تعرض الممثل الدائم بصفتھ وكیلا عن الشخص المعنوي لإكراه . صادفةم

تبینت صحتھ لدى المحكمة، فلھ الحق في ذلك، وفقا للقواعد السالفة الذكر لنظریة 

العقد، أن یطلب إبطال الوكالة، وبذلك یعفي نفسھ مما قد تترتب علیھ من مسؤولیة 

واعد العامة، طلب التعویض عن الضرر بل ویحق لھ، وفقا للق. جراء الإستقالة

المعنوي الذي یكون في ھذه الحالة سھل الإثبات ما دام أن الإكراه الثابت یحوي في 

وقد یحدث نفس الشيء مع الشخص المعنوي . 5عناصره على عامل الرھبة في النفس

العضو في مجلس إدارة شركة المساھمة، إذ قد یتعرض الممثل القانوني أو الھیئة 

                                                 
  .359. طلبھ، المرجع السابق، ص. أ 1
  

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رھبة بینة . :" ج. م. ق 1. ف 88المادة  2
  ".المتعاقد الآخر في نفسھ دون حق بعثھا

  

  .361. ، ص189السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. راجع في ھذا الصدد، ع 3
  

ویراعى في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیھ ھذا الإكراه، وسنھ، . :" ج. م. ق 3. ف 88المادة  4
تؤثر في جسامة وحالتھ الإجتماعیة، والصحیة وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنھا أن 

  ".الإكراه
  

  .49. أعلاه، صكراه راجع أركان الإ 5
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ذلك . إلى إكراه من قبل الوكیل نفسھ أو من طرف الغیر 1مكلفة بتعیین الممثل الدائمال

وفي ھذه الحالة یحق . أن الإكراه، وعلى خلاف التدلیس، یمكن أن یصدر من الغیر

للشخص المعنوي أن یدفع ببطلان الوكالة باعتبار أنھ ما كان لیتم تعیین ذلك الممثل 

، وعلیھ في ھذه الحالة عبء إثبات الإكراه 2رض لھ ممثلھالدائم لولا الإكراه الذي تع

غیر أنھ وكما سلف بیانھ یمكن للغیر حسن النیة . وأثر ذلك على نفس الممثل القانوني

في حال صدور الإكراه من قبل الوكیل أو شخص آخر أن یتمسك بأحكام الوكالة 

  .الظاھرة

یخضع للسلطة التقدیریة  إلى أن الإكراه 3وقد توصل الإجتھاد القضائي المصري

للقاضي بحسب الحالة، بحیث أن التھدید المستعمل من الممثل الدائم للحصول على 

ذلك المنصب لا یشكل إكراھا مبطلا لعقد الوكالة إذا ما استعمل الممثل الدائم حقا 

قانونیا كوسیلة ضغط على الشخص المعنوي لتعیینھ ممثلا دائما لھ، كأن یكون دائنا 

دده بمقاضاتھ للحصول على ذلك الدین أو الحجز على أموالھ إن ھو لم یعینھ لھ، فیھ

 توصل إلى أن استعمال أحد الطرفین لوسائل قانونیة ضد الآخر لاتم كما . ممثلا دائما

یعد في حد ذاتھ إكراھا بالمعنى الذي یقصده القانون، ولا یمكن أن یكون سببا في 

  . إبطال العقد الذي ینجم عن ذلك

یرى أن الإكراه باعتباره عیبا من عیوب الرضا یفسد  4ر أن الفقھ المصريغی

. الإرادة سواء كانت وسائلھ مشروعة أم غیر مشروعة، ومن ثم یبطل العقد بكلاھما

ویمكن القول ھنا أن القضاء المصري قد خالف الأحكام الفقھیة المنظمة لمسألة 

                                                 
   .25. ، ص، الخلاف الفقھي حول الھیئة التي تعود لھا صلاحیة تعیین الممثل الدائمعلاهراجع أ 1
  

تجذر الإشارة ھنا إلى أن العبرة للنظر في مدى تأثر إرادة الشخص المعنوي بأحد عیوب الإرادة  2
تكون بالنظر إلى إرادة ممثلھ  ،وثھا توافر العنصر النفسي المفسد للإرادةوالتي تستلزم لحد

المشرع  من القانون المدني الجزائري، یتضح أن 824ھ ومن استقراء نص المادة نأذلك . القانوني
على أن العبرة بالنسبة للشخص  حینما نص ،عتد في إرادة الشخص المعنوي بإرادة ممثلھا

  .المعنوي بنیة من یمثلھ
  

محكمة الإستئناف  ؛42. ، ص6، رقم 60. ، م1961فبرایر  28 ،محكمة الإستئناف القاھرة 3
  .351. ، ص23. ، م1911یونیو  3 ،المختلطة

  

  .168. المغاوري، المرجع السابق، ص .ح 4
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السالف ذكرھا  1عمل بالتفرقة الفقھیةالإكراه، إذ ما كان لیصل إلى تلك الأحكام لو 

التي أتت لاحقا والتي تمیز مابین الإكراه كعمل غیر مشروع تترتب عنھ مسؤولیة 

  . جزائیة وبین الإكراه كعیب من عیوب التراضي الذي تترتب عنھ مسؤولیة مدنیة

غیر مشروع فإنھ، وبالإضافة إلى  سببإن كان ناتجا عن  الإكراهوھكذا، فإن 

أما إذا كان الإكراه . إبطال عقد الوكالة، یمكن كذلك ملاحقة المكره جزائیا إمكانیة

ناجما عن عمل مشروع فھنا یترتب على ذلك الحق في إبطال عقد الوكالة فقط من 

  . دون أیة مسؤولیة جزائیة مادام أن العنصر المادي للجریمة غیر قائم

عادل بین ما یعطیھ المتعاقد وأما بالنسبة للاستغلال، فھو یعرف على أنھ عدم الت

فوفقا للقواعد العامة لا یمكن  2وما یأخذه، وأن الغبن یشكل المظھر المادي للاستغلال

فلا بد من التمییز ما إذا كان عقد الوكالة  ،ومن ثم. تصوره إلا في عقود المعاوضة

فإذا  .الرابط بین الشخص المعنوي والممثل الدائم ھو عقد تبرع أم من عقود المعاوضة

كان عقد الوكالة من دون مقابل، وھو الأصل في عقود الوكالة، فھنا لا یمكن لكل من 

أما إذا كان . الشخص المعنوي وممثلھ الدائم الدفع ببطلان الوكالة لوجود إستغلال

على مقابل یدفع للممثل الدائم، فھنا یمكن الإستناد إلى عنصر  اتفقاالطرفان قد 

ویشترط في الإستغلال ما یشترط في الإكراه من . لان العقدالإستغلال للمطالبة ببط

توافر العنصر المادي المتمثل في الغبن، والعنصر النفسي المتمثل في استغلال حاجة 

  .3ضعف نفسیتھالطرف الآخر أو 

، 4الإشارة ھنا، إلى أن التكییف القانوني للعقود، وفقا للنظریة العامة العقد وتجدر

ومن ھنا یمكننا . ھ أي بالنظر إلى مدى توافر عناصره بمجلس العقدإنما یتم وقت إبرام
                                                 

  .361. ، ص189السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 1
  

ي الأردني دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، دار سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدن. أ 2
  .83. ، ص104، رقم 2007الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة 

  

حد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل أإذا كانت إلتزامات .:" ج. م. ق 90المادة  3
وتبین أن المتعاقد علیھ ھذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، 

المغبون لم یبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فیھ ما غلب علیھ من طیش أو ھوى، جاز 
  ...".للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد

  

كما أن لا لبس حول تاریخ إنشاء العقد إذ یكون :"  260. العوجي، المرجع السابق، ص. راجع م 4
  ".یوم والساعة التي تم إبرامھ فیھما من قبل الطرفینفي ال
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لصالح الممثل  1القول، بأن ما قد یتنازل عنھ الشخص المعنوي من بدلات الحضور

الدائم، بعدما تقرر شركة المساھمة المسیرة توزیعھا على أعضاء مجلس الإدارة، لا 

ین ما لم یتم الإتفاق علیھ سابقا عنصرا داخلا في عقد الوكالة الجامع بین الطرف یعد

وتجذر الإشارة ھنا إلى أنھ سیتم معالجة إشكالیة منح بدلات . أثناء إبرام العقد

  .  الحضور لاحقا فیما إذا كانت تمنح للشخص المعنوي أو لممثلھ الدائم

ویترتب عما سلف ذكره، أنھ إذا دفع الممثل الدائم ببطلان عقد الوكالة لوجود 

ل في عدم كفایة المقابل المدفوع لھ على شكل بدلات الحضور أو لأنھ لم استغلال تمث

تدفع لھ أصلا، فھذا لا یعد كافیا لإثبات الإستغلال ما لم یثبت الممثل الدائم أن عقد 

  . الوكالة المتفق علیھ لم یكن تبرعیا

غیر أنھ وعلى خلاف بعض التشریعات الحدیثة التي تجعل عقد الوكالة قابلا 

لم یأخذ بعین الإعتبار إرادة الطرف المستغل على أنھا  2ال، فإن المشرع الألمانيللإبط

إرادة معیبة فیكون العقد قابلا للإبطال، بل إعتبر أنھا إرادة غیر مشروعة ومن ثم كان 

وھو ما یعني أن التفرقة بین عقد الوكالة المجانیة أو بمقابل . العقد باطلا بطلانا مطلقا

ماني لا محل لھا، خلاف ما سلف ذكره في القانون الجزائري الذي في التشریع الأل

، فلم یورد أحكام خاصة 4أما التشریع الفرنسي. 3جاء على خلفیة التشریع المصري

  .بالإستغلال بل وضع قاعدة عامة تحیل إلى الأحكام العامة لركن التراضي

                                                                                                                                               
 

تعد بدلات الحضور إحدى الأجور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وھي تحدد من قبل الجمعیة  1
  .ج. ت. ق 632العامة العادیة، راجع المادة 

  

2
 Art. 138 C. civ. BGB : « Tout acte juridique qui contrevient aux bonnes mœurs, est 

nul. En particulier, est nul tout acte juridique par lequel quelqu’un, en utilisant la 
contrainte, l’inexpérience, l’état de nécessité ou la faiblesse de volonté d’autrui, se fait, 
à lui-même ou à un tiers, promettre ou garantir un avantage pécunier contre une 
prestation, en déséquilibre flagrant avec la prestation ». 
 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل البتة مع ما حصل علیھ ھذا . :" م. م. ق 129المادة  3
رم ، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبالمتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر

العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیھ طیشا بینا أو ھوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب 
  ".المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات ھذا المتعاقد

  

4 Art. 1117 C. civ. fr. : « La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est 
point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en 
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لشخص الاعتباري القائم عقد الوكالة القائم بین الممثل الدائم وامحل  :الفرع الثاني

 وسببھ بالإدارة

المھام الموكلة  یمثلتطبیقا للقواعد العامة للعقد، فإن موضوع عقد الوكالة 

العضو في  والتي ھي بالنسبة للممثل الدائم في علاقتھ بالشخص المعنوي ،للوكیل

وحمایة مصالحھ وإعلامھ بكل  ، تمثیلھ على وجھ صحیح1كوكیل عنھ مجلس الإدارة

  . 2رفات التي یقوم بھاالتص

بواجب " 3فیعرف من قبل الفقھ ،أما تمثیل الشخص المعنوي على وجھ صحیح

والذي یعني بالضرورة إمتناع الممثل الدائم عن تغلیب مصالحھ الشخصیة " الولاء

أما حمایة مصالح ھذا الأخیر وإعلامھ بما یقوم بھ . على حساب الشخص المعنوي

والذي یفترض أن یقوم الممثل " بواجب العنایة"یسمى الممثل من تصرفات، فھو ما 

الدائم بالحرص على أداء مھامھ على أحسن وجھ مع كل ما یستلزمھ ذلك من حیطة 

  .4وحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات

التمییز بین واجبات الممثل الدائم بصفتھ وكیلا  ضرورةإلى  ،الإشارة ھنا وتجدر

وبین واجباتھ كقائم بالإدارة في الشركة  م موضوعنا،تھ تيالو ،عن الشخص المعنوي

ن الشروط أ ،وما یؤكد ضرورة ذلك التمییز. 5المسیرة والتي سیلي تحلیلھا لاحقا

اللازم توافرھا في عقد الوكالة باعتباره خاضعا لنظریة العقد مختلفة عن الشروط 

 والتي یخضع فیھارة اللازم توافرھا في الممثل الدائم باعتباره عضوا في مجلس الإدا

                                                                                                                                               
rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du 
présent titre ». 
 

1 B. Oppetit, op. cit., n°15, p. 2227. 
 

2
 J.-H. Aantonmattei et J. Raynard, op. cit., n°452, p. 409 : « Le mandataire est d’abord 

tenu d’exécuter le mandat en respectant les instructions qui lui ont été données… Le 
mandataire est ensuite tenu d’exécuter la mission avec diligence ». 
 

3 Ph. Pétel, op. cit., n° 49, p. 5. 
 

  .96. ، ص28، رقم ةالسابق ذكرة، المبوجلال. م 4
  

  .66. ، صالباب الأول من الفصل الأول من الثانيراجع أسفلھ، المبحث  5
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أن محل الإلتزام یختلف عن محل العقد الذي  1یرى جانب من الفقھ إذ ،لنظریة الإلتزام

  .قد یقع باطلا على الرغم من كون الإلتزام المترتب على ذلك العقد یظل صحیحا

تنفیذ المھام الموكلة : یقع على عاتقھ إلتزامین ھما ،وككل وكیل ،فالممثل الدائم

والتي تشكل ملحقات  تشكل موضوع الوكالة، وتقدیم حساب عما قام بھوالتي  2لھ

وقد سبق النظر في طبیعة عقد الوكالة والقول بأن وكالة الممثل الدائم . 3موضوع العقد

وأنھ لا یمكن أن تكون وكالة عامة مادام أن موضوعھا  ،ھي وكالة من نوع خاص

وھو ما یدفعنا إلى النظر . 4رة دون سواھایتمثل في القیام بالمھام المحددة للقائم بالإدا

یجب أن یكون  وحسب النظریة العامة للعقد، في مستلزمات موضوع وكالتھ الذي

یكون موضوع الوكالة  وحتى .5ممكناموجودا أو محددا أو قابلا للتحدید وومشروعا، 

في إطار  الوكیلأن یكون موضوع التصرف القانوني الذي یقوم بھ  فیجبمشروعا، 

ولأن الوكیل في ھذه الحالة ھو نائب . 6التھ غیر مخالف للنظام العام والأداب العامةوك

نائب عن الموكل، فإن كل التصرفات الممنوعة على الموكل تكون وبطبیعة الحال 

غیر أنھ مبدئیا، یعتبر محل عقد الوكالة القائم بین الشخص  .7ممنوعة علیھ ھو كذلك

م قد أجازه المشرع حینما خول الشخص المعنوي المعنوي والممثل الدائم مشروعا مادا

                                                 
، 213السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع ؛93. ، ص123سلطان، المرجع السابق، رقم . أ 1

  .408. ، ص1ھامش 
  

  ."ن یجاوز الحدود المرسومةأن الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دو. :" ج. م. ق 575المادة  2
  

یھ لعلى الوكیل أن یوافي الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل إ. :" ج. م. ق 577المادة  3
  ".ن یقدم لھ حساب عنھاأفي تنفیذ الوكالة و

  

  .15. ، صالرسالةھذه راجع المطلب السابق من  4
  

  .ج. م. ق 97إلى  من 92راجع المواد  5
  

القاضي، المطول في القانون المدني، تكوین العقد، المؤسسة . ترجمة مغستان، . جراجع  6
 .901. ، ص800، رقم 2008الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طبعة 

  

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن مفھوم النظام العام والآداب العامة ھو مفھوم مرن لازال محور خلاف 
ستبعاد نصوص كثیرة متضمنة لذلك المفھوم مثال فقھي دفع ببعض التشریعات الغربیة إلى حد ا

من القانون المدني السالفة  138ذلك التشریع الألماني الذي تعمد حذف الفكرة من نص المادة 
  .الذكر

 

7 J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°442, p. 402 : « C’est l’objet de l’acte à 
accomplir qui peut être d’abord illicite…Enfin, le mandataire ne peut pas accomplir des 
actes interdits au mandant ». 
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لیقوم بمھام القائم بالإدارة  حق العضویة في مجلس الإدارة وألزمھ بتعیین ممثل دائم لھ

أما إذا تضمن ذلك العقد إتفاقا على أن یقوم الممثل الدائم بخرق واجباتھ . 1نیابة عنھ

المعنوي كإفشاء أسرار  لمصلحة الشخصو المسیرة كقائم بالإدارة إضرارا بالشركة

فیما  بیانھسلف  ،، فھنا تظھر أھمیة التفرقة التي نادى بھا جانب من الفقھمثلا مھنیة

للقول بأنھ في ھذه الحالة یعتبر ذلك  ،محل العقدعلق بالتفرقة بین محل الإلتزام وت

كالة عقد الومحل  بینما یظل  ام باطلا،مخالف للنظام الع ، بكونھ محلا لإلتزامالإتفاق

مع إلتزامھ بتنفیذ  ن یمتنع عن تنفیذ الإتفاق السالف الذكرأوللممثل الدائم  .صحیحا

  .2تطبیقا للمبدأ العام القائل ببطلان الشرط مع بقاء العقد صحیحا الوكالة وفقا للقانون،

كما یجب أن یكون محل عقد وكالة الممثل الدائم موجودا أو ممكنا، أي أن یكون 

وھذا . 3علق بھ الوكالة موجودا وقت إبرام العقد أو ممكن الوجود بعدهالإلتزام الذي تت

یفترض بناء على الأحكام المتعلقة بالممثل الدائم وكذلك بالقائم بالإدارة، أن یكون 

الشخص المعنوي قد تم تعیینھ قائما بالإدارة أو على الأقل بصدد استكمال إجراءات 

الحالة، قد قصدا أن تقع الوكالة على محل  ، على أن یكون الطرفان في ھذه4التعیین

وھذا ما یتماشى مع ما عبر عنھ جانب من . 5غیر موجود حالا وإنما سیكون مستقبلا

حول عدم إمكانیة تعیین الممثل الدائم قبل تعیین الشخص المعنوي  7والقضاء 6الفقھ

الشخص المعنوي أما إذا عین . القائم بالإدارة من قبل الجمعیة العامة للشركة المسیرة

                                                 
  .ج. ت. ق 612راجع المادة  1
  

  .94. ، ص123المرجع السابق، رقم  سلطان،. أ 2
  

حسن قاسم، مصادر الإلتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، . براھیم سعد وم. ن 3
  .72. ص، 2010طبعة 

  

  .وما بعدھا 97. ، صةالسابق ھازل، المذكرة. ین القائم بالإدارة، عراجع طرق تعی 4
  

  .ج. م. ق 92المادة  5
  

6 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7899, p. 533: « On peut se 
demander si cette désignation ne devrait pas obligatoirement être faite avant le vote de 
l’assemblée générale sur la nomination de la personne morale comme administrateur et 
si les renseignements communiqués aux actionnaires sur les candidats aux postes 
d’administrateur ne devraient pas être fournis également en ce qui concerne les 
représentants permanents. Nous estimons que la réponse à ces deux questions doit être 
négative ». 
 

7 Cass. Com., 21 juillet 1975, D. 1976, p. 207, note par G. Gourlay. 
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ممثلا دائما لھ وكان یظن ھذا الأخیر أن منصب القائم بالإدارة متوافر بینما ھو 

. منصب محتمل مستقلا، فھنا یكون ذلك العقد قابل للإبطال إن طالب بھ الممثل الدائم

وھذا یعني كذلك أنھ لا یمكن تعیین ممثل دائم في شركة غیر موجودة أصلا، أو كأن 

ة أین ینعقد مجلس الإدارة في دولة أجنبیة كانت قد اعتبرت ذلك یكون مقر الشرك

الشخص من الممنوع علیھم السفر إلیھا لأسباب سیاسیة مثلا، إذ في ھذه الحالة یكون 

غیر أن بعض . 1موضوع العقد غیر ممكن تنفیذه ومن ثم عد باطلا لاستحالة تنفیذه

وأن الأولى، ھي الإستحالة . نسبیةیمیز بین الإستحالة المطلقة والإستحالة ال 2الفقھ

أما الثانیة . الراجعة للالتزام في حد ذاتھ، لا أن یكون مستحیلا بالنسبة للوكیل فحسب

فھي استحالة راجعة ، بحیث یكون الإلتزام الناجم عن الوكالة ممكننا إلا أنھ یستحیل 

وبالتالي یقع . على الوكیل تنفیذه شخصیا، وفي ھذه الحالة یكون عقد الوكالة صحیحا

  .3على عاتق الوكیل تعویض الموكل لعدم تنفیذ إلتزام عقدي

 الخاص بتفسیر أحكام المادة 4الإشارة ھنا إلى أن ما قالھ الفقھ الفرنسي وتجدر

L. 225-20  من القانون المدني الجزائري، وما یترتیب  612، والتي تقابلھا المادة

ما لم یتم إنھاء مھام الممثل الأول وعدم  عن ذلك، من عدم جواز تعیین ممثل دائم آخر

أن  ، الذي اعتبر5جواز تعیین أكثر من ممثل واحد، یتماشى مع جاء بھ جانب من الفقھ

ذلك أن . أن التصرف محل الوكالة یعد مستحیلا إذا كان ذلك التصرف قد تم تنفیذه

فقھي السالف تعیین ممثل ثاني قبل إنھاء وكالة الممثل الأول یعد باطلا وفقا للرأي ال

الذكر ما دام أن تنفیذ الوكالة من قبل الممثل الثاني یعد مستحیلا في وجود ممثل قائم 

من مسألة تعیین الشخص المعنوي لنائب عن  6ویؤكد ذلك رأي الفقھ .على تنفیذ الوكالة

                                                 
  .ج. م. ق 93المادة  1
  

  .126. منصور، المرجع السابق، ص. م. أ 2
  

  .ج. م. ق 119المادة  3
  

4 B. Oppetit op. cit., n° 15, p. 2227 : « Mais la société administrateur ne peut en tout cas 
déléguer qu’un seul représentant…la pluralité simultanée de représentants a paru aussi 
lourde d’inconvénients que leur pluralité successive ». 
 

 .422. ص ،1، ھامش 234لسنھوري، المرجع السابق، رقم ا. أ. ع 5
  

6 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7888, p. 532: « A notre avis, rien 
ne s’oppose à la désignation d’un suppléant…En revanche, le suppléant ne peut pas se 
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عن الممثل الدائم یقوم مقامھ في حالة عزل أو استقالة أو وفاة الممثل الدائم، حیث 

مانع من تعیین نائب عن الممثل الدائم مسبقا، غیر أنھ لا یمكنھ ممارسة  یرى أنھ لا

المھام إلا بعد انتھاء وكالة الممثل الدائم بل ولا یمكنھ حتى أن ینوب عنھ في حالة 

العوارض المؤقتة، إذ یجب في ھذه الحالة على الممثل الدائم أن یمنح وكالة لأحد 

فعقد وكالة الممثل الدائم، وعلى خلاف . ساتأعضاء مجلس الإدارة لتمثیلھ في الجل

، لا یسمح بتعدد الوكلاء مادام أن المشرع ألزم بتعیین 1عقد الوكالة في القانون المدني

  . ممثل دائم واحد

غیر أن طرح  السؤال من زاویة أخرى، فیما یتعلق بمدى جواز تعیین الممثل الدائم 

، یؤدي إلى تفسیر مخالف؟ 2لمدنيلنائب لھ على غرار ما ھو مقرر في القانون ا

أجاز تعیین نائب للوكیل مكتفیا  3فالمشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي

بتحمیل ھذا الأخیر المسؤولیة عن تصرفھ ذاك مع بقاء التصرف صحیحا، فھل یمكن 

القول، قیاسا على ھذه الأحكام، بجواز تعیین الممثل الدائم لنائب عنھ وأن كل ما في 

من فسر ذلك على أنھ  4مر أنھ یتحمل المسؤولیة عما سیقوم بھ نائبھ؟ فمن الفقھالأ
                                                                                                                                               
substituer au titulaire en cas d’empêchement momentané de ce dernier. Le représentant 
permanent peut seulement donner mandat à un autre administrateur de la société 
administrée… ». 
 

تعدد الوكلاء كانوا مسؤولین بالتضامن متى كانت الوكالة  إذا . :"ج. م. ق 1. ف 579المادة  1
  ".أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتیجة خطأ مشترك غیر قابلة لانقسام

  

تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخص لھ في  ناب الوكیل عنھ غیره فيأإذا .:"ج. م. ق 580المادة  2
ویكون الوكیل ونائبھ . ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان ھذا العمل قد صدر منھ ھو

  .لیةفي ھذه الحالة متضامنین في المسؤو
أما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنھ دون أن یعین شخص النائب فإن الوكیل لا یكون مسؤولا 

  ".عن خطئھ في اختیار نائبھ أو عن خطئھ فیما أصدره لھ من تعلیمات
  

3 Art. 1994 C. civ. fr.: « Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la 
gestion : 
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont 
il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. 
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le 
mandataire s'est Substituée ». 
 

4 J. Huet, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, 2ème éd., 2001, 
n°31153, p. 1107 : « L’interdiction pour le mandataire de se substituer un tiers existe 
seulement au cas où le mandant l’a prohibé de manière expresse, ou lorsque cela 
découle de la convention ». 
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جائز مبدئیا ما لم یتفق الوكیل والموكل صراحة على عدم جوازھا أو أنھا تتنافى مع 

واستنادا على ھذا الرأي الفقھي وأخذا بنظریة الوكالة . طبیعة موضوع الوكالة

للممثل الدائم تعیین نائب لھ بحیث أن تصرفات  التي سلف ذكرھا، فإنھ یجوز 1الظاھرة

كما سلف بیانھ، لیس للشركة ھذا الأخیر تكون صحیحة اتجاه الغیر، علما بأنھ و

رة حق التدخل في اختیار الممثل الدائم، وبالتبعیة لیس لھا حق التدخل في اختیار المسی

إن لھ وفقا لما سلف نائب الممثل الدائم، أما عن الشخص المعنوي القائم بالإدارة، ف

ذكره، الحق في عزل الممثل الدائم وتحمیلھ المسؤولیة المدنیة بالتضامن مع نائبھ عما 

قد یلحق الموكل من ضرر، لكن لیس لھ الحق في التنصل من التصرفات التي قام بھا 

  .نائب الممثل الدائم في مواجھة الغیر

، وھذا یتماشى مع كون 2 للتعیینویجب كذلك أن یكون محل عقد الوكالة معینا أو قابلا

عقد وكالة الممثل الدائم عقدا خاصا یتعین فیھ تحدید موضوع الوكالة والذي لا یتخرج 

عن كونھ یتجسد في مھمة تمثیل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة وما یترتب عن 

ویفترض في تعیین . ذلك من التزامات متفرعة من الإلتزام الأصلي السالف الذكر

عقد وكالة الممثل الدائم أن یكون الممثل على علم بنوع المھام التي سیقوم بھا  محل

 3ویؤید الفقھ. والتي ھي تمثیل الشخص المعنوي في مجلس إدارة شركة معینة بذاتھا

، إذ یرى أنھ یكفي أن یكون المحل معینا 4ما نص علیھ المشرع في ھذه المسألة

الة الممثل الدائم أن یعین الشخص الطبیعي بنوعھ، وبالتالي فإنھ یكفي في عقد وك

ممثلا دائما للشخص المعنوي من دون تحدید للمھام التي یتعین على ذلك الشخص 

القیام بھا، لأن صفة الممثل الدائم تشمل في حد ذاتھا المھام التي یجب علیھ أن یقوم 

                                                                                                                                               
 

  .15، ص، راجع المطلب الأول أعلاه 1
  

Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, op. cit., n°579, p. 318 : « Une personne peut être 
engagée par un intermédiaire qui a excédé ses pouvoirs de mandataire ou même n’en 
possédait pas, s’il avait une apparence de mandat et si celui qui agi avec le mandataire 
apparent l’avait fait sous l’empire d’une croyance légitime…La théorie de l’apparence 
joue alors même que le représenté n’est coupable d’aucune négligence ». 
 

  .ج. م. ق 94المادة  2
  

  .375. طلبة، المرجع السابق، ص. أ 3
  

  .ج. م. ق 94راجع المادة  4
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بمركز القائم  بھا والتي لا تعدو أن تكون مھاما قانونیة نص علیھا المشرع فیما تعلق

غیر أن عدم تعیین الشركة على وجھ التحدید لا یبطل العقد ما دام أن . بالإدارة

تحدیدھا مفترض في المستقبل، لأنھ إذ لا یمكن تصور تنفیذ مھمة التمثیل تلك من دون 

علم الممثل بماھیة الشركة، وھو ما یكیف قانونا على أنھ عقد وكالة قائم على محل 

  . قابل للتعیین

أما فیما یتعلق بسبب الوكالة، فھو عنصر متمیز عن المحل ولكنھ ملازما لھ، 

في التمییز بینھما، على أن المحل ھو جواب عن ماھیة الإلتزام أما  1وقد سار الفقھ

ووفقا لذلك، فإن السبب لا یكون عنصرا إلا . السبب فھو جواب عن دواعي الإلتزام

م غیر العقدي لا یقوم على إرادة الملتزم حتى یصح في الإلتزام العقدي، ذلك أن الإلتزا

فالسبب في عقد الوكالة، . 2السؤال عن الغایة التي یرمي إلیھا الملتزم من وراء إلتزامھ

فھو وإن كان مستقلا عن الإرادة . ھو الغرض المباشر الذي اتجھت إلیھ إرادة المتعاقد

إلى سبب إلا إذا صدرت عن غیر إلا أنھ متصل بھا، إذ لا یمكن تصور إرادة لا تتجھ 

ولذلك، وكما سلف الذكر، یعد عقد الوكالة المبرم من . وعي، كإرادة المجنون مثلا

  .طرف مجنون باطلا

غیر أنھ، وعلى خلاف عقد الوكالة في القانون المدني الذي یعد من العقود 

صر السبب كافیة فیھا لتكوین العقد وحیث یبرز فیھا عن الإرادةالرضائیة التي تكون 

باعتبار أن إلتزام أحد الطرفین یشكل سبب إلتزام الطرف الآخر، فإن عنصر السبب 

ذلك أن ھذا العقد، وكما سلف ذكره، بدأ یتسم . یضعف في عقد وكالة الممثل الدائم

بالشكلیة اللازمة لصحتھ، وھو ما یترتب عنھ تضاؤل أھمیة السبب في ھذا العقد لتحل 

لسبب إنما یجد مراده في العقود الرضائیة كعنصر مھم في فعنصر ا. الشكلیة محلھ

                                                 
1 R.-J. Pothier,  Traité des obligations, Dalloz. éd. 2011, p. 411: « La cause serait la 
réponse à la question " cur debetur " que l’on peut traduire par " pourquoi m’engager ? 
". Elle s’oppose ainsi à l’objet qui lui est la réponse à la question " quid debetur " ou  "à 
quoi je m’engage" ». 
 

  .317. العوجي، المرجع السابق، ص. م 2
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تحدید الغایة من العقد، ھذه الأخیرة التي تصبح غیر لازمة في العقود الشكلیة التي 

  . 1یكون فیھا الشكل كافیا للتعریف بالعقد ومقاصده

وحسب نظریة السبب، فإنھ متى كان الشكل مھما في العقد اعتبر السبب غیر لازم 

صحیح، فعقد وكالة الممثل الدائم ینشئ إلتزامات في جانبھ ھي تنفیذ الوكالة  والعكس

وتقدیم حساب عنھا للموكل، وھذه الإلتزامات ھي التي تشكل سبب إلتزام الشخص 

المعنوي الذي یقع علیھ إلتزام قبول منح الوكالة للممثل الدائم إن كانت من باب الوكالة 

  . افة إلى إلتزام دفع الأجر إن كانت بمقابللإضاالتبرعیة كما سیأتي ذكره، ب

التي  3فیما تعلق بعنصر السبب بالنظریة الحدیثة 2خذ المشرع الجزائريأولقد 

تعتبر أن السبب لیس مجرد الغرض المباشر المقصود في العقد، بل ھو بمثابة الباعث 

قود التبرعیة اللازم توافره في التصرفات القانونیة عموما، وھذا دون التفرقة بین الع

والذي أخذ عنھ المشرع  4أو عقود المعاوضة، ماشیا على خطى نظیره الفرنسي

  .5المصري كذلك

 والآدابویشترط في السبب أن یكون مشروعا، أي غیر مخالف للنظام العام 

العامة، إذ لا بد أن یتوافر الباعث لصحة عقد الوكالة القانوني بحیث یكون السبب 

فإذا كان الباعث الذي دفع أحد المتعاقدین إلى التعاقد غیر . الآخرمعلوما من المتعاقد 

مشروع، ولم یكن المتعاقد الآخر یعلم بذلك الباعث ولا في استطاعتھ أن یعلم، فعدم 

المشروعیة ھنا لا یعتد بھ ویكون العقد صحیحا شأنھ في ذلك شأن العقد القائم على 

علم المتعاقد الآخر بالعیب ولا یستطیع أن إرادة مشوبة بغلط أو تدلیس أو إكراه ولا ی

  .یعلم بھ

                                                 
 .452. ص، 243السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 1
  

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو .:"ج. م. ق 97 المادة 2
  ".للآداب كان العقد باطلا

3 Ch. Larroumet, op. cit., n° 447, p. 447.    
4 Art. 1131 C. civ. fr. : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une 
cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». 
 

  .م. م. ق 132المادة  5
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تماشى مع الفقھ مستندا في قراراتھ إلى النظریة الحدیثة  1إن القضاء في الجزائر

، والتي مقارنة بالنظریة القدیمة للسبب التي 3والمصري 2وعلى منوال نظیره الفرنسي

، فاعتبر أن السبب 5ي القدیمعن القانون المدني الفرنس 4أخذ بھا التقنین المصري القدیم

السبب لم یعد یشترط فیھ الصحة، إذ أصبح السبب غیر الصحیح یدخل في باب الغلط 

وإنما یشترط فیھ المشروعیة فقط، على أن یكون ذلك السبب معلوما من الطرف 

فإذا كان الباعث غیر مشروع ولم یكن یعلم بھ الطرف الآخر، فإنھ لا یعتد في . الآخر

المشروعیة ویعتبر العقد صحیحا، لأن العبرة ھنا بالإرادة الظاھرة لا  ھذه الحالة بعدم

بالإرادة الحقیقیة، شأنھا في ذلك شأن العقد المشوب بعیب الغلط أو التدلیس أو 

  . 6الإكراه

ولقد وضع المشرع الجزائري قرینة قانونیة یفترض بمقتضاھا أن للعقد سببا مشروعا 

من یدعي خلاف ذلك أن یقیم الدلیل القانوني على  ولو لم یتم ذكره في العقد، وعلى

وقد . 7وھذا دلیل آخر على أن المشرع أخذ بالنظریة الحدیثة للسبب. صوریة العقد

إلى أن تقدیر السبب یكون وقت إبرام العقد، وأن قیام السبب  8توصل القضاء الفرنسي

   .بق قبل حصول التغییرأو انعدامھ عند تنفیذ العقد لا یغیر من الأحكام التي كانت ستط

بین الشخص الطبیعي والشخص الوكالة قة لاأسباب إنتھاء ع :المبحث الثاني

  المعنوي

                                                 
، 4القضائیة عدد ، المجلة 1987فریل أ 12 ،43098قرار رقم  المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، 1

 .، غیر منشور1987مارس 12 ،144108قرار رقم  ؛85. ، ص1990سنة 
   

2 Cass. civ., 3 juillet 1996, no 94-14800, Bull. civ. I, no 286 p. 200,  D. 30 octobre 1997, 
no38, p. 500, note P. Reigne, J.C.P. éd. G., 1996, IV, 1998, 97,I,4015, obs.  F. Labarthe. 
 

  .6. ، ، ص11، المجموعة الرسمیة 1909یونیو 13 ،3قرار رقم  3
  

  ".یشترط لصحة التعھدات أن تكون سبب صحیح جائز قانونا:" قدیم. م. م. ق 94المادة  4
  

5 Art. 1118 C. civ. fr. : « L’obligation n’existe que si elle a une cause certaine et       
licite ».   
 

 145. ، ص1924ذھني، النظریة العامة للالتزامات، مكتبة مصر لطباعة الوفست، طبعة . ع 6
  .وما بعدھا

  

 .380. طلبة، المرجع السابق، ص. راجع، أ 7
  

8 Cass. civ., 25 octobre 1977, J.C.P. éd. G., 1978, p. 154, note G. Cornu ; Cass. com., 30 
juin 1987, J.C.P. éd. G., 1988, p. 346, note J. Mestre. 
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من القانون التجاري  612المشرع الجزائري صراحة في نص المادة لم یشر 

غیر أنھ وبالرجوع إلى القانون المقارن وبالتحدید القانون . إلى مدة وكالة الممثل الدائم

من المرسوم  78ذي أخذ عنھ مشرعنا، نجده قد أورد ذلك بموجب المادة الفرنسي ال

، التي أدرجت في القانون التجاري بعد 19671مارس  23المؤرخ في  236-67رقم 

عملیة التقنین والتي نصت على أن مدة عقد الممثل الدائم ھي نفسھا مدة وكالة 

  .الشخص المعنوي القائم بالإدارة

والذي أجمع علیھ الفقھ  على دیمومة العلاقة التي تربط الطرفینقائم ال ،ھذا المبدأ العام

ذلك أن عقد وكالة الممثل الدائم مرتبط بعقد وكالة الشخص  .لیس مبدأ مطلقا ،2الحدیث

ن یتجاوزه أفلا یمكن  ،رةدارة في علاقتھ مع الشركة المسیالشخص المعنوي القائم بالإ

ن جھة أخرى، لا یمكن لھ أن یمنع وم. ھذا من جھة ولا الإستمرار بعد انتھائھ

 .لقواعد العامة للقانون المدنيلاستعمال الموكل لأسباب انھاء الوكالة المقررة وفقا 

أو باستقالتھ كما قد ینتھي بإرادة ھو عقد قد ینتھي بوفاة الممثل الدائم ھنا فعقد الوكالة 

  .كما سیتم بیانھ لاحقا الموكل عن طریق العزل

لھذا الأخیر           رجعلأسباب ت لھا ة مھام الممثل الدائم تجد حدافإن دیموم ،وھكذا

للشخص المعنوي القائم بالإدارة                    ترجعلأسباب  وكذلك ،)الأول المطلب(

   ). المطلب الثاني( 

  لممثل الدائمبا والمتعلقةالوكالة عقد أسباب إنتھاء  :المطلب الأول

لممثل الدائم والشخص المعنوي مرتبطة وجودا وعدما إن العلاقة القائمة بین ا

تنتھي العلاقة بانتھاء ذلك العقد وفقا للقواعد العامة للعقود قد ف .بعقد الوكالة القائم بینھما

إنقضاء الأجل المحدد  بسبب بسبب إنتفاء محل العقد نظرا لتنفیذه أوثنائیة الأطراف 
                                                 
1 Cet article a été modifié par  le décret n° 88- 418 du 22 avril 1988 relatif au diverses 
dispositions du droit des sociétés commerciales et repris, lors de la codification, par 
l’article R. 225-16 alinéa 1 du Code de commerce français: « Le mandat du 
représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui 
est donné pour la durée du mandat de cette dernière ». 
 

2 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op. cit., n° 1637, p. 408 ; Ph. Merle, op. cit., 
n° 376, p. 422 ; B. Oppetit, op. cit., n° 8 : « Le mandat du représentant permanent se 
caractérise par sa permanence ». 
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تنتھي وفقا للقواعد قد ، فإن تلك العلاقة غیر أنھ وخارج القواعد العامة للعقد. 1فیھ

 فقد تنتھي .مردھا الإعتبار الشخصي لأطراف الوكالةوالتي الخاصة بعقد الوكالة 

 تتعلقلأسباب  كما قد تنتھي ،)الفرع الأول( الممثل الدائمرادة راجعة لإ لأسباب العلاقة

  .2 )الفرع الثاني( خارجة عن إرادتھ ھاولكن بالممثل الدائم

  

  

  

  الممثل الدائم الراجعة لإرادةالوكالة عقد إنتھاء أسباب : الفرع الأول

 العدول عن تنفیذ وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني، فإنھ یحق للوكیل

إذ ما دام أن عقد الوكالة قائم على عنصر الثقة، فإنھ من حق الوكیل  ،عقد الوكالة

 . 3البقاء فیھاعلى  لیس من العدل أن یرغموالعدول عنھ، 

أنھ إذا كان عقد الوكالة غیر محدد المدة، فإن الوكیل لھ الحق في  4الفقھبعض ویرى 

محدد المدة، فإن الحق في الوكالة أما إذا كان عقد  .وضع حد لمھامھ في أي وقت یشاء

 ذلكوأن  ،یستمد أساسھ من كون عقد الوكالة المحدد المدة یعد مبدئیا عقد مجاني إنھائھ

مدة لأن و ،غیر أن الممثل الدائم .مجانیة أو بمقابلالوكالة سواء كانت  قائماحق یكون 

                                                 
1J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°473, p. 425 : « Le mandat prend, par 
ailleurs, normalement fin par l’exécution de la mission par le mandataire. Il en est de 
même en cas de disparition de l’objet, le mandat devenant alors caduc ». 
 

تنتھي الوكالة بإتمام العمل الموكل فیھ أو بانتھاء الأجل المعین للوكالة .:" ج.م. ق 586المادة  2
  ".تنتھي الوكالة أیضا بعزل الوكیل أو بعدول الموكلكما . وتنتھي أیضا بموت الموكل أو الوكیل

  

      السنھوري، المرجع السابق، . أ. فیما یخص أسباب إنتھاء العقود ثنائیة الأطراف، راجع ع
  .وما بعدھا 650. وما بعده، ص 325رقم 

  

3
 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., 559, p. 302 : « puisque le mandat repose sur la 

confiance, le mandataire peut y renoncer…il ne peut être maintenu contre son gré dans 
les liens du mandat ». 
 
4 J. Huet, op. cit., n°31272, p. 1194 : « Il est sûr que le mandataire peut mettre un terme 
à sa mission quand il le souhaite dans l’hypothèse où le mandat est sans limitation de 
temps :comme tout contrat à durée déterminée, le mandat est résiliable par la volonté 
unilatérale de l’une des parties ». 
 



70 
 

 )6( مھامھ مرتبطة بمدة عضویة الشخص المعنوي القائم بالإدارة المحددة قانونا بست

تفاق لإیمكن ا بینماتجاوزھا یأن لھ فلا یمكن  ،محددة بتلك المدة وكالتھسنوات، فإن 

   .1على أن تقل عنھا

" الإستقالة"الإشارة إلى الخلط الذي یقع فیھ البعض باستعمالھم كلمة  وتجدر

    علما بأنھ تقنیا، یستعمل مصطلح ،للدلالة على الإنھاء الإرادي للعقد من طرف الوكیل

كما ھو  ،3أي بمنصب عمل أو وظیفة ،حینما یتعلق الأمر بمركز تنظیمي 2الإستقالة

المشرع أحكام تعیینھ ومباشرة وظائفھ وطرق  الذي نظم الحال بالنسبة للقائم بالإدارة

ومن ثم فلا  ،فلھ مركز عقدي ،أما الوكیل، ووفقا للقواعد العامة للقانون المدني .4إنھائھا

وعلى منوال نظیره  ،5الجزائري أن المشرعبدلیل  .یسري علیھ مفھوم الإستقالة

متابعة تنفیذ  الإمتناع عنى للدلالة عل" تنازلال"إستعمل كلمة  7والمصري 6الفرنسي

خلاف  على طرفیھا على نفس المستوى من التعاملیكون متقابلة إلتزامات عقدیة 

مفھوم الإستقالة الذي یقتضي وجود سلم ھرمي إداري یكون فیھ المستقیل في مركز 

                                                 
لة دكتورة ارس -وظائفھ ومسؤولیتھ -بلحاسل منزلة، الشخص المعنوي في الشركات التجاریة. ل 1

 .السالفة الذكرالخاص، كلیة الحقوق، في القانون 
  

مراوي، استقالة المدیرین في شركة المساھمة، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن خلدون . راجع، ف 2
  .35. ، ص5، عدد 2007للنشر والتوزیع، سنة 

  

3 Dictionnaire Le Petit Robert, SLN, éd. 2003, p.438 : « Acte par lequel on se démet 
d’une fonction ». 
V. aussi G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, éd. Puf, 
1987 : « Démission : du latin demissio de demittere (faire descendre, abaisser) : acte par 
lequel une personne renonce à l’exercice de ses fonctions ».   
 

  .وما بعدھا 144. السابق، ص المذكرة ،ھازل. راجع، ع 4
  

زل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد إتفاق یخالف انتیجوز للوكیل أن ی:"  .ج .م .ق 588المادة  5
فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكیل یكون ملزما بتعویض  ذلك، ویتم التنازل بإعلانھ للموكل

  .قت غیر مناسب أو بعذر غیر مقبولالموكل عن الضرر الذي لحقھ من جراء التنازل في و
غیر أنھ لا یجوز للوكیل أن یتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي بھذا التنازل وان 

 ".یمھلھ وقتا كافیا لیتخذ ما یلزم لصیانة مصالحة
  

6 Art. 2007 al. 1 C. civ. fr : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au 
mandant sa renonciation ». 
 

یجوز للوكیل أن ینزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد إتفاق . :" م. م. ق 1 .ف 716المادة  7
 ...".یخالف ذلك، ویتم التنازل بإعلانھ للموكل
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ولذلك نجد بعض  .المرؤوس والطرف الذي توجھ لھ الإستقالة یكون في مركز الرئیس

حینما " التنازل"أو حتى كلمة " التنحي"أو كلمة " العدول"عملون كلمة یست 1الفقھاء

إنھاء  القول بأنب ھذا ما یسمح ،یتعلق الأمر بإنھاء الوكالة بإلإرادة المنفردة للوكیل

باب  یكون منالممثل الدائم للعلاقة التي تجمعھ بالشخص الإعتباري القائم بالإدارة 

 .ةالعدول عن الوكالة ولیس الإستقال

 2ھمیة التفرقة بین المصطلحین من الناحیة القانونیة، من حیث أن التنحيأوتظھر 

على خلاف  ،3للقواعد العامة لإنھاء عقد الوكالة الا یحتاج إلى تسبیب باعتباره خاضع

تبیان أسباب طلبھا وإثبات مثلا،  4تستلزم في مجال الوظیف العموميالإستقالة التي 

 ،أحقیة الطرف الآخر في رفضھامع وجود  ،لیة المدنیةجدیتھا تحت طائلة المسؤو

واعتبار عدم رجوع الموظف إلى منصبھ بمثابة ترك لمنصب العمل وما یترتب عن 

   .ذلك من مسؤولیة تأدیبیة ومدنیة

ذلك أن التنحي ھو . كما یتعین في ھذا المقام، بیان التفرقة بین التنحي وفسخ العقد

لأن المشرع أورد النص علیھا  ،ون باقي العقودحالة تخص عقد الوكالة خاصة د

كم خروجا في ذلك عن القواعد العامة التي تح ،صراحة في الفصل المتعلق بعقد الوكالة

 6، أو عن طریق الفسخ5ب منھا إلا بموافقة الطرف الآخرالعقود والتي لا یمكن الإنسحا
                                                 

وتنحي الوكیل یكون بإرادة منفردة :" 669. ، ص333، رقم السنھوري، المرجع السابق. أ. ع 1
  ". منھ

  

V. aussi., J.-H. Antonmattei et J. Raynard, op. cit., n°478, p. 429 : « L’article 2007 
du code civil autorise le mandataire à renoncer au mandat ».   
 

أكثر من غیرھا لما فیھا من دلالة على الإنھاء الإرادي  "التنحي"كلمة  بیستعمل الفقھاء العر 2
ولذلك اخترنا توظیف تلك الكلمة تماشیا مع ما جاري العمل بھ  .ل الوكیلوالحر لعقد الوكالة من قب

   .من قبل الفقھاء
  

3 B. Tilleman, Le mandat, Kluwer, éd. 1999, n° 520, p. 337: « La volonté de mettre fin à 
un lien contractuel suffit comme motif de rupture ». 
 

المتضمن القانون الأساسي  2006یولیو  15المؤرخ في  03- 06م من الأمر رق 1ف  220المادة  4
لا ترتب الإستقالة أي أثر إلا بعد قبولھا الصریح من السلطة المخولة :" العام للوظیف العمومي

إبتداءا من ) 2(صلاحیات التعیین التي یتعین علیھا اتخاذ قرار بشأنھا في أجل أقصاه شھران 
  ".تاریخ إیداع الطلب

  
العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ، ولا تعدیلھ إلا بإتفاق الطرفین، .:"ج. م. ق 106دة الما 5

 ".أو للأسباب التي یقررھا القانون
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نحي الذي لا والذي یرتب مسؤولیة مدنیة في جانب فاسخ العقد على خلاف الت 1الفسخ

  .جزاء في ذمة الوكیل مبدئیا، یترتب علیھ

 ،كما وأن الفسخ یعد وسیلة أخرى للوكیل لإنھاء الوكالة طبقا للقواعد العامة

، أو 2یجوز للوكیل طلب فسخ الوكالة في الأحوال التي لا یجوز لھ فیھا التنحي بالتاليو

الوكالة، أو أن یحمي نفسھ من  إنھاء بالإضافة إلىن یطالب الموكل بالتعویض أإذا أراد 

في حال تعلیق عقد الوكالة على  3القانون ةوقد یتقرر الفسخ بقو .رجوع الموكل علیھ

رادة لإشرط فاسخ وتحقق ذلك الشرط، فتنحل العلاقة دون حاجة للمطالبة بھا أو تدخل 

أنھ یجوز للممثل  4ویستخلص من النص القانوني. الوكیل كما ھو الحال في التنحي

قبل إتمام العمل الموكول إلیھ ن یتنحى عن تمثیل الشخص المعنوي في أي وقت أالدائم 

یظل الغرض من  ،أنھ حتى في ھذه الحالة 5الفقھویرى . حتى ولو كانت الوكالة مأجورة

الحق في العدول بذلك كان لھ ف خدمة للموكل أداءمن تنفیذ الممثل الدائم لتلك الوكالة ھو 

لا إ، بأنھ ولما كانت الوكالة لا تسري في حق الوكیل 6بعض الفقھ ویفسر ذلك .عن أدائھا

حق  7خرلأبعض االویبرر  .لا بعد قبولھ، فإن ذلك یخولھ أیضا الحق في العدول عنھاإ

                                                 
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ جاز :" .ج. م. ق 119المادة  1

نفیذ العقد أو فسخھ، مع التعویض في الحالتین إذا عذاره المدین أن یطالب بتإللمتعاقد الآخر بعد 
  ".اقتضى الحال ذلك

  

:  697. ، ص2007العقد، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة  -العوجي، القانون المدني . م 2
م أمثلة على إمكانیة الفسخ من جانب واحد في بعض العقود، كعقد  246ھكذا ذكرت المادة "

بحیث یبقى للموكل أو الشریك أن یفسخ عقد  ،أو شركة الأشخاص أو كعقد الوكالة...الإیجار
الوكالة أو الشراكة بمجرد مشیئتھ، لأن لا أحد یلزم بالاستمرار في توكیل شخص آخر للقیام 

 ."بأعمال تعود لھ، كما لا یلزم أحد بالبقاء في الشراكة
  

عند عدم الوفاء  بحكم القانون ن یعتبر العقد مفسوخاأیجوز الإتفاق على .:"ج. م. ق 120المادة  3
 ".بالإلتزامات الناشئة عنھ بمجرد تحقق الشروط المتفق علیھا

  

  .ج .م .ق 1. ف 588المادة  4
  

فتنتھي الوكالة بتنحي الوكیل، كما :"...669. ، ص333السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 5
نما یقصد أن یسدي خدمة مأجورا، إن الوكیل، حتى ولو كان ویعلل ذلك بأ. رأیناھا تنتھي بعزلھ

  ".للموكل
  

ذلك أن الوكالة لا تسري بحق الوكیل إلا بعد قبولھ، لذلك :" 120. ، المرجع السابق، صنخلة. م 6
  ".یمكنھ العدول عنھا

  

زراوي صالح، محاضرات القانون التجاري، السنة الثالثة لیسانس، مادة القانون . أنظر ف 7
  .2000-1999امعة وھران، السنة الجامعیة التجاري، كلیة الحقوق، ج
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تطبیقا لمبدأ توازي  ،لحق العزل في أي وقت ملازمبأنھ  الوكیل في إنھاء الوكالة

قد توصل إلى نفس  1ضائي الفرنسيوكان الإجتھاد الق .الأشكال بین الإستقالة والعزل

  . النتیجة

وفقا  فإنھ ولھذا، الممثل الدائمولم یقرر المشرع شكلا معینا للتنحي الصادر عن 

إذ قد یكون  ،حينالتعبیر عن إرادتھ بأي معنى یفید الت لھیمكن ، 2للقواعد العامة للعقد

ن أوالتي یجب وھذا على خلاف مفھوم الإستقالة  صریحا كما یمكن أن یكون ضمنیا

   . 3تصدر بشكل صریح

ینتج أثره إلا بوصولھ إلى علم الموكل وإلا ظلت الوكالة قائمة  غیر أن التنحي لا

أنھا توجھ إلى الممثل القانوني للشخص  5والتي یرى جانب من الفقھ ،4في نظر الموكل

تحدید الدائم للممثل أنھ  ،وینتج عن القول بأن التنحي ینتج أثره بمجرد الإعلام .المعنوي

أن یھ یجب عل كما. متى یبدأ التنحي في السریان كأن یحدد تاریخ معین في الإشعار

نحي فإن تأما بعد إعلان ال. 6یخطر الشخص المعنوي بتنحیھ حتى یتمكن من استبدالھ

في أعمال الوكالة بعد ذلك وتعامل مع الغیر، الممثل الدائم ذا ما استمر إف ،الوكالة تنتھي

                                                                                                                                               
A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, Sociétés commerciales, Mémento F. Lefebvre, 
op. cit., n° 2238, p. 229 : « Aucune disposition légale expresse ne visant la démission 
des dirigeants, les tribunaux ont fixé le régime de la démission par référence aux règles 
applicables en matière de révocation…la libre révocation des dirigeants de SA ou de 
SARL a pour corollaire le droit pour ceux-ci de mettre fin unilatéralement à leurs 
fonctions… ». 

  

1 Cass. soc., 6 mai 1982, Rev. soc. 1982, p. 523, note P. Le Cannu. 
 

ن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو أویجوز .: "ج. م. ق 2. ف 60المادة  2
  ".یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

 

3 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, Sociétés commerciales, op. cit., n° 2240,      
p. 229 : « Il ne peut donc pas y avoir de démission " de fait " ni de démission tacite ».  
 

  .ج. م. ق 1. ف 588المادة  4
  

5 Ph. MERLE, op. cit., n° 385, p. 431. 
 

6 G. Gibirila, Le dirigeant de sociétés- statut juridique, social, fiscal, Litec, éd. 1995,   
n° 335, p. 273. 
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غیر أنھ  .الوكالة الظاھرة لنظریة ھ في ھذه الحالة یحتكم نبأیرى  1من الفقھ فإن جانب

أمام الفراغ القانوني فیما تعلق فإنھ یجب  2الجزائري ووفقا لرأي جانب آخر من الفقھ

الرجوع إلى الأحكام العامة من  ،بأحكام الإستقالة بالنسبة لشركة المساھمة بنموذجیھا

في النشرة  احجة اتجاه الغیر إذا ما تم شھرھالإستقالة فتكون ، 3القانون التجاري

مع التأشیر علیھا في  التابع لدائرة اختصاصھا مقر الشركة الرسمیة للإعلانات القانونیة

  .وھي أحكام تنطبق على التنحي كذلك، السجل التجاري

وقد یطرح السؤال حول الفترة الفاصلة بین إعراب الممثل الدائم عن تنحیھ وقبول 

یرجح ھنا، ھل یصح للممثل الدائم التراجع عن قراره أم لا؟ فالشخص المعنوي بھا، 

ن إعرابھ عن تنحیھ یأخذ شكل أإمكانیة ذلك، على اعتبار  4جانب من الفقھ الفرنسي

نھ یجوز الرجوع عنھا حتى أبل ویرى  .قبول الطرف الآخرإیجاب لم یحز بعد على 

ن تلك الإجراءات أإذا ما تبین  ،طلب التنحي خر إجراءات نتیجةولو اتخذ الطرف الآ

    .اتخذت بقصد منعھ من الرجوع

                                                 
وإذا استمر الوكیل، بعد أن أعلن : " 670 .، ص333السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 1

تنحیھ، في أعمال الوكالة وتعامل باسم الموكل مع شخص حسن النیة، فإن أحكام الوكالة الظاھرة 
  ".ھي التي تسري

  

ر قانون الأعمال، وھران زراوي صالح، محاضرات مادة نظام المؤسسات، ماجستی. أنظر، ف 2
 .2009-2008السنة الجامعیة 

  

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى .:"ج. ت. ق 548المادة  3
المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات 

 ".وإلا كانت باطلة
المتعلق بشروط  2004أوت  14المؤرخ في  08-04من القانون رقم  11وأنظر كذلك المادة 

المعدلة والمتممة بناء على  4. ، ص52، عدد 2004أوت  18. ر. ممارسة النشطة التجاریة، ج
الذي یتضمن تعدیل وتتمیم (  2013یولیو  23المؤرخ في  06-13من القانون رقم  4المادة 

  .4. ، ص39، عدد 2013یولیو  31. ر. ج) 08-04القانون رقم 
  

4 D. Martin, La démission des organes de gestion des sociétés commerciales, Rev. soc., 
1973, n° 2, p. 273 : « le retrait d’une décision unilatérale doit toujours, en principe, être 
possible tant que le tiers, jusqu’alors lié au retrayant, n’a pas pris les dispositions que lui 
impose cette décision...que la faculté de retrait subsiste même si ces dispositions ont été 
prises, mais avec précipitation et visiblement dans le but d’empêcher l’auteur de la 
décision de la reprendre efficacement ». 
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حق الوكیل في  ،2وعلى خلاف نظیره الفرنسي ،1لقد اعتبر المشرع الجزائريو

فإن اشتراط بقاء  ،ومن ثم. التنحي من النظام العام، فلا یجوز الإتفاق على مخالفتھ

عدم  ،ترتب على ذلك كذلكیو .د شرطا باطلاالوكیل لغایة إتمام المھام الموكلة لھ یع

  .شتراط تقاضي الموكل تعویض لمجرد تنحي الوكیلاجواز 

، یجب ألا یھدف الوكیل من وراء 3غیر أنھ وحسب رأي بعض الفقھ الفرنسي

یعاني من مشاكل قد تترتب  ھذا الأخیر تنحیھ إلى التخلي عن الشخص المعنوي لكون

قیاسا  لةءفي ھذه الحالة بتبریر التنحي تفادیا للمسا، وینصح علیھا بعض المسؤولیات

إلى أنھ  5یمیل أغلبیة الفقھ الفرنسي كما. 4على ما یتم العمل بھ بالنسبة للقائم بالإدارة

  . الوكیل في التنحي ناجمة عن إرادة حرة ووعي رغبةیتعین أن تكون 

  :حالتین فيحق الوكیل في التنحي  6قید المشرعلقد و 

وھنا لا یجوز للوكیل . ولى، وھي الحالة التي تكون فیھا الوكالة بأجرالحالة الأ

ترتبت  ولكن .، فإن ھو فعل ، صح التنحيالتنحي بغیر عذر أو في وقت غیر مناسب

على ھذا الحكم أنھ إذا  ینجرو .على ذمتھ مسؤولیة تعویض الموكل عما لحقھ من ضرر

الدائم على أن یتقاضى ھذا الأخیر ما ثبت وجود إتفاق بین الشخص المعنوي والممثل 

فإنھ وخروجا عن المبدأ العام للتنحي في أي وقت، یلزم على أجرا مقابل أدائھ لمھامھ، 

                                                 
   .ج. م. ق 1. ف 588المادة  1

2 Art. 2007 C. civ. fr. 
 

v. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, Contrats civils, t. XI, 

L.G.D.J. 1954, 2ème éd., par A. Rouast, R. Savatier, J. Lepargneur et A. Besson,          

n° 1493, p. 940.  

عكس ذلك في القانون :"670 .ص  ھامش 333،4السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع
حیث لا یوجد نص یعتبر القاعدة من النظام العام، فیجوز الإتفاق على عدم جواز تنحي  ،الفرنسي

 ".الوكیل عن الوكالة
  

3 Y. Guyon, op. cit., n° 327, p. 349.  
 

4 S. Gautier, Vers un conseil d´administration profitable pour l´entreprise, Gualino 
éditeur, éd. 1998, p. 39 : «  Toutefois en cas de conflit avec les autres administrateurs ou 
de démission motivée par un désaccord, l’administrateur aura tout intérêt à motiver sa 
démission pour couvrir sa responsabilité ». 
 

5 G. Gibirila, op.cit., n° 337, p. 275; J. Huet, op. cit., n° 31226, p. 1158.  
 

                                           .ج. م. ق 588المادة  6
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الممثل الدائم تبریر موقفھ وإلا اعتبر تنحیھ تعسفا في استعمال الحق وتعین علیھ جبر 

إذا ما ثبت وقوعھ بل وأن وجود مبرر قانوني لتنحي الممثل الدائم لا یعد كافیا . الضرر

  . في وقت غیر ملائم ترتب عنھ ضرر للشخص المعنوي

ن یكون أك ،الحالة الثانیة، وھي الحالة التي تكون الوكالة صادرة لصالح الغیر

فھنا لا یصح التنحي إلا بتوافر شروط . بأداء دین لأجنبي في ذمة الموكل االوكیل مكلف

وإمھال الغیر  -إخطار الغیر بالتنحي،  -وجود أسباب جدیة تبرر التنحي،  -: ثلاث ھي

فإذا لم یراع الوكیل كل تلك الشروط، . وقتا كافیا لیتخذ ما یلزمھ لصیانة مصالحھ

غیر أن ھذه الحالة لا تنطبق على الممثل الدائم . ترتبت علیھ مسؤولیة تعویض الغیر

ارة ولیس لھ الذي تنحصر مھامھ في القیام بأعمال الإدارة والرقابة داخل مجلس الإد

وكغیره من القائمین بالإدارة القیام بأعمال التسییر التي قد تخول لھ صلاحیة التعامل 

    .1من صلاحیات الممثل القانوني اباعتبارھمع الغیر 

التي تمس المدیرین عموما وبالأخص  2إلا أنھ وقیاسا على الإستقالة الإجباریة

، یمكن تمییز ما یسمى بالتنحي الإجباري القائمین بالإدارة والممثل القانوني للشركة

 ،ومن ثم .3لعزل في أي وقتباصر والأسباب المتعلقة نظرا لاشتراكھا في ذات العنا

فقد ألزمھ  ،أمكن القول بأن الموكل وإن كان قد خولھ المشرع سلطة العزل في أي وقت

إلى إخفاء  یدفع بالموكلقد وھذا ما . 4بالتعویض على أساس التعسف في استعمال الحق

تفادیا لتسدید التعویضات المستحقة عن طریق الضغط  ،العزل تحت غطاء الإستقالة

، وھذا ما یمكن استخلاصھ مما توصل إلیھ القضاء على الوكیل للاستقالة مرغما

                                                 

1 En ce sens, F. Zéraoui Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil 
d’administration et son président, op. cit., n° 1, rejet 1, p. 30 : « Pouvoirs spécialement 
réservés au président du conseil d’administration : La direction et la représentation de la 
société… ».                              

 .35. ، ص5السابق، رقم  المقالمیراوي، . راجع ف 2
  

یجوز للموكل في أي وقت أن ینھي الوكالة أو یقیدھا ولو وجد إتفاق .:" ج. م. ق 587المادة  3
الذي  ریخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل یكون ملزما بتعویض الوكیل عن الضر

 ".لحقھ من جراء عزلھ في أي وقت غیر مناسب أو بغیر عذر مقبول
  

زل مدیري الشركات التجاریة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة ، طرق عمیراوي. ف 4
 .2005-2004الحقوق، وھران، السنة الجامعیة 
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أن استقالة مدیر شركة مورست علیھ  1فلقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة الفرنسي،

ثابة عزل، ذلك أنھ لم یعبر عن إرادة وإدراك حرین ضغوط من قبل الشركاء، ھي بم

إثباتھا یقع  ءن عبأتلك الضغوط خاصة وونظرا لصعوبة إثبات  .حینما اتخذ قراره

وفقا للقواعد العامة للإثبات في  على عاتق الممثل الدائم باعتباره المدعي في ذلك

لطة التقدیریة للقضاء یرى أن المسألة تخضع للس 3، فإن جانب من الفقھ2القانون المدني

أن یكیف  يضاكان للق وبالتالي .في تحدید ما إذا كانت الإستقالة تمت تحت ضغوط أم لا

تطبیق بالتبیعة یتم فأنھ تم إرغام الوكیل على ذلك،  لھنھ عزل متى ثبت أالتنحي على 

نا نھ عزل تعسفي لم یتم فیھ احترام الإجراءات المقررة قانوأأحكام العزل وتكیفھ على 

وھو ما یخول الحق للوكیل في طلب التعویض جبرا . 4من وجاھیة وتحضیر الدفاع

والذي یخضع  5لقواعد العامة للتعویض عن التعسف في استعمال الحقوفقا ل للضرر

الذي یحدد مبلغ التعویض وفقا للعناصر المتوافر لدیھ  للقاضي للسلطة التقدیریةكذلك 

 والمتعلقة بظروف النزاع
6.  

                                                 

1 Cass. com., 30 mai 1980, Rev. soc. 1980, p. 734, note Ph. Merle. 

   ".على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ.:"ج. م. ق 323المادة   2
البینة "ستند القضاء الجزائري إلى نص ھذه المادة باعتبارھا تجسیدا للمبدأ القانوني القائل بأن ی

  ".على المدعي
  

3 M.-C. Bergeres et Ph. Duprat, Les dirigeants des sociétés- statut juridique, fiscal, 
social, Paris, 1ère éd., 1987-1994, p. 87. 
  

4 J.-F. Bulle, le mémento du dirigeant-S.A.R.L et S.A., Groupe revue fiduciaire, 3ème éd., 
1999, n° 580, p. 253 : « Lorsqu’ils sont saisis de telles situations, les tribunaux ont 
tendance à les assimiler à une révocation et imposent alors le respect des règles propres 
à cette procédure ». 

الحالات  یشكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما في:"  .ج.م.ق 1. ف مكرر 124المادة   5

  "…،إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -  : الآتیة

، العدد الثاني،         1992قضائیة، سنة ، المجلة ال1989فبرایر  8المحكمة العلیا، قرار في  6
ونا أن تحدید المسؤولیة المدنیة عن ضررھا وتقدیر جسامة ذلك من المقرر قان:"...14. ص

ن النعي على القرار المطعون فیھ إالضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع ومن ثم ف
  ". بمخالفة القانون غیر جدي
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سابق إنذار أو كان إذا ما وقع دون  اتعسفی التنحيكون یھ وبالمقابل، قد غیر أن

خص فممارسة ذلك الحق بشكل تعسفي، یخول الحق للش. 1الإضرار یقصد من ورائھ

 محكمة النقض تقرر ولدى ،2في المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھ المعنوي

الوقت الذي طلب منھ مجلس  أن استقالة أحد مدراء شركة المساھمة في 3ةالفرنسی

الإدارة تقدیم تقریر عن ضرورة اقتناء بعض العتاد، أنھا استقالة تعسفیة طالما أن ذلك 

  .كان لازما لحساب تكلفة الشراء رالتقری

 ستقالةالاوتجدر الإشارة أخیرا، إلى أن عدم تفصیل المشرع الجزائري لأحكام 

إلى تبیان  4بجانب من الفقھ الجزائري دفععموما والتي تنطوي تحتھا أحكام التنحي، 

 ما قد ینجم عن ذلك الإھمال من مشاكل في الحیاة العملیة قد تمس بمصلحة الشركة

 .المسألةھذه مقترحا أن یتدخل المشرع لتنظیم  ،المدیرین وحتى الغیرو

  الممثل الدائمالخارجة عن إرادة الوكالة عقد إنتھاء سباب أ: لثانيالفرع ا

لى إنھاء إالشخصي لعقد الوكالة، فمن المنطقي أن تؤدي وفاة الوكیل  نظرا للطابع

 .ي على الإعتبار الشخصي للوكیلنذلك أن عقد الوكالة مب ،5عقد الوكالة بقوة القانون

وغیر مقبول  إلى الورثة بعد وفاة مورثھم یعد غیر صحیحالعقد  إنتقالفإن  ،ومن ثم

أن یبادروا إلى إخطار الموكل ھو ھذه الحالة  على ورثة الوكیل فيكل ما أنھ و ،منطقیا

بحسب جانب  يوھذا یقتض. وأن یتخذوا التدابیر اللازمة لحمایة مصالح الموكل ،بذلك

أن  ، حیثعمال التحفظیةأن تبقى الوكالة قائمة فیما تعلق بتلك الأ 6من الفقھ العربي

للازمة وكانوا على علم المشرع حمل تلك المسؤولیة للورثة متى توافرت لدیھم الأھلیة ا

                                                 

  .155. یوسف، المرجع السابق، ص. ف 1

2 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 530, p. 301 : « Mais, la démission 
sans juste motif, qui intervient à contre temps et qui cause un préjudice à la société, 
expose l’intéressé à la condamnation au versement de dommages et intérêts ». 

3 Cass. com., 7 novembre 1977, Bull. civ. IV, n° 251. 

  .السالفة الذكرمادة نظام المؤسسات، راوي صالح، محاضرات ز. ف 4

  .ج.م. ق 486المادة   5
  

 .655. ، ص330السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع  6
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من القانون المدني  0320أن المادة  2ویرى جانب من الفقھ الفرنسي .1بالوكالة

، تخول السالفة الذكر من القانون المدني الجزائري 589والتي تقابلھا المادة  3الفرنسي

الورثة إحلال محل مورثھم في الوكالة والسیر في تنفیذھا إذا ما كان عقد الوكالة 

ھي  السالفة الذكر القواعد الواردة في المادة ذلك أن ،ي قد تضمن ھذا الشرطالأصل

  .قواعد مكملة یمكن الإتفاق على مخالفتھا

ینتھي عقد الوكالة الثانوي الذي  4الممثل الدائمنائب ومن المؤكد أنھ بوفاة 

ما  ینشأ حقوقا والتزامات الثانوي فإن ذلك العقد ،غیر أنھ وكما سلف ذكره .ھمایجمع

فھل یعني في ھذه  .5بین نائب الممثل الدائم والشخص المعنوي على أساس أحكام الإنابة

وتطبیقا للقواعد العامة لعقد الوكالة، أنھ على ورثة نائب الممثل الدائم إضافة  ھذه الحالة

أن یسعوا إلى الحفاظ على مصالح الشخص  ،إلى إعلام الممثل الدائم بوفاة مورثھم

  بھ؟ ھمقة المباشرة التي كانت تجمع مورثالمعنوي نظرا للعلا

. الممثل الدائم ونائبھ لعلاقة بین نائبا لم ینظمكما  ،لم ینظم المشرع ھذه المسألة

وما  أنھ وبالرجوع للقواعد العامة لعقد الوكالة وإلى ما سلف ذكره عن الفقھ الفرنسي إلا

                                                 
وفي حالة إنتھاء الوكالة بموت الوكیل یجب على ورثتھ إذا ما .:"ج. م. ق 2. ف 589المادة   1

ة، أن یبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثھ وأن ھلیة وكانوا على علم بالوكالتوفرت فیھم الأ
  ".یتخذوا من التدابیر ما تقتضیھ الحال لصالح الموكل

  

2 J. Huet, op. cit., n° 31266, p. 1190: « Prévu par l'art. 2003 du Code civil dernier alinéa, 
dont on s'accorde à reconnaître le caractère supplétif,...Mais il est possible que les 
parties, par une clause particulière du contrat, stipulent que le mandat, malgré la mort du 
mandataire, se poursuivra avec ses successeurs ».  
    

3 Art. 2003 C. civ. fr.: « Le mandat finit : 
Par la révocation du mandataire, 
Par la renonciation de celui-ci au mandat, 
Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du 
mandataire ». 
 

  .40. أعلاه، المطلب الثاني، صراجع  4
  

5 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., 561, p. 301: « En outre, le Code civil accorde au 
mandant "dans tous les cas" (c'est à dire qu'il y ait eu ou non autorisation), une action 
contre le sous mandataire, qualifiée d'action directe...La Cour de cassation a également 
accordé une action directe au mandataire substitué contre le mandant ».  
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یبقى فإن ذلك الإلتزام  ،وبالنظر لأحكام الوكالة الظاھرة 1ورد عن بعض الفقھ العربي

أنھ تنشأ علاقة مباشرة  2یرى بعض الفقھ وھكذا .قائما في حق ورثة نائب الممثل الدائم

وأصلیة بین الموكل ونائب الوكیل، فیصیر ھذا الأخیر بدوره وكیلا عن الموكل، 

  .لا یكون لھ علاقة بنائبھ فیما أنابھ فیھوفیختفي الوكیل الأصلي 

فإذا تعذر على  .3طبقا للقواعد العامة العقدبسب استحالة تنفیذ  وقد تنتھي الوكالة 

ین على الممثل الدائم السفر إلى بلد أجنبي عكأن یت ،الوكیل تنفیذ الوكالة لاستحالة مادیة

ستحالة لاأو  ،ماللقیام بمھامھ بینما استحال علیھ الحصول على جواز سفر لأسباب 

 وتجب .المعنوي القائم بالإدارة من منصبھ كأن یتبین أنھ تم عزل الشخصقانونیة، 

في الأولى لا یلزم  حیث أن، 4بین الإستحالة المطلقة والإستحالة النسبیةھنا التفرقة 

  .5الوكیل بالتعویض، بینما في الثانیة فھو ملزم بتعویض الموكل إذا لحقھ ضرر

أھلیة  نھ لا یشترط في الوكیل عموما والممثل الدائم خصوصاأوقد سبق القول ب

عوارض تمس غیر أنھ قد تطرأ على إرادة الوكیل . 6التصرف حتى یصح أداؤه لمھامھ

ولكن لیس بأثر  فھنا تنتھي الوكالة .على التمییز فتعدمھا، كالجنون والعتھ المرءقدرة 

أن تظل التصرفات السابقة صحیحة ما دام لم یرد  7الفقھ الحدیث حإذ یرج ،رجعي

كما قد یتم الحجر على الوكیل وھنا كذلك تنتھي  .نص صریح یقضي بخلاف ذلك

  . الوكالة لعدم استطاعة الوكیل مباشرة التصرفات القانونیة

                                                 
ففي جمیع ھذه الأحوال یجوز للموكل :"486. ، ص262السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 1

  ."أن یرجع بدعوى مباشرة على نائب الوكیل یطالبھ فیھا بجمیع التزاماتھ الناشئة من عقد الإنابة
  

  .232. ، ص185أمین الخولي، المرجع السابق، رقم . أ 2
  

م إذا أثبت المدین أن الوفاء بھ أصبح مستحیلا علیھ لسبب ینقضي الإلتزا. :"ج. م. ق 307المادة  3
  ".أجنبي عن إرادتھ

  

  .126. منصور، المرجع السابق، ص. م. أ 4
  

  .40. أعلاه، المطلب الثاني، صراجع  5
  

  .41. أعلاه، المطلب الثاني، صراجع  6
  

7 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 140, p. 102. 
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أن  من دونإلى أنھ في حالة إصابة الوكیل بالجنون أو العتھ  ،الإشارة ھنا وتجدر

من فالفرق الوحید بین الحالتین یك. 1یحجر علیھ، فإن الوكالة تنتھي لانعدم التمییز لدیھ

 للحالة التي لا یكون قد تم الحجربالنسبة و ھكذا .في أثر إنتھاء الوكالة بالنسبة للغیر

حكام الوكالة الظاھرة أ إلىیعد قرینة على حسن نیة الغیر الذي یمكنھ الإستناد  فإن ذلك

فإنھ تقع على الغیر  للحالة التي یكون قد وقع فیھ الحجر،أما بالنسبة . والتمسك بھا

المحكمة وھو ما بلوحة إعلانات  یتم نشرهن حكم الحجر أذلك  .حسن نیتھ إثبات ءعب

  .یعتبر قرینة على علم الغیر بھ

ن مھام الممثل الدائم مرتبطة بمھام الشخص المعنوي وجودا أتم تبیان  ولقد

وعدما، ومن ثم فإن مدة عقد وكالة الممثل الدائم مرتبطة بمدة عضویة الشخص 

نتھاء المدة المحددة لھ كقائم بالإدارة والمحددة قانونا إرة، فبالمعنوي في مجلس الإدا

ي قبل تلك المدة المحددة قضغیر أنھ قد تن. ي مھام ممثلھ الدائمتھبست سنوات، تن

في أقل من صح أن تنتھي مھام الممثل الدائم  ولذا ،أقصى اقانونی اقانونا باعتبارھا حد

  .تلك المدة إذا ما اتفق الطرفان على ذلك

   بالشخص المعنويالمتعلقة الوكالة و عقدأسباب إنتھاء  :ثانيالمطلب ال

بالإدارة، وكما تم  إن عقد الوكالة الذي یربط الممثل الدائم بالشخص المعنوي القائم

ومن ثم فكما تنھي الوكالة لأسباب راجعة  .ھو من العقود الثنائیة الأطرافتبیانھ سلفا، 

قد تنتھي الوكالة لأسباب راجعة ف .ترجع للموكل للوكیل، فھي تنتھي كذلك لأسباب

كما قد تنتھي لأسباب تتعلق بھ لكن خارجة عن إرادتھ ) الفرع الأول(لإرادة الموكل 

  ).الفرع الثاني(

  لسلطة الشخص المعنويالراجعة والوكالة  قدأسباب إنتھاء ع :الفرع الأول

الإدارة عزل معنوي القائم بفإنھ یحق للشخص ال ،وفقا للقواعد العامة لعقد الوكالة

أن الأصل في الوكالة  ذلك. 1لقاعدة العزل في أي وقت تطبیقا ،2وكیلھ الممثل الدائم

                                                 
  .654. ص، 2ھامش ، 329السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ .ع 1

یجوز للموكل في أي وقت أن ینھي الوكالة أو یقیدھا ولو وجد إتفاق . :"ج. م. ق 587المادة   2
یخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل یكون ملزما بتعویض الوكیل عن الضرر الذي 

 ".مناسب أو بغیر عذر معذور لحقھ من جراء عزلھ في أي وقت غیر
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أنھا لمصلحة الموكل، بدلیل أنھ لا یجوز عزل الوكیل إذا كانت الوكالة في صالحھ ھو 

ل و في صالح الغیر إلا برضاء من تقررت الوكالة لمصلحتھ، ومن ثم فإذا رأى الوكیأ

  . 2أن مصلحتھ لم تعد قائمة كان لھ أن ینھي الوكالة في أي وقت

قابلیة عزل الوكیل دون سابق إنذار ودون حاجة  ،ویقصد بالعزل في أي وقت

وھذا یعني  .4على خلاف تنحي الوكیل الذي فرض فیھ المشرع إعلام الموكل 3لتبریره

ولو ثبت  ىاء عزلھ حتأنھ مبدئیا لا یحق للممثل الدائم المطالبة بأي تعویض جر

  .للموكلعن السلطة التقدیریة  أنھ ناجممادام  ،فھو عزل مطلق .5هتضرر

معنى یفید معنى العزل دون حاجة لشكل  بأي ،وفقا للقواعد العامة ،ویقع عزل الوكیل

ن كانت إن ھذه القاعدة وأغیر . معین، فیصح العزل بتعبیر صریح كما یصح ضمنیا

فھي لا تصح على الممثل الدائم الذي وإن اعتبر  ،صفة عامةصالحة بالنسبة للوكیل ب

إلا أن وكالتھ ھي من نوع خاص، بحیث  ،كیلا عن الشخص المعنويكما سلف ذكره و

أنھ لا یمكن تعیین ممثل دائم ثاني في وجود الممثل  6الفقھیرى وكما سلف الذكر، 

  .لي توضیحھمالم یتم عزل ھذا الأخیر بطریقة صریحة كما سی الدائم الأول

                                                                                                                                               

 :وبالنسبة للقانون الفرنسي، راجع
  

Art. 2004 C. civ. fr. : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble 
et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui 
la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit 
l'expédition, s'il en a été gardé minute ». 
 

1 E. Pottier et T. L’homme, op. cit., n° 32, p. 320 : « La possibilité pour la personne 
morale de mettre fin à la fonction du représentant permanent est régie par l’article 2004 
du code civil, qui prévoit un droit de révocation ad nutum ». 
 

 .662. ص، 329السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع  2
 

M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, op. cit., n° 630,                    
p. 279 : « …le représentant permanent occupe un siège éjectable car la personne morale 
peut le remplacer à tout moment en cours de mandat ». 

  

3 J. Bonnard, Droit des sociétés, Hachette supérieur, 6ème éd., 2009-2010, p. 112. 
 

  .ا بعدھاوم 68. ، صراجع أعلاه أحكام التنحي  4
  

5 Y. Guyon, op. cit., n° 329, p. 351: « En principe la révocation ne donne droit à aucun 
dommages-intérêts, même si elle cause un dommage à l'administrateur ». 

6 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7888, p. 532. 
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بطلان كل تعیین تم  ،یترتب عن ذلكف .1یعتبر العزل ھنا من النظام العامو

، وكل شرط أو اتفاق یرمي إلى تعطیلھ أو الحد 2مخالفة لأحكام العزل في أي وقت

أو ، 3بمنحھ عقد عمل إذا ما أنھیت مھامھ الممثل الدائمكما لو تم التعھد لصالح  منھ،

الذي على أحكام القائم بالإدارة في ذلك قیاسا  ،4حالاتتعویض في بعض ال ھحتى منح

خاضعة لأحكام الوكالة  علاقةربطھ بالشركة ی كیلاو 5لمدرسة الكلاسیكیةل یعتبر وفقا

إذ یعتبر أن قاعدة  ،یرى خلاف ذلك 7غیر أن جانب من الفقھ .6في القانون المدني

ثنائي لا یمكن قیاسھ العزل المطلق تقررت لمصلحة المساھمین وھي ذات طابع است

                                                 
  .ج. م. ق 587المادة   1

2 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, Lamy Soc. com., op. cit.,       
n° 3267, p. 1420: «Toute nomination intervenue en violation de la règle de révocation 
ad nutum est nulle, de même qu'est nulle toute clause contractuelle (statutaire ou 
extrastatutaire) tendant à écarter ou limiter le droit de révocation dans telle ou telle 
circonstance déterminée ». 

3 Cass. soc., 15 mars 1983, J.C.P. éd. 1983, II, 20002, note Viandier; Rev. soc. 1983,         
p. 355, note Chartier. 

4 Cass. com., 18 janvier 1984, J.C.P. éd. G 1984, IV, p. 96. 
 

یقصد ھنا المدرسة التقلیدیة التي تعتمد على النظریة العقدیة في تعریفھا للشركة، ویعتبر  5
من أشھر . مؤسسوھا أن مركز مدیري الشركة ھو مركز عقدي یجد أساسھ في عقد الوكالة

 .(Ph. Reigné)فقھائھا، نجد فیلیب غیني 

v. La société, contrat ou institution? www.zetud.net/6784-la-societe-contrat-ou-
institution.html.  

v. aussi, J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3263,         
p. 1418. 

ة أو یقیدھا ولو وجد اتفاق یجوز للموكل في أي وقت أن ینھي الوكال. : "ج.م. ق 587المادة  6
  ..."یخالف ذلك

Art. 2004 C. civ. fr.  

Th. Gauthier, op. cit., n°106, rejet 1, p. 83 : « Selon les principes issus du mandat de 
droit commun (art. 2004 du Code civil) et qui sont appliqués aux présidents et 
administrateurs de sociétés anonymes (révocation ad nutum). Le représentant 
permanent ne pourrait alors obtenir d’indemnité qu’en cas d’abus de droit ».  

7 E. Pottier et T. L’homme, op.cit., n° 32, p. 320 : « Cette règle qui est essentiellement 
fondée sur la protection des actionnaires et présente un caractère exceptionnel, ne 
saurait s’appliquer par analogie à la fonction de représentant permanent, même si le 
mandat de la personne morale est celui d’administrateur d’une société anonyme ». 
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ن وكالة الشخص المعنوي ھي نفسھا وكالة القائم أعلى مركز الممثل الدائم رغم 

   .تفاق على مخالفتھلإبالإدارة، ومن ثم فكان للطرفین ا

إلغاء قرار العزل الذي  للمحكمةیعني أنھ لا یمكن  ذاوھ ،1ھو حق مطلقالعزل ف

لأن ذلك یعني  ،ح التصریح ببطلانھفلا یص .2بطریقة شرعیة أقره الشخص المعنوي

   . 3وھو ما یعد مساسا بالمبدأ الممثل الدائم إعادة إدماج

قد یضر  عموما كما وقد تبین أن عدم الاستقرار الذي یعاني منھ المدیرین

لما قد یتسبب فیھ من خوف یدفع بھؤلاء المدیرین إلى الإحجام عن  ،بمصالح الشركة

وھذا ما یفسر تقیید  .4یھم إلى المحافظة على مناصبھموسع اھلحمایة مصالحالمبادرة 

أن یكون بالمشرع لحق الموكل في العزل في حالة ما إذا كانت تلك الوكالة بأجر، 

الذي  ینطبق كذلك على الممثل الدائم وھو ما .5العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب

ونیة التي تجمع الممثل خاصة إذا كانت العلاقة القانعن مھامھ  في الواقع مقابلایأخذ 

                                                 

1 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1653, p. 425.  
 

  .والشكلیة ةسیتم التطرق لاحقا لمصیر قرار العزل الذي وقع مخالفة للشروط الموضوعی 2
3 M. Salah et F. Zéraoui-Salah, Les régimes de révocation des dirigeants des sociétés 
commerciales par les associés, in Pérégrinations en droit algérien des sociétés 
commerciales, op. cit., n° 25, p. 192 : « En effet, cette nullité impliquerait la 
réintégration du dirigeant dans ses fonctions, ce qui équivaudrait à imposer le dirigeant 
à la société et constituerait dès lors une atteinte à la libre révocabilité des dirigeants de 
la S. P. A. classique ». 

4 S. Frémeaux, op. cit., n° 253, p. 8. 

تجذر الإشارة ھنا إلى أن المشرع الجزائري مجاریا في ذلك المشرع الفرنسي وعلى خلاف   5
الغیر نظیره المصري، لم ینظم الحالة التي تكون فیھا الوكالة صادرة لصالح الوكیل أو لصالح 

رغم أنھ نص علیھا في حالة تنحي الوكیل وھو ما یعد إغفالا، إذ لا یعقل أن یقوم المشرع بحمایة 
مصالح الغیر في حالة تنحي الوكیل ولا یحمي مصالحھ في حالة العزل، مادام أنھ في كلا الحالتین 

تقیید العزل تنتھي الوكالة وقد تضر بمصالح الغیر وھو ما یقتضي حمایة مصالح ھذا الأخیر ب
  . بموافقة من صدرت الوكالة لصالحھ

وعند تفحص أحكام الوكالة في القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري، واللذین یختلفان 
ویتضح جلیا بأن . إذ یعتبر العزل في الثاني من النظام العام على خلاف الأول ،من حیث المبدأ

الجزائري أخذ عن المشرع المصري أحكام التنحي وأخذ  سبب ھذا الإغفال یرجع إلى أن المشرع
عن المشرع الفرنسي أحكام العزل، وكان من الأجدر علیھ أن یأخذ أحكام إنھاء عقد الوكالة جملة 
لا أن یأخذ جزء منھا من القانون المصري والجزء الآخر عن المشرع الفرنسي تفادیا للوقوع في 

      .تضارب الأحكام كما ھو الحال علیھ
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تمت على أساس عقد عمل موضوعھ الأساسي أو الثانوي قد الدائم والشخص المعنوي 

مثل التشریع  وھذا ما ورد في بعض التشریعات الأجنبیة .1ھو ممارسة مھام التمثیل

عندما یكون الممثل الدائم عاملا بالشركة القائمة بالإدارة، فتكون مھام  2البلجیكي

على خلاف المشرع الجزائري ونظیره وھذا  .اخلة في إطار عقد العملالتمثیل د

بعض من مضمون ذلك نھ یفھم أغیر  .الفرنسي اللذین لم ینظما المسألة بشكل صریح

 بوجوب 4ویرى الفقھ .3متفرقة ما بین قانون العمل والقانون التجاريالنصوص ال

إذا كانت مھام الممثل الدائم ھ، على أنو الممثل الدائم للنظام الأكثر حمایة لھإخضاع 

ھي الوظیفة الرئیسیة في عقد العمل، فھنا یتوجب على الشخص المعنوي الإحتكام 

كانت مھام الممثل الدائم تشكل مھمة  وحتى ولو .لقانون العمل فیما یتعلق بتلك الوظیفة

، من ضمن عدد من المھام الواردة في علاقة العمل ولا تشكل العنصر الأساسي فیھا

في ھذه الحالة، بالإحتكام لنظام الوكالة فیما یتعلق بمھام  ،فإن الشخص المعنوي ملزم

لقانون العمل فیما یتعلق بالمركز كذلك القائم بالإدارة في مجلس الإدارة، والإحتكام 

ویكون الإعتبار الأكبر لقانون العمل فیما  .القانوني لنفس الشخص باعتباره عاملا

دفع بالقضاء ما  ذاوھ .5و تعدیل عناصرهأو إنھائھ لقانوني أیخص تغییر المركز ا

                                                 
1 J.-P. Casimir et M. Germain, Dirigeants de sociétés-juridique-fiscal-social, Collection 
pratiques d’experts, éd. 2007, n° 282, p. 73 : « Des sociétés peuvent chercher à échapper 
à la responsabilité qu’elles encourent au travers d’un représentant permanent 
salarié… ». 
 

2 V. art. 17 al. 2. de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 

 fgov.be. du 22 août 1978, p. 9277 : « Le travailleur a l'obligation: ...d'agir 
conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses 
mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat ». 

 .148. ، صأنظر أسفلھ، المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني  3
  

4 E. Pottier et T. L’homme, op. cit., n° 22, p. 318 : « Si un lien de subordination 
caractérise la relation entre la personne morale et le représentant permanent, il convient 
de combiner les règles relatives au mandat, telles qu’elles viennent d’être décrites, et 
celles relatives au contrat de travail,…En pratique, le représentant permanent 
bénéficiera du régime le plus protecteur ». 
 

5 J.-P. Winandy, Manuel de droit des sociétés, Legitech, éd. 2008, p. 548: « En cas de 
cumul des fonctions d’administrateur d’une société anonyme et de celles d’employé de 
cette société, les deux activités sont régie chacune par des règles qui lui sont 
propres… ». 
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في الأول، توصل الاجتھاد إذ  ،الفرنسي إلى التخفیف من مبدأ العزل في أي وقت

مستندا إلى نظریة التعسف في  2بعض الفقھ لدى تأییداوالذي وجد  1الفرنسي القضائي

الة وقوع خطأ في أنھ یمكن تعویض المدیر المعزول في حإلى استعمال الحق، 

ویكون ذلك حینما یتم العزل  ،یكیف على أنھ عزل تعسفيلأنھ  ،ممارسة تلك السلطة

وھذا یعني أن . في ظروف یحتمل أن تكون قد مست بسمعة وشرف الشخص المعزول

لیس لھ أن یراقب  إلا أنھتكییف تلك الظروف یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي 

خاذ قرار العزل الذي یبقى في كل الأحوال سلطة مطلقة لیھا لاتإالأسباب التي استند 

  .الظروف التي اتخذ فیھا القرار فقط بل علیھ أن یراقب ،الشخص المعنويید في 

وقد یطرح السؤال عن مصیر العلاقة القانونیة التي تجمع الممثل الدائم 

عطلة  والشخص المعنوي إذا كانت قائمة على أساس عقد عمل ودخل الممثل الدائم في

 إلى بالضرورة یؤديإعتبار علاقة العمل معلقة طبقا لقانون العمل فھل . مرضیة

في الرجوع إلى مجلس  للممثل الدائمتعلیق عقد الوكالة وما یترتب على ذلك من حق 

 إذا ما انتھىلحقھ في الرجوع إلى منصب عملھ  تبعامارسة مھام التمثیل مالإدارة ل

حق للشخص المعنوي وإن وجب علیھ حفظ منصب العمل أم أنھ ی ،ةسبب تعلیق العلاق

  .فلا تخضع في ذلك لأحكام التعلیق ،رجوع العامل أن ینھي عقد الوكالةلغایة 

أن ذلك الممثل وبصفتھ عاملا لدى الشخص المعنوي لھ الحق  3من المقرر قانونا

ال كما ھو الح علاقة العمل في الرجوع إلى منصب عملھ بمجرد إنتھاء سبب تعلیق

                                                 
1 Cass. com., 23 juin 1975, Rev. soc. 1976, p. 321, note Chartier ; Cass. com., 27 mars 
1990, Bull. civ. IV, n° 103, Cass. civ., 2 mai 1984, Bull. civ. I, n°143 : « Le mandant est 
libre de révoquer à tout moment son mandat, sauf à ne pas commettre un abus de 
droit ». 

2 J. Monnet, Sociétés anonymes, conseil d’administration-statut des administrateurs, 
Juriscl. Soc. com. éd. 2002, V. 7, Fasc. 1377, n°40, p. 12 : « il peut y avoir abus, tout 
d’abord, en cas de révocation précipitée, non justifiée par l’urgence…Il peut y avoir 
abus ensuite, lorsque la révocation s’est accompagnée de propos ou de comportements 
portant atteinte à l’honneur ou au crédit de l’administrateur révoqué ou pouvant 
constituer pour lui des circonstances injurieuse ou vexatoires ».   
 

المتعلق بعلاقات العمل معدل  1990أفریل  21المؤرخ في  11-90من القانون رقم  64المادة  3
العمل قانونا للأسباب تعلق علاقة  ": 562. ، ص17، عدد 1990أفریل  25. ر. جومتمم، 

  :...التالیة
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لا یحق للشخص المعنوي بصفتھ رب العمل أن یغیر من  إذ ،لعطلة المرضیةل بالنسبة

تنتقل تلك العلاقة من رب  وھكذا. المركز القانوني للعامل مادامت علاقة العمل معلقة

العمل في مواجھة العامل إلى صندوق التأمینات الإجتماعیة في مواجھة العامل بصفتھ 

ا قام الشخص المعنوي بإنھاء علاقة العمل في تلك الفترة فإذا م. 1اإجتماعی امؤمن

إرجاع العامل إلى منصب عملھ أو تعویضھ على معھ إعتبر ذلك عزلا تعسفیا وتعین 

سبب عجز الممثل الدائم عن أداء مھامھ ومن المؤكد أن  .أساس التسریح التعسفي

حتما إستبدالھ وفقا  یستدعيبما  ،عن أداء مھامھ في مجلس الإدارةكذلك یعجزه  كعامل

للأحكام السالف ذكرھا حتى یتمكن الشخص المعنوي من الإستمرار في ممارسة 

على  وھذا. ةتن مشرعنا لم ینظم حالة الإستحالة المؤقأإذ  .2مھامھ كقائم بالإدارة

الذي یلزم على الممثل الدائم في ھذه الحالة أن یوكل عنھ  3خلاف المشرع الفرنسي

وبمجرد انتھاء  .ي ذات المجلس ولا یتم تعیین الممثل الدائم الإحتیاطيقائما بالإدارة ف

                                                                                                                                               

كتلك التي ینص علیھا التشریع والتنظیم عطلة مرضیة أو ما یماثلھا  -                        
  ".المتعلقین بالضمان الإجتماعي

  

أعلاه، قانونا في مناصب  64یعاد إدراج العمال، المشار إلیھم في المادة :"  11-90. ق 65المادة 

  ".عملھم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد إنقضاء الفترات التي تسببت في تعلیق علاقة العمل
  

 المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة 1983یولیو  2المؤرخ في  11-83 من القانون رقم 7المادة  1
تشمل أداءات التأمین على :"  1792. ، ص28، عدد 1983یولیو  5. ر. المعدل والمتمم، ج

                                                                                                                                                 ......1:المرض
منح تعویضة یومیة للعامل الأجیر الذي یضطر إلى التوقف مؤقتا عن عملھ : الأداءات النقدیة -2

 ".بسبب المرض
  

ھ لتولى مھام الممثل تجذر الإشارة ھنا إلى إمكانیة الممثل القانوني للشخص المعنوي أن یعین نفس 2
 :راجع في ھذا الصدد. الدائم في تلك الفترة

  

M. Germain, R. Foy et S. De Vendeuil, op. cit., p. 7. 
 
 

3 Art. R. 225-19 C. com. fr. : « Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut 
donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du 
conseil d'administration. 
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule 
des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent 
d'une personne morale administrateur ». 
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 1یھ الفقھفإنھ یعود إلى مھامھ في مجلس الإدارة، وھذا ما استقر عل ،العطلة المرضیة

 . وجاري العمل بھ میدانیا 2القضاءو

یظل قائما بالنسبة لذلك العامل بصفتھ ممثلا في ظل القانون الجزائري الإشكال ف

لھ الحق في ھذه الحالة أن یطالب  ، فھلالعطلة المرضیة انتھت فترةما إذا ما دائ

فھل لھ الحق في  ،وفي حال رفض الشخص المعنوي ؟بإرجاعھ إلى مھامھ كممثل دائم

   ؟لسبب مشروعطلب التعویض على أساس العزل 

كام التي یفتقر التشریع المقارن إلى أح المشرع الجزائري إلى ھذه الحالة لم یتصد

فحتى ولو كان الفقھ والقضاء قد توصلا إلى تطبیق النظام الأصلح للممثل . بھاخاصة 

تطبیقا لما تم التوصل إلیھ فیما تعلق بأحكام الدائم الأجیر كما سلف بیانھ، فإنھ و

لا یمكن تصور أن یتم إنھاء عقد الوكالة للممثل الدائم الذي أخذ مكان الممثل ف، الوكالة

الذي كان في عطلة مرضیة، لأن ذلك في حد ذاتھ یعد إنھاء لعقد وكالة الدائم الأول و

كما . الممثل الثاني بطریقة تعسفیة وسیكلف الشخص المعنوي دفع التعویض المناسب

لأنھا  ،وأن أحكام تعلیق علاقة العمل لا یمكن تطبیقھا على غیرھا من العقود المدنیة

  . نون الضمان الإجتماعيفي قانون العمل وقاوردت بموجب نصوص خاصة 

حینما ناقش مسألة  الإشكال من وجھة نظر أخرى 3ولقد طرح الفقھ الفرنسي

توصلت  إعتمادا على ما المرأة  الحامل العضو في لجنة تسییر بشركة أموالعزل 

نھ عقد عمل ومن ثم أإلى تكییف مركزھا القانوني على  4الأوربیةمحكمة العدل  إلیھ

معلقة في تلك تكون فترة الحمل باعتبار علاقة العمل  خلالھا إلى عدم إمكانیة عزل

لا یحمي إلا وعلى خلاف تشریع العمل الذي  ،أن ذلك القرار 5الفقھنفس یرى . الفترة
                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7888, p. 532 : « En revanche, le 
suppléant ne peut pas se substituer au titulaire en cas d’empêchement momentané de ce 
dernier. Le représentant permanent peut seulement donner mandat à un autre 
administrateur de la société administrée de le représenter à une séance du conseil ». 
 
 

2 Cass. com., 21 juillet 1975, D. 1976, p. 207, note G. Gourlay. 
 

3 M. Rousille, Révocation ad nutum : incompatibilité avec la protection de la femme 
enceinte, Dr. Soc. janvier 2011, n°8, p. 25. 
 

4 C.J.U.E., 11 novembre 2010, J. D. n° 2010-022083. 
 

5 M. Rousille, op. cit., n° 8, p. 26 : « …La décision pourrait-elle être transposée à tous 
les mandataires sociaux qui peuvent être révoqués ad nutum. En effet, dès lors que ces 
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المرأة العاملة الحامل، یمكن إنزالھ على الوكلاء المعرضین للعزل في أي وقت مادام 

سالف الذكر، یخضعون في ممارسة أن ھؤلاء، ووفقا للمعیار المعتمد في القرار ال

فھم خاضعون لعلاقة  ولدىمھامھم لرقابة أجھزة تابعة للشركة التي ینتمون إلیھا 

ت المرأة إعتبر وھكذا. مراكزھم على أنھا علاقة عمل وبالتبعیة یمكن تكییف ،التبعیة

كن ولا یم وفقا لقانون العمل محمیة الحامل المكلفة بوكالة ما في إطار شركة مساھمة

على القائمین  تطبیقھتوسیع نطاق  الإجتھاد وأمكن بناء على ذلك. عزلھا في تلك الحالة

 .بالإدارة عموما والممثلین الدائمین خصوصا

، فإنھ لا یمكن يالأوروبغیر أن ذلك الرأي الفقھي وإن صح وفقا للتشریع 

توصلت إلیھ  الملیھ في التشریع الجزائري لعدم وجود إجتھاد قضائي مشابھ إالإستناد 

   .والتي تعتبر قراراتھا ملزمة للدول الأعضاء فیھا الأوربیةمحكمة العدل 

 1بأداء التعویض لقیام مسؤولیتھ المدنیة املزم الشخص المعنويكون یمبدئیا،  

، ھنایعد فالعزل  .2سف في استعمال الحقالدلیل على وجود تع الممثل الدائم یقدمبعدما 

وعلى من یطعن في صحتھ أن یقیم  ،من النظام العام ائري،حسب تیار من الفقھ الجز

إذا ثبت وجود دوافع  تلك المسؤولیة الشخص المعنويغیر أنھ یجوز تحمیل . 3الدلیل

كالممثل القانوني أو  ،لبعض الأشخاص القائمین على أجھزة الشركة الموكلةشخصیة 

فالمعیار ھنا  .4حفزت على اتخاذ قرار العزل ،حتى بعض أعضاء جمعیة المساھین

                                                                                                                                               
mandataires peuvent être considérés comme dirigés ou contrôlés par un autre organe, ils 
pourraient être considérés comme de facto dans un lien de subordination…On peut ainsi 
songer aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance… ». 
 

1 M. Salah et F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 3, p. 161. 

2 Cass. soc., 24 juin 1973, Bull. civ. V, n° 419: « Attendu que… le mandataire révoqué 
n’avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, que des mesures malicieuses et 
vexatoires eussent précédé ou accompagné sa révocation et ainsi sa demande en 
dommages-intérêts n’était pas fondée ».  
 

3 M. Salah et F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 27, p. 196 : « Il appartient au dirigeant 
révoqué… de rapporter la preuve de l’abus de droit par des faits suffisamment établis. 
La révocabilité "ad nutum" impose cette exigence. Elle est d’ordre public et est 
absolue ». 
4 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., § 56180, p. 970. 
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لح الم تراع فیھ مصالعزل، الذي  إذ تم تكییف قرار .الشركةتلك ھو مراعاة مصلحة 

  .1الشركة، على أنھ تعسف في استعمال الحق

في قرار لھا إلى عدم التوسع في مفھوم  2النقض الفرنسیةوقد لمحت محكمة 

لأن  ،ات العزلالتعسف خشیة منھا أن یتجاوز قضاة الحكم ذلك إلى النظر في مبرر

  .ذلك سیفرغ مبدأ العزل في أي وقت من فحواه

رفض كل اتفاقیة أو شرط تأسیسي أو اتفاقي یضیق من مبدأ یتم كان  ماوبعد

 الحق فيیعتبر كل اتفاق أو شرط یخول  3العزل في أي وقت، بدأ القضاء الفرنسي

فیھ  ابلغ مبالغإذا ما تحقق ذلك، على ألا یكون المصحیحا  العزلمالي مقابل  تعویض

، وھو ما المحكمة صلاحیاتفیبقى تقدیر ذلك من . الموكلة أو یضر بمصلحة الشركة

، مجرد تساھل من طرف القضاة غیر كاف لحمایة المدیرین مادام 4اعتبره بعض الفقھ

  .لم یتم تقنینھ

، بتعویض المدیر 5العمل ھب اكما أنھ تم الحكم، وعلى خلاف ما كان جاری

یقدم  حتى للشخص المعزوللم تتح الفرصة  مبدأ الوجاھیة لأنھالمعزول لخرق 

  . 6قرار العزل اتخاذدفوعھ قبل  أن یقدمملاحظاتھ ولا 

أن ھذا القرار لا یغیر من مبدأ العزل أي شيء، إذ ما  7ویرى بعض الفقھ

المراد عزلھ الدفاع  لذلك الشخصالجدوى من احترام مبدأ الوجاھیة إذا كان لا یمكن 

                                                 
1 Cass. com., 6 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 171. 

2 Cass. com., 21 juin 1988, Bull. civ. IV, n° 147, note Bertrel. 

3 Cass. com., 18 octobre 1994, Bull. civ. IV, n° 304, note Chartier. 

4 D. Miellet, Les clauses d’indemnisation au profit des mandataires sociaux tendent-
elles à être reconnues? J.C.P. éd. E.A., 2001, n° 5, p. 213 : « C’est davantage comme 
une tolérance contrôlée qu’il faut encore aujourd’hui considérer l’évolution que l’on 
devine sur la compatibilité des clauses d’indemnisation avec la règle de la libre 
révocabilité des mandataires sociaux ».  

5 Cass. com., 2 juillet 1973, Bull. civ. IV, n° 232. 

6 Cass. com., 3 janvier 1996, Bull. civ. IV, n° 7. 

7 B. Donderon op. cit., n° 818, p. 363 : « Si la révocation peut se faire ad nutum, et donc 
sans écouter la défense du dirigeant limogé, quelle est l’utilité de lui garantir le respect 
de la contradiction ? ». 
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. ھ ولا تغییر المسار المحتوم لقرار العزل الذي یبقى سلطة مطلقة في ید مالكھعن نفس

لم یستقر على ذات الاجتھاد، حیث أنھ وفي قرار غیر منشور،  1كما وأن القضاء

قضى بأنھ یمكن عزل المدیر العام للشركة في أي وقت، دون إعذار ولا تبریر یتعین 

للمدیر الحق فقط في تقدیم ملاحظاتھ قبل اتخاذ إبلاغھ بھ، وأن مبدأ الوجاھیة یعني أن 

   .القرار

ولقد طرح التساؤل حول كیفیة تجسید الشفافیة المطلوبة من تطبیق الوجاھیة؟ 

  بأسباب العزل؟  الممثل الدائمكیف ومتى یصح القول بأنھ تم إعذار 

الشركة أن إشھار مشروع قرار العزل داخل  ،یمكن القول في ھذا الجانب

كفیل بتمكین  تقریر العزلوالتبلیغ الشخصي بالإضافة إلى مناقشة المسألة قبل  الموكلة

كما تم اعتبار مھلة شھر واحد كافیة لمنح المعني . 2المعني بالأمر من تحضیر دفاعھ

  . 3بالأمر وقتا مناسبا لتحضیر دفاعھ

 ،عزلالوإذا كان القضاء قد استقر على مراقبة مدى احترام مبدأ الوجاھیة حین 

رأى أنھ لا مجال لتطبیق مبدأ  4فبعض الفقھ. فإن الفقھ انقسم بین مؤید ومعارض لھ

لأن ذلك سیغیر من طبیعة ھذا  ،الوجاھیة حینما یتعلق الأمر بالعزل في أي وقت

المراد عزلھ من  الشخصأن تطبیق المبدأ لا یحمي  5بینما رأى جانب أخر. الأخیر

بذلك المبدأ  لأن إلزامھ ،زل دون مبررسلطة الع التعسف فحسب، بل یدعم كذلك

                                                 
1 Cass. com., 28 février 2006, n° 04-17566 cité par B. Donderon. 

2 S. Frémeaux, op. cit., n° 5, p. 8. 

3 M.-H. De Laender, La révocation des dirigeants sociaux, Rev. soc. 2000, n° 10, p. 6, 
note 21 : « En effet, un arrêt est venu préciser récemment que, compte tenu des 
circonstances, un délai d’un mois pour présenter ses observations semblait suffisant 
pour considérer que le dirigeant n’avait pas été révoqué abusivement ».  
4 Ph. Reigné, Révocabilité ad nutum des mandataires sociaux et faute de la Société, 
Rev. soc. 1991, p. 499: « Le principe du contradictoire ne peut être appliqué à la 
révocation ad nutum sans dénaturer complètement celle-ci ». 

5 M.-A. Frisson-Roche, Les associés sont-ils soumis aux contraintes des juges? Le 
Monde, 21 avril 1998, p. 17 : « …Les décisions, même souveraines, tirent leur 
légitimité des formes et garanties procédurales qui les ont précédées. De la sorte, les 
associés deviennent des sortes de despotes éclairés. Ainsi, le respect des droits de la 
défense renforce le pouvoir des associés de révoquer sans motif ». 



92 
 

لى إتبریره استنادا  1وقد حاول البعض الآخر. من البطلان العزل سیحصن قرار

بالقول أن ھذه الأخیرة تتسم بالمرونة التي وذلك القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، 

على الشخص المعنوي یمكن لمفھوم الخطأ فیھا أن یحقق العدالة ویعاقب ھیئات 

 .من توضیح وجھة نظره لوكیلھاحرمانھا 

أن تطبیق مبدأ الوجاھیة على الوجھ السالف البیان یقرب  2یرى بعض الفقھكما 

 الوكیلإذ أن إعلام  ،بین نظام العزل في أي وقت وبین نظام العزل لسبب مشروع

تم العزل بشكل مفاجئ، ما إذا صحیح، والعكس  .بأسباب العزل قرینة على صحتھا

یخضع لمراقبة القاضي الذي وبمناسبة مراقبة مدى احترام مبدأ الوجاھیة،  وھو ما

وفي كل . الشخص المعنويسیبحث ضمنیا في مدى ملائمة قرار العزل لمصلحة 

، فللقاضي أن یصرح بالتعسف في ذلك الشخص المعنويالأحوال ومھما كان شكل 

أو  اتخاذ قرار العزلة بذلك من الظروف المحیط لھ تبین مااستعمال سلطة العزل إذا 

  . من عدم احترام حقوق الدفاع

غیر أن عدم مرونة مبدأ العزل في أي وقت رغم التطور الحاصل في 

عن تلیین المبدأ، وعدم  الفرنسي میكانزمات التسییر المؤسساتي وعزوف المشرع

یة جتھادات القضائیة الواردة في ھذا الباب وما تعرضت لھ من انتقادات فقھتناسق الإ

إلى البحث عن حلول تحترم فیھا بالفقھ ، دفع 3نظرا لعدم انسجامھا مع المبدأ من أساسھ

فمن  .ستقرارالابإظھار  الوكیلع تطمئن الغیر المتعامل مو في العزل الموكلسلطة 

. من طالب بالإلغاء الجذري للمبدأ منادیا بتعمیم مبدأ العزل لسبب مشروع 4الفقھاء

وإمكانیة الاعتماد على الأحكام  5ر بنظریة الوسط المشروعبینما نادى البعض الآخ
                                                 
1 P. LE Cannu, Le principe de contradiction et la protection des dirigeants, Bull. Joly 
soc. 1996, n° 18, p. 16. 

2 S. Frémeaux, op. cit., n° 6, p. 8. 

3 D. Gibirila, op. cit., n° 582, p. 302 : « Qu’il s’inspire des règles de la procédure civile 
ou de celle du droit du travail, le principe de la contradiction s’accorde assez mal avec 
les préceptes fondamentaux du droit des sociétés, notamment la révocation ad nutum 
des mandataires sociaux ». 

4 C. Prieto, La révocation ad nutum est-elle toujours utile et opportune dans notre droit 
des sociétés?, note sous Cass. com., 26 novembre 1996, Bull. Joly soc. 1997, p. 141. 
5 J.-P. Bertrel, op. cit., p. 77. 
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 .دافعا بأنھ یمكن الموازنة بین السلطة المطلقة للعزل ومبدأ الوجاھیة ،القانونیة الراھنة

لتزام صاحب الحق في العزل باحترام حقوق الدفاع وتأنیھ في اتخاذ القرار لا یمس إف

طة كاملة، بعدما یتم سماع دفوع المعني خیرة التي تظل سلبسلطتھ في العزل، ھذه الأ

أن لا إلى إضافة  ،أنھ وفي كل الأحوال لن یمس ذلك بمصلحة الشركةكما  ،بالعزل

أن الحل یكمن في تدخل المشرع  2ورأى تیار من الفقھ .1أثبت جدارتھ وكیلاأحد یعزل 

زل واعتماده على نظام العزل لسبب مشروع الذي یتیح للقاضي رقابة مشروعیة الع

ودون أن یحرم الأطراف  ،3أكثر مرونة "السبب المشروع"على أن یتم جعل مفھوم 

من إبرام اتفاق یخفف أو یشدد من الرقابة القضائیة على مبررات العزل في حال 

یمنع كل اتفاق أو شرط یمس بمبدأ العزل  ھأن 4كما بین نفس التیار الفقھي .حدوثھ

  . لسبب مشروع

اول الجمع بین النقاط الأساسیة التي تناولتھا التیارات من ح 5وھناك من الفقھاء

حریة تنظیم  للوكیلالفقھیة السالفة الذكر، مقترحین أن یتم اعتماد نظام تعاقدي یترك 

كیفیة إجراء العزل، وھذا حتى في حالة اعتماد مبدأ العزل لسبب مشروع مع إمكانیة 

  .تعاقد الأطراف لتنظیم كیفیة تعویض الشخص المعزول

                                                 
1 J.-J. Daigre, Réflexions sur le statut individuel des dirigeants de sociétés anonymes, 
Rev. soc. 1981, n° 43, p. 513 : « La pratique enseigne en effet que (les dirigeants 
sociaux) jouissent le plus souvent d’une très grande stabilité de fait. Les unes sont 
d’ordre sociologique…D’autres sont économique…or on ne renvoie pas un dirigeant 
qui réussit ». 

2 S. Frémeaux, op. cit., n° 6, p. 11. 

3 M. Salah et F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 51-1, p. 213, note n° 1 : «  En effet, on ne 
saurait exiger du législateur une définition précise du juste motif. Le juge "a besoin d’un 
cadre souple d’appréciation lorsqu’il s’agit d’évaluer l’activité globale d’un dirigeant et 
l’intérêt de la société anonyme toute entière ». 

4 M. Salah et F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 51-1, p. 213 : « et la sécurité de ces 
gouvernement..passe nécessairement par une révocation qui se résout obligatoirement 
en la réparation du préjudice subi lorsque cette révocation intervient sans juste motif et 
toute clause statutaire ou convention contraire doit être déclarée nulle » ; J.-L. Aubert, 
op. cit. p. 978. 

5 M.-H. De Laender, op. cit., p. 9 : « On doit en conclure que la solution pourrait être de 
privilégier un système contractuel en laissant le soin aux associés d’organiser librement 
les modalités de révocation de leurs dirigeants ». 



94 
 

یتضح مما سلف ذكره أن لمبدأ العزل في أي وقت حدود یجب مراعاتھا، فمن 

مارس تلك السلطة بشكل تعسفي، وأن یتم اتخاذ القرار وفق الشروط تجھة یجب ألا 

، كل ذلك تحت طائلة منح 1ھیئات الشخص المعنويالشكلیة والموضوعیة التي تحكم 

ولیس للمحكمة في ھذه . لك التعسفالمتضرر من ذ لیللوكالتعویضات الواجبة الأداء 

وإلا كان  الموكلالحالة أن تنظر في العزل في حد ذاتھ الذي یظل سلطة مطلقة في ید 

أدى  العزلھذا التطور الحاصل في أحكام . 2ي وقتأذلك مساسا بمبدأ العزل في 

الشركة الموكِلة في إلى تبني تلك الاجتھادات المقیدة من سلطة  3ببعض التشریعات

  .في أي وقت الوكیلل عز

ویطرح السؤال أخیرا عن الھیئة التي لھا سلطة في إصدار العزل باسم الشخص 

خول  ،5وعلى غرار المشرع الفرنسي ،4فالمشرع الجزائري. المعنوي القائم بالإدارة

ویرى  .الشخص المعنوي سلطة عزل ممثلھ الدائم دون تحدید للھیئة المكلفة بذلك

ومن ثم كانت الھیئة  .ي، أنھ یتعین تطبیق قاعدة توازي الأشكالجانب من الفقھ الفرنس

  .6القائمة على تعیین الممثل الدائم ھي المختصة بعزلھ، ما لم یرد شرط مخالف

                                                 
1 Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, Administrateur, Rev. soc. 2003, n°130, p. 19 : « La 
révocation du représentant permanent de la personne morale administrateur est libre et 
soumise aux mêmes formalités de publicité que celle d’un administrateur en nom 
propre ».   
 

2 M.-H. DE Laender, préc. 

  .1942القانون المدني الإیطالي لسنة من  705من قانون الشركات الأردني، المادة  165المادة  3

كمال طھ، المرجع . وم 283. ، ص215یاملكي، المرجع السابق، رقم . راجع في ھذا الصدد، أ

  .1 ، ھامش479. ، ص539رقم السابق، 

V. aussi, D. Gibirila, op. cit., n° 582, p. 302. 

 .ج. ت. ق 4ف  612المادة  4
  

5 Art. L. 225-20 al. 2 C. com. fr. : « Lorsque la personne morale révoque son 
représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement ». 
 

6 M. Germain, R. Foy et S. De Vendeuil, op. cit., p. 6 : « Le pouvoir de révoquer le 
représentant permanent appartient à l’organe qui le nomme. La théorie du parallélisme 
des formes s’applique à défaut de dispositions contraires ». 
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فالقانون  ،بإجراءاتفي القانون الجزائري إن عزل الممثل الدائم یجب أن یتبع 

 ،2في القانون الفرنسيو. 1یلزم الشركة الموكلة أن تسعى في نفس الوقت إلى استبدالھ

ھا الممثل فیألزم المشرع صراحة الشركة الموكلة أن تبلغ الشركة التي یمارس قد 

مھامھ بقرار العزل وذلك في أقرب وقت ممكن  بموجب رسالة مضمنة الوصول مع 

الإفصاح عن ھویة الممثل المعین خلفا لھ، وأن یتم إجراء شھر قرار العزل كما تم 

وإن لم یرد  فرنسيإن ھذه الإجراءات التي وردت في القانون ال .لتعیینذلك بالنسبة ل

 للشخص المعنويإلا أنھ لا یمكن الاستغناء عنھا بالنسبة  ،ھا في القانون الجزائريمثل

اعد ووفقا للق تھھا من ضرر بالشركة المسیرة یخولھا متابعئلما یترتب عن عدم استفا

ذلك   .3ذلك من حمایة للشركة الموكلة اتجاه الغیر وما یكون في ،المدنيالعامة للقانون 

   .4أن العزل لا یكون ذو حجیة اتجاه الغیر إلا من تاریخ علم ھذا الأخیر بھ

نوي عبین مھام الممثل الدائم ومھام الشخص الموقد سبق تبیان الإرتباط الوثیق 

ة المسیرة تنتھي القائم بالإدارة وأنھ بانتھاء مھام ھذا الأخیر في مجلس إدارة الشرك

نھاء إ، على خلاف تنحي الممثل الدائم الذي لا یؤدي إلى 5مھام الممثل الدائم كوكیل

                                                 
  .ج. ت. ق 3ف  612راجع المادة  1

2 Art. R. 225-16 al. 2 C. com. fr. : « Si la personne morale révoque le mandat de son 
représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, 
cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de 
même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. » 

 Art. R. 225- 17 C. com. : « La désignation du représentant permanent ainsi que la 
cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s’il était 
administrateur en son nom propre ».   
  

3 J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy Sociétés commerciales, éd. 2005, n° 3321,            
p. 1455 : « La loi n°66-537…n’attache à l’inobservation de l’impératif de notifier à la 
société sans délai de toute révocation du représentant permanent aucune sanction 
spécifique...il convient de rechercher les conséquences de l’omission de cette obligation 
dans les règles générales du Code civil applicables au contrat de mandat et notamment 
dans les dispositions de l’article 2005 du Code civil… ». 
 

4 J. Monnet, op. cit., n° 41, P. 12 : « ...Dans les faits, il sera prudent de conserver une 
preuve de l’information qui a été transmise en ce sens à la société. Cette dernière peut, 
en effet, revendiquer sa qualité de tiers par rapport au mandat qui a été donné au 
représentant … ». 
 

5 M. Germain, Le dirigeant de société : Risques et responsabilités, J.C.P. éd. 2002,     
n° 052-19, p. 5 : « L’arrivée du terme, la démission et la révocation entraînent la fin 
des fonctions de la personne morale dirigeante. Il s’ensuit automatiquement la fin de 
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وھذا یعني بالضرورة أن للشخص المعنوي . لإدارةاكقائم بمھام الشخص المعنوي 

وبقوة القانون حینما یقدم القائم بالإدارة أن ینھي عقد الوكالة بطریقة غیر مباشرة 

المشرع حتى وإن لم ینظم  أنھ 1لقد لاحظ جانب من الفقھو. مجلس الإدارةاستقالتھ من 

الجزائري أحكاما تخص استقالة المدیرین عموما والقائمین بالإدارة خصوصا، وذلك 

إلا أنھ یمكن الرجوع إلى ما توصل  ،2على الرغم من تقریره لحق ھؤلاء في الاستقالة

ق الأحكام المتعلقة بالعزل مستندا في ذلك استقر على تطبی الذي القضاء الفرنسي إلیھ

، وھذا ھو الرأي 3إلى أن الحق في الاستقالة یعد ملازما للحق في العزل في أي وقت

 . ، تطبیقا لمبدأ توازي الأشكال4الذي ذھب إلیھ غالب الفقھ

أن استقالة القائم بالإدارة تجد أساسھا في أحكام الوكالة  5بینما رأى تیار آخر

ن ھذا الأخیر یتمتع بصفة الوكیل وأنھ، وفي غیاب نص خاص، یتعین باعتبار أ

                                                                                                                                               
celles de son représentant, qu’il s’agisse de son représentant légal ou d’un représentant 
permanent ». 

لقد تبین " :مادة الشركات التجاریة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس حقوق،. ف 1
التكمیلي، أي  لاستقالة بصورة ضمنیة في إطار حالات معینة منھا الانتخابأن المشرع تطرق ل

  " .التعیینات المؤقتة

وعدا حالة الدمج الجدید، فإنھ لا یجوز أي تعیین لقائمین . : "ج.ت.الفقرة الثالثة ق 610المادة  2

  ..."ولا استخلاف من توفي من القائمین بالإدارة أو استقال أو عزلجدد بالإدارة، 

یجوز لمجلس الإدارة ین جلستین عامتین أن یسعى إلى . : "ج.ت.الفقرة الأولى ق 617المادة 

  .."..في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر، بسبب الوفاة أو الإستقالةتعیینات مؤقتة، 
  

3 Cass. soc., 6 mai 1982, Rev. soc. 1982, p. 523, note P. le Cannu. 

أكرم یاملكي، ن التجاري، السنة الثالثة لیسانس، الح، محاضرات القانوزراوي ص. أنظر ف 4
:  113. ص ،343. محمد محرز، المرجع السابق، رقم. وأ 283. ، ص213المرجع السابق، رقم 

فإن لعضو مجلس الإدارة في كل  ،وكما للجمعیة العامة الحق في عزل أعضاء مجلس الإدارة"
  ."وقت أن یستقیل من المجلس

v. aussi, Ph. Merle, op. cit., n° 385, p. 430 ; F. Basdevant, A. Charvériat et F. Monod, 
op. cit. n° 19, p. 11 ; G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1652, p. 424 
: « En l’absence de toute règle légale nouvelle, le droit de démission se justifie pourtant 
par la révocabilité ad nutum auquel est exposé l’administrateur ». 

5 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, Lamy Soc. com., op. cit.,       
n° 3267, p. 1420 : « En sa qualité de mandataire, tout membre du conseil 
d’administration peut démissionner, c'est-à-dire renoncer à son mandat avant 
l’expiration de la durée de ses fonctions ». 
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الرجوع إلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالوكالة التي تجیز لھ إنھاء الوكالة قبل 

والحقیقة أنھ لا یوجد أي نص یقید حریة القائم بالإدارة في إنھاء . انتھاء مدة الوظائف

ؤولیة المدنیة والجزائیة المترتبة عن تولیھ وظائفھ في أي وقت بغیة وضع حد للمس

  .1الإدارة

  سلطة الشخص المعنويالخارجة عن الأسباب : لثانيالفرع ا

غیر . بوفاة الوكیل أو الموكل العلاقة تقتضي القواعد العامة لعقد الوكالة، إنتھاء        

 یعدغیر أن حل الشخص المعنوي  ،ن كانت الوفاة لصیقة بالشخص الطبیعيإأنھ و

  . وفاة قانونیة یترتب عنھا انتھاء العلاقة التي كانت قائمة بینھ وبین الممثل الدائمبمثابة 

نھ وبالرجوع أإلا  ،أغفل عن تنظیم ھذه الحالةقد كان المشرع الجزائري وإن إن 

أن حل  القول، فیمكن 2إلى أحكام القانون المقارن وخاصة منھ القانون الفرنسي

على  المشرع الفرنسي حیث نص ،مقام الوفاة في عقد الوكالةالشخص المعنوي یقوم 

حل  3ولذلك صنف الفقھ .بجانب الوفاة ،أو موكلا وكیلاالشركة بصفتھا  حلحالة 

   .الشخص المعنوي بجانب الوفاة بالإضافة إلى الإفلاس

 ،ویترتب على إنتھاء الوكالة ھنا نفس النتائج المترتبة على إستقالة الممثل الدائم

إنھاء المھام الموكلة لھ إذا كان قد بدأھا ما دامت عرضة بیث یلتزم الممثل الدائم بح

  . 4للتلف

 التمثیلمھام على إستمرار  الأطراف أن یتفقجوز ی أنھوتجدر الإشارة إلى 

، باعتبار أن القاعدة مكملة ولیست آمرة، رغم حصول الوفاة بشكل صریح أو ضمني

                                                 
الوسیلة المقدمة للمدیر ...أما الاستقالة، فھي: " 35. ، ص4السابق، رقم  المقالمیراوي، . ف 1

  ."لوضع حد للمسؤولیة المدنیة والجزائیة المترتبة عن تولیھ الإدارة
2 Art. L. 2003 al. 4 C. com. fr : « Le mandat finit… par la mort, la tutelle des majeurs ou 
la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». 
 

3 Ph. Malaurie et  L. Aynès, op. cit., n° 553, p. 295 : « L’article 2003 prévoit que le 
mandat prend fin en cas de déconfiture du mandant ou du mandataire. La règle a 
toujours été étendue à la "faillite" ». 
 

یجب على الوكیل أن یصل بالأعمال التي بدأھا بحیث لا تتعرض .:" ج. م. ق 1. ف 589المادة  4
     ." للتلف وذلك على أي وجھ تنتھي بھ الوكالة
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رف الورثة خاصة إذا كان یمس بأحكام المیراث لكونھا مع إمكانیة إلغاء الإتفاق من ط

   .من النظام العام

إلى أن حل الشخص المعنوي أو إفلاسھ یؤدي إلى انتھاء  1الفقھ الفرنسي كما توصل

إلا أن القضاء  .المطالبة بالتعویض الدائم ومن ثم فلا یحق للممثل ،الوكالة بقوة القانون

لقاعدة، حیث أجاز لوكیل التفلسة أن یبقي الوكالة أورد استثناء على تلك ا 2الفرنسي

     .ساریة المفعول إذا كانت في مصلحة الموكل ولا تضر بمصالح الغیر

قد سبق توضیح أن شركة المساھمة المسیرة لیس لھا الحق في التدخل في 

 غیر أنھ عملیا لا یوجد ما یمنع. اختیار الشخص المعنوي القائم بالإدارة لممثلھ الدائم

الجمعیة العامة لشركة المساھمة تلك من أن تعزل الشخص المعنوي القائم بالإدارة 

مستعملة حقھا في العزل ومن ثم تمنع الممثل الدائم من ممارسة المھام التي كانت 

فشركة المساھمة المسیرة وإن كانت غیر معنیة بالعلاقة . 3مقررة لھ في مجلس الإدارة

إلا أن لھا سلطة غیر مباشرة في إنھائھا  ،شخص المعنويالتي تربط الممثل الدائم بال

بحیث لا یكون للشخص المعنوي أي سلطة في المحافظة على تلك  ،كما سلف بیانھ

 . العلاقة

  

  علاقة الشخص الطبیعي الممثل الدائم مع الشركة :الثاني فصلال

وي إن ازدواجیة المركز القانوني للممثل الدائم في علاقتھ مع الشخص المعن

القائم بالإدارة بصفتھ وكیلا عنھ من جھة، وبصفتھ عضوا في ھیئة تابعة للشركة 

المسیرة من جھة أخرى، كانت الباعث وراء البحث في العلاقة التي تربطھ بالشخص 

                                                 
1 Ph. Malaurie et  L. Aynès, op. cit., n° 554, p. 295. 
  

2 Cass. civ., 30 juillet 1986, D. 1986, obs. F. Derrida. 
 

3 M. Coipel, op. cit., p. 579 : « La société administrée n’intervient donc pas directement 
dans la nomination et la révocation du représentant permanent de son administrateur- 
personne morale, il n’en reste pas moins que si ce dernier nomme un représentant 
permanent qui n’est pas satisfaisant, l’assemblée générale de la société administrée 
pourra toujours révoquer son mandant ». 
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وبعد أن تم تفصیل أحكام تلك العلاقة باعتبارھا علاقة تعاقدیة، بات لازما . 1المعنوي

ني من العلاقة والتي تربط الممثل الدائم بالشركة بعد ذلك البحث في الوجھ الثا

إذ أنھ في ھذه الحالة  ،المسیرة، لمعرفة الأحكام التي یخضع لھا في إطار تلك العلاقة

ینتقل الممثل الدائم من المركز العقدي الذي یربطھ بوكیلھ الشخص المعنوي إلى مركز 

ا بقواعد قانونیة آمرة، في ھیئة نظم المشرع مجمل أحكامھ اقانوني باعتباره عضو

 وعن حق، 3، إذ یرى جانب من الفقھ الجزائري2تاركا المجال ضیقا لإرادة الأطراف

أن المشرع خص لشركة المساھمة أكثر من عشرین مادة، غالبیتھن تتضمن أحكام 

آمرة و ھذا ما یبین أنھ أخذ بالنظریة اللائحیة في ھذه الشركة أكثر من النظریة 

  .العقدیة

لك یمكن القول أن المركز القانوني للممثل الدائم في علاقتھ بالشركة المسیرة، وعلى ذ

، كما )المبحث الأول(یوجب حین تعیینھ توافر جملة من الشروط یتعین التطرق لھا 

أن ممارستھ لمھامھ في إطار مجلس إدارة الشركة المسیرة یوجب علیھ الخضوع 

  ).المبحث الثاني(لمجموعة من الإلتزامات 
  

إخضاع الشخص الطبیعي الممثل الدائم لشروط العضویة في مجلس : المبحث الأول
  الإدارة

اشترط المشرع على القائم بالإدارة استفاءه جملة من الشروط، وھي شروط 

، إذ 4یجب توافرھا فیھ مھما كانت الفئة التي ینتمي إلیھا أو الخصوصیة التي یتمتع بھا

ء كان شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا، أن تتوافر فیھ ینبغي على كل قائم بالإدارة سوا

صفة المساھم، وألا یكون في حالة من حالات المنع أو التنافي التي نص علیھا 

نص على إخضاع الممثل الدائم لنفس الشروط والإلتزامات المشرع  وبما أن. القانون

علیھ أن یستوفي یفرض بالضرورة أنھ  ھذایعني فھل  5التي یخضع لھا القائم بالإدارة

                                                 
  .13 .باب، صالأول من نفس ال فصلراجع أعلاه ال 1

  

 

2 G. Ripert et R. Roblot,  par M. Germain, op. cit., pp. 51 à 53. 
 

 

  .2009-2008صالح، مادة ھیكلة المؤسسات، محاضرات مدرسة الدكتوراه، السنة . م  3
 .151. یوسف، المرجع السابق، ص. ف 4

  

 .ج. ت. ق 2ف  612المادة  5
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المطلب ( یخضع لحالات التنافي القانونیة وأن) المطلب الأول(شرط حیازة أسھم؟ 

  ؟)الثاني

امتلاك أسھم الضمان من قبل الممثل الدائم للشخص  مدى اشتراط :المطلب الأول

  المعنوي

على الأقل من رأسمال  %20أوجب القانون أن یملك مجلس الإدارة، ككل، 

متلك القائم بالإدارة حدا أدنى من تلك الأسھم، والتي ترك المشرع الشركة، على أن ی

  . 1مسألة تحدیدھا للقانون الأساسي، على ألا تقل عن الحد المقرر قانونا

غیر أن المشرع لم یوضح ما إن كان ذلك الشرط قائما في حق الممثل الدائم باعتباره 

ممثل الدائم المسألة، یتعین توضیح مركز الول. یمارس مھامھ في مجلس الإدارة اعضو

حتى یمكن الحسم في مدى وجوب ) الفرع الأول(أولا الإلمام بماھیة ذلك الشرط 

 . امتلاك الممثل الدائم لأسھم الضمان

                                                 

ن یكون مالكا لعدد من الأسھم یمثل على الأقل یجب على مجلس الإدارة أ.: "ج.ت.ق 619المادة  1

ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسھم التي یحوزھا كل قائم . من رأسمال الشركة 20%

  .بالإدارة

تخصص ھذه الأسھم بأكملھا لضمان جمیع أعمال التسییر، بما فیھا الأعمال الخاصة بأحد القائمین 
  .رف فیھابالإدارة، وھي غیر قابلة للتص

وإذا لم یكن القائم بالإدارة في الیوم الذي یقع فیھ تعیینھ مالكا للعدد المطلوب من الأسھم أو إذا 
توقفت أثناء توكیلھ ملكیتھ لھا فإنھ یعتبر مستقیلا تلقائیا إذا لم یصحح وضعیتھ في اجل ثلاثة 

  ."أشھر

د ھذه النسبة في القانون الأساسي تجذر الإشارة إلى أن النص السابق لم یكن یشیر إلى واجب تحدی
  :وھو ما كان قد اقترحھ بعض الفقھ

V. M. Salah, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans les sociétés à 
responsabilité limitée et dans les sociétés par actions en droits algérien et en droit 
français, th. Paris II, 1984, pp. 32 et s.  

Art. L. 225-25 C. com. fr. : « Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur 
soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.  

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre 
d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé 
démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.  

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés 
nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23 ». 
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  ماھیة أسھم الضمان الواجب إمتلاكھا من قبل أعضاء مجلس الإدارة  :الفرع الأول

د من الأسھم في شركة أن یكون القائم بالإدارة مالكا لعد 1یقتضي القانون

، وذلك حتى 2المساھمة التي یمارس فیھا مھامھ، یتم تحدیدھا في القانون الأساسي

ولذلك سمیت . 3تكون لھ مصلحة في حسن تسییرھا، فیسھر على مصالح الشركة

بأسھم الضمان، فھي مخصصة لضامن جمیع أعمال التسییر، بما فیھا الأعمال الفردیة 

  . 4للقائمین بالإدارة

وھنا . یشترط القانون أن یكون أعضاء مجلس الإدارة، مالكین لتلك الأسھم

یطرح التساؤل عن ماھیة الملكیة، ھل ھي ملكیة كاملة غیر مجزأة، أم یكفي أن تكون 

  ملكیة الرقبة أو ملكیة الانتفاع أو حتى ملكیة على الشیوع؟ 

على عمومھا،  "ملكیةال"غیر أن ورود كلمة . فالقانون لم یحدد ھنا مفھوم الملكیة

، یجمع على أنھ یجب أن تكون ملكیة أسھم الضمان ملكیة كاملة 5جعلت الفقھ الفرنسي

أو أن  فلا یجوز أن تكون ملكیة رقبة فقط أو مجرد حق إنتفاع على أسھم الضمان
                                                 

  .ج.ت.الفقرة الثانیة ق 619المادة  1

2
 D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 16ème éd., 2005, n° 413,                           

p. 223: « L’administrateur doit être actionnaire pendant toute la durée de ses 
fonctions… les statuts fixent le minimum d’actions requis ». 

3
 G. Ripert et R. Roblot, par M. Germain, op. cit., n° 1635, p. 407 et                              

Y. Guyon, op. cit., n° 318, p. 333 : « L’administrateur doit avoir la qualité d’actionnaire, 
car les actionnaires sont les meilleurs juges de leurs intérêts et le conseil a ainsi une 
composition homogène, ce qui facilite la gestion ».  
 

ارنة، دار فتاحي، حریة تداول الأسھم في شركة المساھمة في القانون الجزائري، دراسة مق. م 4
إن الحكمة من تخصیص ھذه الأسھم وتقیید تداولھا طوال "  :250. ، ص2013الخلدونیة، طبعة 

ضمان ما قد یصدر عن عضو مجلس الإدارة من تصرفات منھ مدة عضویة الشخص قصد 
وأخطاء أثناء تأدیة لوظائفھ، والتي قد تلحق الضرر بالمساھمین، أو بمركز الشركة المالي أو 

  ..."أو تلحق الضرر بالغیر كدائن الشركة بسمعتھا،

V. aussi, A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit, n° 3231, p. 1404. 

5 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, Les sociétés commerciales, t. 1, Dalloz, 1972,         
n° 808, p. 697 et A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, Mémento Pratique, 
Dirigeants de sociétés commerciales, 2006-2007, n° 38205, p. 646 : « Chaque 
administrateur… doit être "propriétaire" de ses actions. Ce terme exclut la possibilité de 
prendre en compte les actions dont l’administrateur ne serait que nu-propriétaire ou 
usufruitier ou dont il serait copropriétaire en indivision avec d’autres ». 
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إلا أن الممارسة الناجمة عن . 1یكون عضو مجلس الإدارة مالكا لھا تحت شرط فاسخ

ي تعیین أعضاء مجلس الإدارة من غیر المساھمین، حتى لا یبقى رغبة المسیرین ف

في الشركة كمساھم بعد انتھاء مدة وكالتھ وكذلك لتشجیع ذوي الخبرات الرافضین 

، أوجدت طرقا أخرى یمكن التعامل بھا 2لشراء الأسھم في الانضمام إلى إدارة الشركة

إذ جرى العمل في فرنسا على  ،3ھممن دون الالتزام بتلك الأحكام المتعلقة بملكیة الأس

وضع عدد من الأسھم تحت تصرف القائم بالإدارة بموجب اتفاق یشترط فیھ أن یكون 

ھنالك نقل فعلي لملكیة سندات الأسھم وأن یكون المقترض قد تعھد بإرجاعھ للمقرض 

، كالقرض 4لتلك السندات أو سندات مماثلة لھا من حیث الكمیة، والجنس والنوعیة

وینصح في ھذا الشأن بأن یكون العقد . 6أو كالبیع مع شرط الاسترداد 5تھلاكيالاس

فیصبح المعني بالأمر  ،واضح البنود، وإلا اعتبرتھ المحكمة ناقلا للملكیة بصفة نھائیة

  . مالكا للأسھم، وتفقد الشركة حقھا علیھا

. 7شیاء المعارةوأما عقد العاریة، فإنھ لا یجوز اللجوء إلیھ لأنھ لا ینقل ملكیة الأ

كما اعتبر أنھ لا یصح كذلك اللجوء إلى عقد الإیجار لأن المستأجر لا یمتلك ھنا حق 

ولقد طرح ھذا النوع من العقود بعض  .8الانتفاع بالأسھم ولا یمكنھ التصرف فیھا

                                                 
وفي ضوء النصوص السابقة فإن یجب أن یكون عضو : "254. فتاحي، المرجع السابق، ص. م 1

  ". مجلس الإدارة مالكا لأسھم الضمان ملكیة تامة حقیقیة لا صوریة
  

2 H. Huguet, Mise à disposition d’actions au profit de personnes physiques afin de leur 
permettre d’exercer des fonctions d’administrateurs ou de membres du conseil de 
surveillance dans les filiales non cotées d’un groupe, Dr. soc. 3/1999, chron., p. 4. 

3 M. Salah, op. cit., p. 703: « La pratique rend même possible le prêt d’actions 
nécessaire au respect de la loi par le conseil d’administration à son candidat ». 
 

 

4 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 38206, p. 646. 

5 Cass. civ., 8 mai 1950, J.C.P. 1950, II, 5602, note F. Lefebvre. 

6 Cass. com., 31 octobre 1956, Rev. soc. 1977, p. 423, note H. Huguet. 

7 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7664, p. 514 : « En revanche, 
l’administrateur peut, nous semble-t-il, faire état d’actions obtenues grâce à un prêt de 
consommation puisque, contrairement au prêt à usage, le prêt de consommation a pour 
effet de transférer à l’emprunteur la propriété des choses prêtées ». 

8 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 38205, p. 646. 
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، فإنھ في حالة استعمال 2أما فیما یخص عقد البیع مع شرط الاسترداد. 1الإشكالیات

یعتبر القائم  ،ومن ثم .في استرداد ملكیتھ، فإن فسخ العقد یكون بأثر رجعيالبائع لحقھ 

بالإدارة كأنھ لم یحز على تلك السندات، وكنتیجة لذلك تكون قرارات مجلس الإدارة 

  .3التي شارك فیھا قابلة للإبطال

وأما عن القرض الاستھلاكي، فیرى جانب من الفقھ أنھ یستحسن أن یكون 

رة مصالح ھامة في الشركة التي یدیرونھا، حتى تكون لدیھم روح للقائمین بالإدا

المسؤولیة اتجاه الشركة التي یدیرونھا، وھذا لا یقوم في وجود ھذا النوع من 

، 5الفرنسي من القانون التجاري  L. 225-43، إذ اعتبر أن نص المادة4الإتفاقیات

، یمنع القائم بالإدارة من 6من القانون التجاري الجزائري 628والتي تقابلھا المادة 

إبرام أي قرض مع الشركة ولم تستثن منھا العاریة أو القرض الاستھلاكي المنصب 

                                                 
1 En ce sens, v. Ph. Reigné, La licéité du prêt d’actions à des administrateurs, Bull. Joly 
soc., 12/2000, p. 292, spéc. n° 1, p. 292 : « D’une part, les actions, biens non 
consomptibles, ne pourraient faire l’objet d’un prêt de consommations. Les articles 
1874 et 1892 du code civil prévoient en effet que le prêt de consommation porte sur des 
choses qui se consomment par l’usage…D’autre part, l’article L. 225-43 interdit, de 
manière générale, les prêts consentis par une société anonyme à ses administrateurs 
personnes physiques et notamment les prêts d’actions. Or, au sein des groupes de 
sociétés, c’est le plus souvent la société mère qui prête des actions de ses filiales à ses 
dirigeants… ». 

2 H. Huguet, op. cit., p. 6 : « La Vente à réméré d’actions est licite…au terme de ce 
contrat, le vendeur actionnaire d’une société anonyme se réserve le droit de reprendre 
l’action vendue en restituant à l’acheteur, devenu actionnaire, le prix de cette action ». 

3 Com., 16 avril 1981, Dr. soc. 1999, p. 4, note D. Bureau. 

4 G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1635, p. 407 : « Il serait sans doute 
souhaitable que les administrateurs aient des intérêts importants dans les sociétés qu’ils 
administrent; ils seraient plus directement concernés par les conséquences d’une 
mauvaise gestion ». 

5 Art. L. 225-43 al. 1 C. com. fr.: « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux 
administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme 
que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un 
découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par 
elle leurs engagements envers les tiers ». 

6
ویحظر تحت طائلة البطلان المطلق على : "...على أنھ . ج.ت.الفقرة الثالثة ق 628تنص المادة  

شركة أن یعقدوا على أي وجھ من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن یحصلوا القائمین بإدارة ال
  ...".منھا على فتح حساب جار لھم على المكشوف أو بطریقة أخرى
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یعتبر، ویؤیده في ذلك الاجتھاد  2غیر أن غالبیة الفقھ الفرنسي. 1على أشیاء مثلیة

المنع ھو منع أن ، أنھ یجب تفسیر المادة السالفة الذكر تفسیرا ضیقا، بحیث 3القضائي

الواردتان في النص، تتعلقان " على المكشوف"و" قرضا"ذو طابع مالي، لأن كلمتي 

كما أنھ من وجھة نظر أخرى، فإن عدم اللجوء إلیھا قد یتسبب . بالقروض النقدیة فقط

على غرار نظیره  ،في استبعاد ذوي الخبرات، وھو ما دعا بالمشرع الجزائري

بالنسبة لمجلس المدیرین في النموذج الفرنسي، إلى استبعاد شرط حیازة الأسھم 

 .4الحدیث لشركة المساھمة

ویمكن أن نذكر كذلك طریقة أخرى أقل استعمالا من سابقاتھا، ھي في شكل 

یمثل نفس عدد الأسھم محل التنازل " إحالة على بیاض"تنازل عن الأسھم مرفق ببیان 

ولقد تعددت . المتنازلة من دون تعیین للمستفید وغیر مؤرخ یقدمھ المتنازل لھ للشركة

إذن  اعتبرالاجتھادات القضائیة حول التكییف القانوني لھذا النوع من التعاملات، حیث 

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7664, p. 515; Q. Urban, Les prêts 
d’actions à des administrateurs dans la stratégie des groupes de sociétés : une pratique 
juridique  périlleuse, J.C.P. éd. G. 2000, I, n° 232, n° 6, p. 1005 : « Là où la loi ne 
distingue pas il n’y a pas lieu de le faire. Tous les prêts sont interdits et la loi d’ailleurs 
est précise "sous quelque forme que ce soit"… ainsi, il est clair que les prêts d’actions 
par une SA à ses propres administrateurs sont contraires aux règles applicables à de tels 
actes ». 

2 Y. Guyon, Le régime juridique des prêts de titres, RD banque. et bourse 4/1988, chron. 
p. 36, spéc. n° 10, G. Baffoy, Le prêt de consommation de titres de sociétés, J.C.P. éd. 
E. 1996, I, p. 234, spéc. n°22, p. 235 et H. Huguet, op. cit., p. 5 : « La quasi unanimité 
de la doctrine reconnaît la validité d’un prêt de consommation effectué aux 
administrateurs… le fait que le prêt de consommation ne soit pas, à la différence du prêt 
à usage, fondamentalement gratuit, n’a aucune influence sur la validité de ce prêt ».  

توصل الاجتھاد القضائي الفرنسي إلى صحة القرض الاستھلاكي على أشیاء غیر قابلة  3
مكن استبدالھا بمثیلاتھا من الجنس یھلاك مادام أن سندات الأسھم ھي من المثلیات التي للاست

 .وأن یكون المقترض قد تعھد بإرجاعھا ،والقیمة

Cass. com., 31 octobre 1956, Rev. soc. 1977, n° 423, note A. Lachat. 

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes considère que le prêt de consommation d’actions consenti par une société à 
l’un de ses administrateurs afin de lui permettre de devenir administrateur d’une de ses 
filiales n’entre pas dans le champ d’application des conventions interdites, RTD com., 
1999, p. 145.  

  .2009-2008، جامعة وھران، لیسانس حقوق ،زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة. ف 4
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ویرى جانب من الفقھ أنھ لا یوجد ما یمنع من  .2عقد تنازل وفي حالات أخرى، 1بالبیع

د حیازة الأسھم لأجل التعیین كقائم بالإدارة ولمن یطعن في صحة البیع أن یثبت وجو

. 3اتفاق على حق الإرجاع، ففي ھذه الحالة فقط یمكن القول بوجود عقد قرض خفي

وتجدر الإشارة، إلى أن مجرد تسجیل الأسھم في سجل الشركة باسم المقترض یعد 

  .4قرینة بسیطة على ملكیتھ لتلك الأسھم، وعلى من یدعي العكس أن یثبت ذلك

وص طبیعة الأسھم اللازم والجدیر بالذكر أن المشرع لم یورد أي نص بخص

وبالتالي، فلا مانع من أن تكون أسھم نقدیة أو أسھم . حیازتھا من قبل القائم بالإدارة

ممثلة لحصص عینیة، أسھما مدفوعة بالكامل أو مدفوعة جزئیا، أسھم رأسمال أو 

كما أنھ لا  .6وإن كان جانب من الفقھ یرى أن أسھم التمتع لا تؤدي الغایة 5أسھم تمتع

وجد ما یمنع من اشتراط القانون الأساسي شروطا أكثر صرامة فیما یتعلق بشرط ی

  .7ملكیة الأسھم أو بطبیعة أسھم الضمان

وكنتیجة لتخصیص تلك الأسھم لضمان أعمال التسییر، فھي تعتبر غیر قابلة  

، وھذا یعني بالضرورة، أنھا غیر قابلة للتنازل عنھا وغیر قابلة للرھن 8للتصرف فیھا

وحتى تكون أسھم . 9اعتبار أن تلك الأحكام ملازمة لعدم القابلیة للتصرفللرھن ب

                                                 
1 Cass. com., 25 janvier 1956, JCP. 1956, II, n° 9157, note  H. Huguet. 

2 Cass. com., 11 juillet 1988, Bull. Joly soc. 8/1988, p. 662, note H. Huguet. 

3 Y. Chartier, La gestion et le contrôle des SA dans la jurisprudence, Litec, éd. 1978,    
p. 9. 

4 H. Huguet, op. cit., p. 4 : « L’inscription des actions sur le registre des transferts de la 
société constitue une présomption simple de propriété ; celui qui conteste cette propriété 
doit en apporter la preuve ».  

5 En ce sens, v. M. Salah, Les différentes catégories d’actions, in Les valeurs mobilières 
émises par les sociétés par actions,  EDIK, éd. 2001, n°s 8 et 9, pp. 20 à 23. 

6 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 808, p. 696 : « Les actions exigées étant 
naturellement destinées à être des actions de garantie, on pourrait estimer que de 
simples actions de jouissance n’offriraient pas, par exemple, les garanties requises ». 

7 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., § 7661, p. 514.  

  .ج.ت.ق 2. ف 619المادة  8

9 V. G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n° 1636, p. 408; J. Hémard,           
F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 815, p. 703. 
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الضمان غیر قابلة للتصرف، فإنھ یجب أن تكون إما إسمیة ومدونة في سجلات 

الشركة، بعبارة تفید أنھا غیر قابلة للتصرف فیھا أو لحاملھا، شریطة أن یتم تدوین 

بالأمر والذي یكون في الغالب  ذلك في سجلات وسیط مؤھل قائم على حساب المعني

ویحق للشركة في ھذه الحالة أن تتعرف على ھویة حامل الأسھم، . إما مصرفا أو بنكا

ویجب أن یستمر إیداع تلك الأسھم حتى . وعلى الوسیط إعلامھا كلما طلبت منھ ذلك

نھایة ولایة عضو مجلس الإدارة وحصولھ على براءة الذمة من الجمعیة العامة 

علما أنھ لا توجد أي وسیلة أخرى لضمان عدم قابلیة تلك الأسھم للتصرف، . العادیة

لأن ذلك لا یضمن عدم  ،1فلا یصح تجسید الأسھم لحاملھا في ملف یتم تداولھ بالید

یرى أن أسھم الضمان قابلة للتنازل  2غیر أن بعض الفقھ. قابلیة الأسھم للتصرف

ع من إجراء حجز علیھا من قبل دائني القائم عنھا، فالأحكام المتعلقة بالشركات لا تمن

بالإدارة، خاصة إذا كان حجزا تحفظیا، على ألا یمس تنفیذ الحجز بحق الشركة على 

  . تلك الأسھم

. حول أبعاد مفھوم عدم القابلیة للتصرففي الفقھ الفرنسي القدیم وقد ثار النقاش 

شروط الوعد بالتعاقد لیست  فإذا كان الوعد ببیع أسھم الضمان یعد صحیحا، مادام أن

ھي ذاتھا في العقد المراد إبرامھ والذي لا ینفد إلا بعد انتھاء فترة الضمان، فإن الأمر 

أنھ یعد باطلا كل تنازل  3لیس كذلك بالنسبة لبیع تلك الأسھم، إذ اعتبر جانب من الفقھ

حق الشركة كان قد قبل صحة عقد البیع ما دام  4بید أن بعض الفقھ. عن تلك الأسھم

فیكیف العقد على أنھ عقد بیع غیر ذي حجة اتجاه الشركة،  ،على تلك الأسھم محفوظا

ویبرر . أو على أنھ انتقال للأسھم إلى ذمة المتنازل لھ مع بقاء حق الشركة قائما علیھا

                                                 
1 M. Salah, op. cit., n° 13-1, p. 30 : « Des actions au porteur matérialisées dans un 
document et qui se transmettraient dès lors par simple tradition manuelle, n’assurent pas 
l’inaliénabilité des actions de garantie ». 

2 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, préc. 

3
 Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, t. 2, Les sociétés, Paris, 

L.G.D.J., 5ème éd.,  1922, par A. Amiaud,  n° 815 bis, p. 231.  

4
 J. Escarra et J. Rault, Traité théorique et pratique de droit commercial, t. IV, Paris, 

Sirey, éd. 1953, n° 1373, p. 34. 
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، على أن عبارة عدم القابلیة للتصرف المستعملة لیست صحیحة 1ذلك تیار آخر

فھي غیر حقیقیة مادام أنھا لا تبطل عقد البیع، بل یتعلق الأمر بالمفھوم القانوني، 

فالبیع صحیح، ولكن نقل الملكیة لا یتم إلا بعد حصول . باستحالة نقل الملكیة للحائز

  . البائع على شھادة براءة الذمة

وتجدر الإشارة ھنا، إلى ضرورة التأكد من عدم خضوع إجراء نقل ملكیة تلك 

قة أو لحق الشفعة، التي وإن كانت اختیاریة بالنسبة لشركة الأسھم لشرط المواف

، ومخالفة ذلك 2المساھمة إلا أنھا تصبح ملزمة متى نص علیھا القانون الأساسي

. الشرط التأسیسي یؤدي إلى بطلان التصرف وفقا للقواعد العامة للقانون المدني

إلیھ وأن تعیینھ  فالشرط في ھذه الحالة یعد مرتبطا بالأسھم ولیس بشخص المحال

  . 3كقائم بالإدارة لا یقوم مقام استفاء شرط الموافقة

كما أن تخصیص الأسھم لضمان الأعمال الخاصة بأحد القائمین بالإدارة یعني 

ضمان الدیون المترتبة على المسؤولیة القائمة أو المحتملة للقائم بالإدارة سواء اتجاه 

د المساھمین، وھذا لغایة حصولھ على شھادة الشركة أو اتجاه الغیر أو حتى اتجاه أح

أما إذا كان الدین ناجما عن سبب آخر . 4براءة الذمة من طرف الجمعیة العامة العادیة
                                                 
1
 G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, Paris, L.G.D.J., t. 1, 13ème éd., 

1989, n° 1268, p. 877 : « L’expression… n’est pas juridiquement exacte. Il ne s’agit pas 
d’une inaliénabilité de caractère réel… mais seulement d’une impossibilité pour le 
vendeur de transférer la propriété des titres à l’acquéreur… le transfert ne pourra avoir 
lieu qu’après le vote du quitus ». 

یجوز عرض إحالة الأسھم للغیر بأي وجھ كان : "ج .ت.الفقرة الأولى ق 55مكرر  715المادة  2

  ..."ساسي، مھما تكن طریقة النقلعلى الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأ
3 H. Huguet, Mise à disposition d’actions au profit de personnes physiques afin de leur 
permettre d’exercer des fonctions d’administrateurs ou de membres du conseil de 
surveillance dans les filiales non cotées d’un groupe, op. cit., p. 5.  

یجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقھ استرجاع حریة : ".ج.ت.ق 3. ف 619المادة  4

التصرف في أسھم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعیة العامة العادیة على حسابات السنة المالیة 
  ."الأخیرة والمتعلقة بإدارتھ

Sur la valeur juridique du quitus, v. J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 815,  
p. 703. Contra, v. M. Salah et F. Zéraoui, De quelques pratiques contestables en droit 
algérien des sociétés commerciales, in Pérégrinations en droit algérien des sociétés 
commerciales, EDIK, coll. Droit des affaires., éd. 2002, n° 34, p. 85 : « Le quitus ne 
supprime pas la responsabilité des administrateurs… le quitus donné en assemblée 
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غیر التسییر، كأن یكون ناجما مثلا عن اتفاقیة مبرمة بینھ وبین الشركة، فھو غیر 

لك أنھ یمكن ویلاحظ ھنا، وجود مسؤولیة تضامنیة حقیقیة، ذ. مضمون بتلك الأسھم

للأسھم المملوكة من أحد أعضاء مجلس الإدارة أن تضمن الأعمال الخاصة بعضو 

 .1آخر

  إشكالیة امتلاك الممثل الدائم لأسھم الضمان :الفرع الثاني

أي فئة من الفئات الممثلة من قبل القائمین  2لم یستثن المشرع من النص القانوني

طبق على القائمین بالإدارة المنتخبین من بین وبالتالي، فإن تلك الأحكام ت. بالإدارة

أما عن القائمین بالإدارة . 3المساھمین كما تطبق على العمال الأجراء القائمین بالإدارة

، ویترتب على ذلك 4الممثلین للأجراء، فلم یرد أي نص خاص بھم في ھذا الشأن

زاما علیھم حیازة واجب تطبیق أحكام القانون التجاري السالفة الذكر، لیكون بذلك ل

وھذا على خلاف ما نص علیھ المشرع الفرنسي الذي استثناھم بنص  .أسھم الضمان

وإذا كان واجب امتلاك الشخص المعنوي لأسھم الضمان لا یثیر أي إشكال، . 5خاص
                                                                                                                                               
générale ordinaire annuelle aux membres du conseil d’administration n’a, en 
conséquence, aucune valeur légale ». 

1 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 813, p. 701 : « Il y a lieu de constater ici 
l’existence d’une "sorte de solidarité réelle", puisque les actions d’un administrateur 
pourraient… servir à couvrir les conséquences d’une responsabilité encourue par un 
autre administrateur ». 

  .ج.ت.ق 1. ف 619المادة  2

  .168. ، صراجع المطلب المتعلق بالحالة الخاصة بالقائم بالإدارة الأجیر 3

والمتعلق بتنظیم المؤسسات  2001أوت  20المؤرخ في  04-01من الأمر رقم  1. ف 28المادة  4
:  13. ص 47، عدد 2001أوت  22المؤرخة في . ر. العمومیة الإقتصادیة وتنظیمھا وتسییرھا، ج

على الأكثر من % 10یستفید أجراء المؤسسات العمومیة المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من "
تمثل ھذه الحصة في شكل أسھم دون حق تصویت ولا حق التمثیل في . رأسمال المؤسسة المعنیة

  ."مجلس الإدارة

En ce sens, v. J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3273,  
p. 1432 : « En revanche, les administrateurs nommés représentant des salariés 
actionnaires ne sont pas soumis à l’obligation d’être propriétaires d’un nombre d’actions 
déterminé par les statuts ». 

5
 Art. L. 225-25 al. 3 C. com. fr.: « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent 

pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs… ». 

V. Y. Guyon, op. cit., n° 318, p. 332. 
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فإن التساؤل یظل مطروحا بشأن ممثلھ الدائم، ذلك أن ظاھر النص القانوني یشیر إلى 

  . 1خضوعھ لنفس الشرط

من یرى أنھ لا شك في وجوب إمتلاك الممثل الدائم لأسھم الضمان  2فمن الفقھ

أن  ھموقف 3على غرار الشخص المعنوي الذي یمثلھ، ویبرر جانب من ذلك الفقھ

إخضاع المشرع للممثل الدائم لنفس الشروط والواجبات التي یخضع لھا القائم بالإدارة 

ء واحد وھو عدم خضوع الممثل الدائم لقاعدة ورد بشكل عام ولم یرد علیھا إلا إستثنا

فإنھ وما دام الممثل الدائم یخضع لنفس  ،وانطلاقا من ذات المنطق .جمع الوكالات

الواجبات التي یخضع لھا القائم بالإدارة ویتحمل نفس المسؤولیات المترتبة على 

واجب امتلاك ل امشاركتھ في تسییر الشركة، فإنھ وبالتبعیة یكون الممثل الدائم خاضع

حینما  4لیھ الإجتھاد القضائي الفرنسيإویؤید ھذا الرأي ما توصل  .أسھم الضمان

یرین بحكم القانون لیتوصل في ذلك داعتبر أن الشخص المعنوي وممثلھ الدائم یعدان م

 .إلا وفقا للشروط التي تحددھا المحكمة اإلى أنھ لا یحق لھما التنازل عن أسھمھم

ة النقض الفرنسیة ترى وجوب إمتلاك الممثل الدائم لأسھم یفھم منھ أن محكمو

الضمان وإلا ما كانت لتضعھ في نفس المركز مع الشخص المعنوي فیما تعلق بالنزاع 

وما توصل إلیھ القضاء الفرنسي ھو نتیجة حتمیة لاعتبار  .حول التنازل على الأسھم

یانھ حین توضیح ماھیة أسھم ذلك أنھ وكما سلف ب .بحكم القانون مدیراالممثل الدائم 

                                                 
1 B. Oppetit, op. cit., n° 24, p. 7 : « Un délicat problème se pose lorsqu’il s’agit de savoir 
si le représentant permanent doit être soumis à l’obligation qu’a tout administrateur 
d’être propriétaire d’un certain nombre d’actions, fixé par les statuts, qu’il doit déposer 
dans la caisse sociale pour garantir sa gestion ». 
 

2 E. Pottier et T. L’homme, op. cit., n° 6, rejet n° 8, p. 315 : « Lorsque, dans la suite de 
cet article, nous ne viserons que la personne morale administrateur, ce sera brevitatis 
causa, étant entendu que les mêmes règles s’appliquent au représentant permanent de la 
personne morale ». 
 

3 B. Mercadal et Ph. Janin, Sociétés commerciales, Mémento  F. Lefebvre, éd. 1973. 
 

4 Cass. com., 20 octobre 2009, Bull. Joly. Soc. 1er mars 2010, n° 3, p. 282, note           
Ph. Merle: « Une société membre du conseil d’administration d’une société en 
redressement judiciaire, et son représentant permanent ont la qualité de dirigeants de 
droit et ne peuvent donc plus, à peine de nullité, céder leurs actions que dans les 
conditions fixées par le tribunal ». 
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أنھا متعلقة بضمان أخطاء التسییر التي قد تضر بالشركة المسیرة أو بالغیر،  1الضمان

یرا، فإنھ یتعین علیھ لضمان أخطاء التسییر التي دومن ثم فإذا ما اعتبر الممثل الدائم م

ن قائما قد یقع فیھا أن یمتلك أسھما لذلك مادام یتحمل نفس المسؤولیات كما لو كا

  . 2بالإدارة بذاتھ

إلى أبعد من ذلك، معتبرا إمتلاك أسھم الضمان شرطا  3ویذھب البعض الأخر

 ةالبورصفي  سعرةتعلق الأمر بشركة المساھمة الم زما لكل الممثلین الدائمین سواءلا

ذلك أن قانون شركات المساھمة ھو مجموعة من القواعد القانونیة . سعرةوغیر الم

، ةالبورصفي  تسعیرھاأنواع شركات المساھمة بغض النظر عن  التي تحكم كل

 المسعرةفلا یوجد ما یستوجب التفرقة بین القائم بالإدارة في شركة مساھمة  بالتاليو

 .ةالبورصفي  المسعرةعن القائم بالإدارة في شركة مساھمة غیر  ةالبورصفي 

 االواجبات یكون ملزمالممثل الدائم وباعتباره خاضعا لنفس أن ویترتب على ذلك 

  .4من القانون التجاري L. 225-109لى نص المادة إبامتلاك أسھم الضمان إستنادا 

یوحي بخضوع الممثل الدائم لشرط  5إن الوقوف على حرفیة النص القانوني

یرى في  6إلا أن جانب من الفقھ. حیازة أسھم الضمان شأنھ في ذلك شأن القائم بالإدارة
                                                 

  .99. ، صراجع أعلاه الفرع الأول 1
  

2 Cass. com., 3 janvier 1995, Bull. Joly. Soc. 1995, p. 266, note A. Couret. 
 

3 D. Gallois-Cochet et M. Germain, L’administrateur de société cotée, Actes prat. ing. 
soc., J.C.P. 2007, n° 2, p. 6 : Les administrateurs sont concernés par l’obligation de mise 
au nominatif, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales. Les 
représentants permanents des personnes morales administrateurs sont également tenus 
de cette obligation, comme l’indique l’article L. 225-109 du Code de commerce ». 
 

4 Art. L. 225-109 C. com. fr. : « Le président, les directeurs généraux, les membres du 
directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société 
les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les 
représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, 
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, de faire mettre sous la 
forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs 
enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses 
filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière 
société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ». 
 

 

  .ج. ت. ق 2. ف 612المادة  5
 

 

6 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7884,  p. 532: « A s'en tenir à la 
lettre des textes, on serait tenté d'exiger du représentant permanent la détention du 
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الذي رمى إلیھ المشرع حینما أسس نظام تمثیل الشخص في ذلك مساسا بالقصد 

المعنوي في مجالس الإدارة، بالإضافة إلى إثارتھا الكثیر من المشاكل العملیة خاصة 

فھي تحد من سلطة . في شركات المساھمة التي تتكون من عدد قلیل من المساھمین

دد الأسھم التي الشخص المعنوي في اختیار ممثلھ الدائم، ذلك أنھا تستوجب ضعف ع

یتعین على الشخص الطبیعي القائم بالإدارة أن یحوزھا، بحیث یتعین على الشخص 

المعنوي حیازة أسھم الضمان بجانب حیازة ممثلھ الدائم لنفس العدد من الأسھم بینما 

  .الأمر یتعلق بعضو واحد في مجلس الإدارة ألا وھو الشخص المعنوي

ریح الكتابي لوزیر العدل الفرنسي بمناسبة لى التصإ 1ویستند فریق من ھؤلاء

، حیث أكد على أن 19692ینایر  6المؤرخ في  12-69مناقشة مشروع القانون رقم 

شرط حیازة القائم بالإدارة لأسھم الضمان یقع على عاتق الشخص المعنوي ولیس 

 وھو الموقف الذي إعتمدتھ كذلك لجنة عملیات البورصة الفرنسیة في. ممثلھ الدائم

تقریرھا السنوي الذي تقدمھ إلى رئیس الجمھوریة والبرلمان حول النشاط المصرفي 

  .3واقتراحاتھا أرائھاحیث تبدي  ،للسنة المالیة

في عدم اشتراط حیازة الممثل الدائم لأسھم الضمان إلى الغایة  4ویستند البعض

، إذ لتسییرالمرجوة من وراء تقریر نظام أسھم الضمان والمتمثلة في ضمان أعمال ا

                                                                                                                                               
nombre d'actions statutairement imposé à tous les administrateurs. Cependant, une telle 
solution serait peu conforme à l'esprit dans lequel a été institué le régime des 
représentants permanents ». 
 

1 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3275, p. 1432 : « Le 
représentant permanent de la personne morale administrateur n’a pas lui-même à détenir 
le nombre minimal d’actions fixé par les statuts ». 
 

2 Rép. Min. 1971, QE n° 17081, p. 880 : « Le dépôt des actions de garantie du 
représentant permanent limiterait abusivement le choix de la personne morale 
administrateur. En outre, l’article. 91 de la loi a clairement affirmé le principe de la 
responsabilité solidaire de la personne morale ; c’est à elle qu’incombe l’obligation de 
garantir cette responsabilité par le dépôt d’un certain nombre d’actions ». 
 

3 Bull. COB 1969, n°5.  
 

4 A.P.S  La représentation des personnes morales dans les fonctions d’administrateur 
de sociétés, note sous Gaz. Pal. 10 janvier 1974, p. 25: «…il faut bien reconnaître que 
l’obligation de posséder un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts n’est 
faite qu’à l’administrateur de celle-ci et que lesdites actions sont affectées en totalité à la 
garantie de tous les actes de gestion. Or, il est bien évident que le représentant physique 
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ھنالك من یرى أنھ تقع مسؤولیة تقدیم أسھم الضمان في ظل التشریع الجزائري على 

ذلك أن . 1عاتق الشخص المعنوي لضمان الأخطاء التي تصدر عن الممثل الدائم

الممثل الدائم لا یقوم بتلك الأعمال لمصلحتھ الشخصیة وإنما لمصلحة وكیلھ، وأنھ لو 

م حیازة أسھم الضمان لما أورد نصا یحملھ الواجبات قصد المشرع تحمیلھ إلتزا

 .نص صراحة على تحمیلھ إلتزام حیازة تلك الأسھمقد والشروط بشكل عام، ولكان 

على ذلك، بأن إخضاع الممثل الدائم لنفس الشروط  2ویضیف البعض الآخر

دارة رغم والواجبات القائمة على عاتق القائم بالإدارة لا یعني أن لھ صفة القائم بالإ

عموم النص في تشبیھ الممثل الدائم بالقائم بالإدارة، وإلا كان لھ الحق في أن یعین 

، أن ذلك التشبیھ لا الفقھاء رئیسا لمجلس الإدارة وھو ما یفھم منھ بالتبعیة، وفقا لھؤلاء

  .یعني بالضرورة خضوع الممثل الدائم لشرط حیازة الأسھم

یمیل إلى القول بعدم  3أن غالبیة الفقھ الحدیثفبالنظر إلى ما سلف ذكره، یتبین 

وبجانب التحلیل الفقھي، فإنھ یصعب من . اشتراط حیازة الممثل الدائم لأسھم الضمان

الناحیة العملیة على الشخص المعنوي إیجاد ممثل دائم یقبل شرط تقدیم أسھم الضمان 

ة الجمعیة في شركة المساھمة، خاصة إذا كان ھنالك شرط تأسیسي یوجب موافق

                                                                                                                                               
d’une personne morale ne gère pas pour son propre compte, mais bien pour celui de sa 
mandante ».  
 

في ظل التشریع الجزائري یمكن القول أن الشخص : "257. ، المرجع السابق، صفتاحي. م  1
المعنوي العضو في مجلس إدارة شركة المساھمة یتعین علیھ تقدیم أسھم ضمان لضمان الأخطاء 

  ...".تي تصدر من ممثلھ أثناء إدارة الشركةال
  

2 J. Hémard, note sous Cass. com., 21 juillet 1975, Rev. soc. 1976, p. 485 : « Mais le 
représentant permanent d’une personne morale n’a jamais la qualité d’administrateur, 
qui appartient exclusivement à la personne morale représentée par lui ; malgré le 
principe d’assimilation posé par l’article L. 91, alinéa 1er, le représentant permanent ne 
saurait, par exemple, devenir président du conseil d’administration de la société». 
 

3 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 
morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit., n° 17-2, p. 47;         
H. Huguet, Mise à disposition d’actions au profit de personnes physiques afin de leur 
permettre d’exercer des fonctions d’administrateur ou de membres du conseil de 
surveillance dans les filiales non cotées d’un groupe, op. cit, p. 4; Ph. Delbecque et F.-J. 
Pansier, Administrateur, Rev. soc. 2003; J. Monnet, Sociétés anonymes, conseil 
d’administration-statut des administrateurs, Juriscl. Soc. com Fasc. 1377, V. 7. 2002 
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العامة لدخول مساھمین جدد، كما وأنھ لا یكفي أن یقرض الشخص المعنوي أسھما 

  . 1لممثلھ الدائم

إلى إستبعاد الشرط من أساسھ مستدلا في ذلك بأن  دعامن  2غیر أن من الفقھ

القائمین بالإدارة في الشركات الكبرى، عادة ما یتم اختیارھم من خارج الشركة نظرا 

ومن ثم فمطالبتھم بأسھم الضمان یكاد یكون شكلیا، وأن الضمانات التي لمؤھلاتھم، 

، وفي كل الأحوال لا 3تمنحھا تلك الأسھم ھي ضمانات غیر حقیقیة نظرا لضئالتھا

فالمتضررون من أخطاء القائمین . 4یمكنھا تغطیة المسؤولیات المحتملة للقائم بالإدارة

ھم كامل دیون الشركة أو جزء منھا عوض بالإدارة یفضلون متابعتھم قضائیا وتحمیل

المطالبة بأسھم الضمان لضئالة قیمتھا، إذ أنھ في الواقع، یكاد عدد أسھم الضمان 

وتتبین عدم جدوى حیازة أسھم الضمان  .المطالب بھا لا یتجاوز بضعة أسھم فقط

رر قانونا عدد المقخاصة إذا علمنا أن حیازة القائم بالإدارة لعدد من الأسھم أكبر من ال

لا یزید في الضمان، إذ أن ذلك العدد الزائد من الأسھم لا یخصص لضمان أعمال 

، كما وأن إستعادة عضو مجلس الإدارة المنتھیة وكالتھ لحق التصرف في التسییر

مارس  سنة المالیةآخر حساب على أسھم الضمان بعد مصادقة الجمعیة العامة العادیة 

      .5غیر حقیقيل على أن الضمان المنشود لدلی ،فیھا ذلك العضو نشاطھ

                                                 
ویحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمین بإدارة .: "...ج .ت .ق 3. ف 628المادة   1

الشركة أن یعقدوا على أي وجھ من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن یحصلوا منھا على فتح 
 ."...حساب جار لھم على المكشوف أو بطریقة أخرى

  

2 J.-J. Daigre, op. cit., n° 2, p. 497, spéc. p. 505 ; F. Dalsace, L’administration et la 
direction des sociétés anonymes et le projet de loi sur les sociétés commerciales, RTD. 
com. 1965, p. 16. 
 

3  M. Salah, op. cit., n° 13-1, p. 30: « De plus, le caractère dérisoire de la garantie…pour 
une structure et une organisation de société destinées à des entreprises de grande, voire 
de très grande dimension, milite pour la suppression de ces actions ». 
 

4 Ph. Merle, op. cit., n° 375, p. 421: «…la garantie offerte par ces actions était presque 
toujours illusoire: lorsque la responsabilité des administrateurs était mise en jeu…». 

5 M. Salah, Thèse, op. cit., p. 707: «…surtout lorsque l’on sait que, si l’administrateur 
possède un nombre d’actions supérieur à celui exigé au titre des actions de garantie, ces 
actions supplémentaires ne sont pas affectées à la garantie prévue à l’article L. 95 alinéa 
2... ». 
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وبالنظر إلى المھام القانونیة الموكلة لمحافظ الحسابات في شركة المساھمة، فإنھ 

یتعین على ھذا الأخیر مراعاة مدى احترام أحكام أسھم الضمان، ورفع تقریر إلى 

كل عضو من الجمعیة العامة العادیة السنویة یشیر فیھ إلى كل خرق تعلق بعدم ملكیة 

أعضاء مجلس الإدارة للحد الأدنى من الأسھم وعن عدم تصحیح الوضعیة رغم فوات 

مھلة الثلاث أشھر وأن ینبھ العضو المتخلف إلى تصحیح الوضعیة وإلا اعتبر مستقیلا 

على  ،یقع على عاتق محافظ الحسابات تنبیھ الممثل الدائم ھوھذا یعني أن. 1بقوة القانون

عن كونھ  فضلاالإدارة في حال وجوب امتلاكھ لأسھم الضمان غرار القائمین ب

وھذا ما یتناقض مع طبیعة  .مستقیلا بقوة القانون في حال عدم تصحیح وضعیتھ

لا یمكن تصور إنتھاء مھامھ  ،وكما سلف بیانھ ،المركز القانوني للممثل الدائم الذي

معنوي، إذ أنھ لا یحق خارج إرادة أحد طرفي العلاقة القائمة بینھ وبین الشخص ال

كما وأنھ میدانیا،  .2حتى للشركة المسیرة التي یمارس بھا مھامھ أن تقیلھ من منصبھ

لم یجر العمل على قیام محافظ الحسابات بمراقبة وضعیة الممثل الدائم ولا تنبیھ 

  . الجمعیة العامة عن مخالفتھ لشرط حیازة أسھم الضمان

قھ لأحكام أسھم الضمان وللنقائص المتعلقة بھا، وأمام الانتقادات التي وجھھا الف

یبقى السؤال مطروحا عما إذا كان یستحسن على المشرع الجزائري أن یستنیر بتلك 

الآراء الفقھیة، وینص صراحة على إستثناء الممثل الدائم من شرط حیازة أسھم 

  الضمان؟ أم كان علیھ أن یلغي الشرط جذریا؟

ورة تقدیم ضمانات للمساھمین تقتضي الإبقاء ، فإن ضر3من وجھة نظر فقھیة

. خاصة على تلك الأسھم لعدم وجود بدیل أفضل یقدم كضمان للمساھمین والدائنین

والدلیل على ذلك أنھ حتى المشرع الفرنسي حینما ألغاھا أبقى على المبدأ مشترطا 

                                                 
مجلة المؤسسة من الوكالة إلى المھام القانونیة،  ،بوقرور، محافظ حسابات شركة المساھمة. س 1

  .67. ، ص38و 37، رقم 2007-3لنشر والتوزیع، وھران، عدد والتجارة، ابن خلدون ل
  

  .66. ، صراجع أعلاه أسباب إنتھاء العلاقة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي 2

3 M. Salah, op. cit., p. 708: « Tous les auteurs s’entendent de la nécessité pour les 
administrateurs d’offrir des garanties aux actionnaires et créanciers ». 
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على  فحتى الإقتراح الذي عرض. 1حیازة القائمین بالإدارة للأسھم من دون تخصیص

البرلمان الفرنسي والمتعلق باستبدال حیازة الأسھم بتقدیم كفالة یحددھا القانون 

الإبقاء على ذلك  من الضروريفإذا كان . 2الأساسي لم یتم تبنیھ، لثبوت عدم فعالیتھ

الشرط، فما بقي للمشرع إلا أن یفصل مسألة أسھم الضمان والنص صراحة على عدم 

  . موجوبھا في حق الممثل الدائ

  ؟حالات التنافي القانونیةل للشخص المعنوي الممثل الدائمھل یخضع : المطلب الثاني

 الإستحالة القانونیةھي حالات التنافي  ، فإن3لتعریفات الفقھیة المختلفةإستنادا على ا 

بتولي مھام أو بعض الأشخاص المكلفین بمھام أو وظیفة  تحول دون أن یقومالتي 

فھي تتعلق  .أو بالأداء الحسن للوظیفة الأصلیةرب العمل  مصالح تمس أخرىوظائف 

بالمنع من ممارسة التجارة الذي ینص المشرع علیھ بالنسبة لبعض الأشخاص نظرا 

  .لمھنتھم

لمختلف  الأخلاقیة المقننةو المھنیة مجموعة القواعدتجد مصدرھا في  أحكام وھي

عن طریق تحدید الحالات التي التي تمنع مثل ذلك التضارب، وذلك و المھن والوظائف

 .تعد منافیة لأخلاقیات المھنة والسیر الحسن للمھنة

                                                 
1 Art. L. 225-25 C. com. fr.: « Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur 
soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. 

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre 
d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé 
démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois. 

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés 
nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23, ni aux salariés nommés 
administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 ». 
 
 

2 J. O. déb. Ass. Nat., séance du 8 juin 1965, p. 1857. 
 

3 R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. 1999, p. 281;        
I. Najjar, A. Zaki et Y. Chellalah, Dictionnaire juridique Français-Arabe, Librairie du 
Liban, éd. 1983, p. 158 et J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien,      
op. cit., n° 613, p. 271.  
 

یتعلق الأمر بالمنع من ممارسة :" 320. ، ص177زراوي صالح، المرجع السابق، رقم . ف
 ." التجارة الذي ینص المشرع علیھ بالنسبة لبعض الأشخاص نظرا لمھنتھم
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إن تشبیھ مركز الممثل الدائم بمركز القائم بالإدارة، یستوجب إخضاعھ لمجمل 

أو  1أعضاء مجلس الإدارة إلا ما استثني بنصلھا الشروط والواجبات التي یخضع 

على  3الفرنسي أجمع الفقھ ولقد ،لف بیانھكما س 2تبین عدم تلاؤم مع مھام التمثیل

وأن تنزیل  التي یخضع لھا القائم بالإدارة، 4خضوع الممثل الدائم لنفس حالات التنافي

الأحكام التي تنظم مركز القائم بالإدارة على الممثل الدائم ورد بشكل عام ولم یستثن 

ة أو بكون ھذا الأخیر ھو منھا إلا ما تعلق منھا بطبیعة الشخص المعنوي القائم بالإدار

  . 5الوكیل الحائز لصفة القائم بالإدارة

فتطبیق النظام القانوني للقائم بالإدارة یوجب على الممثل الدائم تفادي وقوعھ في 

أي حالة من حالات التنافي التي لا تتماشى مع ممارسة مھام القائم بالإدارة والتي ھي 

       6ئم نیابة عن موكلھ الشخص المعنويذاتھا المھام التي یمارسھا الممثل الدا

      ، وذلك لما لھا من أثر على سیر المداولات التي یكون قد شارك فیھا )الفرع الأول(

   .)الفرع الثاني(

                                                 
  .ج. ت. ق 2. ف 612راجع المادة  1
 

  .وما بعدھا 98ص،  ،راجع أعلاه نظام أسھم الضمان 2
 

3 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3289, p. 1439 : « Le 
représentant permanent est soumis "aux mêmes conditions et obligations…que s’il était 
administrateur en son nom propre"…A ce titre il est unanimement admis que les 
régimes de capacité, incompatibilités, interdictions et déchéances s’appliquent 
intégralement au représentant permanent de la personne morale administrateur ». 
 

V. aussi, A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7881, p. 531                     
et B. Oppetit, op. cit., n° 22, p. 7. 
 

یسمیھا المشرع في بعض : " 320. ، ص177زراوي صالح، المرجع السابق، رقم . ف 4
 ،"incompatibilités légales"ترجمة حرفیة ل" عدم الملائمات القانونیة"النصوص القانونیة 

 ".لقانونیةحالات التنافي ا" ،وھذه الكلمة غیر مستحسنة لغویا، إذ یقصد بالتعارضات
  

5 M. Salah, op. cit, n° 15, p. 40: « La loi ne réglemente la représentation permanente que 
de la seule personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance. Elle 
prévoit, en ce cas, l’assimilation de cette représentation à l’administrateur ou au 
membre du conseil de surveillance en nom propre, avec cependant quelques 
exceptions ». 
 

6 B. Oppetit, op. cit., n° 22, p. 7 : « S’agissant des mandats sociaux et des activités 
professionnelles incompatibles avec les fonctions d’administrateur, il faut donc décider 
que les notaires, les avocats, les militaires, les fonctionnaires en général, etc., ne 
sauraient détenir un mandat de représentant permanent ». 
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  ما ھي حالات التنافي القانونیة التي یخضع لھا الممثل الدائم؟    :الفرع الأول

یتنافى معھا ممارسة الشخص  التيمعینة الظروف ال تلك یقصد بحالات التنافي

الطبیعي الممثل الدائم لمھامھ في مجلس إدارة شركة المساھمة والذي عین فیھ 

الشخص المعنوي، لما في ذلك من مساس بمبدأ الإستقلالیة والحیاد یتعذر معھا أداء 

  . 1المھام بشكل یخدم مصالح الشركة من دون تغلیب للمصالح الشخصیة

أساسھا في إرادة المشرع في استبعاد بعض الأشخاص، تجد " حالات المنع إن 

لأن تدخلھم في العملیات التجاریة عموما وفي تسییر الشركات التجاریة وإدارتھا 

إذ یفترض في الممثل الدائم وقبل أن  ،2"خصوصا یعرض الشركة والغیر للمخاطر

انونیة، فإذا ما یبدي قبولھ للمھام أن یتأكد من عدم وجوده في إحدى حالات التنافي الق

اكتشف ذلك تعین علیھ الإختیار بین قبول المھام وبین أداء وظائفھ السابقة التي تشكل 

.                                                                                                                            حالة تناف

ھي تلك المنصوص علیھا  حالات التنافي بالنسبة للشركات التجاریةأھم لا شك في أن 

، والتي خص بھا المشرع 3صراحة في القانون التجاري والمتعلقة بمحافظ الحسابات

التي تخضع و شركات التجاریةدون غیرھا من ال 4شركة المساھمة بنص صریح

مھام في  فمحافظ الحسابات ممنوع من ممارسة عدة. 5للأحكام العامة لحالات التنافي
                                                 
1 P. Didier et Ph. Didier, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 701, p. 571 : « Le 
représentant permanent ne doit donc pas exercer une activité professionnelle 
incompatible avec un mandat social ». 
 

زراوي صالح، المرجع السابق       . بالنسبة لكافة ھذه الحالات وللمزید من التفاصیل، راجع ف 2
 .319. ص 176رقم 

: لا یجوز أن یعین مندوبا للحسابات في شركة المساھمة:". ج. ت. ق 1. ف 6مكرر  715المادة  3
الأقرباء والأصھار لغایة الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمین بالإدارة وأعضاء مجلس  -1

  ".المدیرین ومجلس مراقبة الشركة
  

بوقرور، الأھلیة القانونیة لممارسة مھنة محافظ الحسابات في الشركات التجاریة، مجلة . س 4
  .2007-3ؤسسة والتجارة، إبن خلدون للنشر والتوزیع ،  وھران، عدد الم

  

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب  2010یونیو  29المؤرخ في  01-10القانون رقم  من 67المادة  5

       ، 42، عدد 2010یولیو  11المؤرخة في . ر. الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ومحافظ

ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد القیام بأیة مھمة في  یمنع الخبیر المحاسب: "11. ص

   ".المؤسسات التي تكون لھم فیھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرة
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 القانونفي  ذلك أن النص القانوني. مھام الممثل الدائم شركة المساھمة بما فیھا

ورد في إطار قد وإن كان ، 2والقانون الفرنسي القدیم على حد سواء 1الجزائري

بمفھوم المخالفة، و النص، فسر 3إلا أن الفقھ ،المنظمة لمھام محافظ الحساباتالأحكام 

منع القائم بالإدارة من أن یكون محافظ حسابات في نفس الشركة التي یعلى أنھ 

 ،4ونفس المنع یسري على أعضاء شركات محافظي الحسابات. یمارس بھا مھامھ

) 1/10(بة على شركة تملك عشرعلى محافظ الحسابات الذي كان یتولى مھام الرقاو

رأس مال الشركة التي عین فیھا كقائم بالإدارة أو إذا كانت ھذه الشركة نفسھا تملك 

  .5رأس مال تلك الشركات) 1/10(عشر

                                                 

الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في  -5 . :"ج. ت. ق 5. ف 6مكرر  715المادة  1

  ."من تاریخ إنھاء وظائفھم ابتداءمجلس المراقبة أو مجلس المدیرین، في أجل خمس سنوات 
 

2 Art. L. 822-10 C. com. fr. : « Les fonctions de commissaire aux comptes sont 
incompatibles : 
1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance; 
2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un 
enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi 
rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable; 
3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne 
interposée ».  
 

3 J. Monnet, op. cit., n° 27, p. 8: « L’article L. 225-224 interdit aux administrateurs de 
devenir commissaire aux comptes de la société ; ce texte bien qu’il soit écrit à propos du 
commissaire aux comptes peut aussi faire l’objet d’une lecture lui interdisant de devenir 
administrateur de la société qu’il contrôle ». 
 

توسع نفس حالات التنافي والموانع وتلك المذكورة : "السالف الذكر 01-10 .ق 2. ف 66المادة  4

 ."أعلاه إلى أعضاء شركات محافظة الحسابات 65و 64في المادتین 

Art. L. 822-12 C. com. fr. : « Les commissaires aux comptes et les membres signataires 
d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou 
salariés des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la 
cessation de leurs fonctions. 
Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne 
ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne 
ou entité dont ils ont certifié les comptes ». 

لا یجوز أن یعین مندوبا للحسابات في شركة : " .ج. ت. ق 2. ف 6مكرر  715المادة  5

القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة وأزواج القائمین  -2: المساھمة
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فتعیین محافظ الحسابات كممثل دائم للشخص المعنوي في نفس الشركة التي یمارس 

والتي یفترض فیھا أن تكون مستقلة بھا مھامھ تتنافى مع الرقابة الشرعیة المكلف بھا 

فالمشرع قد منع على محافظ الحسابات التدخل في تسییر . عن أي تأثیر أو تبعیة

  .1الشركة سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

وبالإضافة إلى حالة المنع الخاصة بمحافظ الحسابات والمنصوص علیھا في 

خص بعض المھن والوظائف القانون التجاري، حدد المشرع حالات تنافي أخرى ت

                                                                                                                                               

رأس مال ) 1/10(بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر

 ".رأسمال ھذه الشركات) 1/10(عشر الشركة أو إذا كانت ھذه الشركة نفسھا تملك

Art. L. 822-13 C. com. fr. : « Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une 
personne ou entité ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette 
personne ou entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. 
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des 
personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité 
dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % 
du capital lors de la cessation de leurs fonctions. 
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées 
au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont 
lesdites personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes ». 

En ce sens, v. M. Salah, op. cit., n° 315, p. 202: « Le commissaire aux comptes ne peut, 
au cours de son mandat, accomplir des actes de gestion ni directement ni par association 
ou substitution aux dirigeants sociaux. Il ne peut, non plus, accepter, même 
temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion ni accepter des 
missions d’organisation ou de supervision de la compatibilité de l’entreprise contrôlée » 
V. aussi, G. Ripert et R. Roblot par M. Germain, op. cit., n°1643, p. 412. 

یمنع الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات : "، السالف الذكر01-10القانون رقم  67المادة  1

والمحاسب المعتمد، من القیام بأیة مھمة في المؤسسات التي تكون لھم فیھا مصالح مباشرة أو غیر 
   ."مباشرة

المتضمن قانون  1996أبریل  15المؤرخ في  136-96الرئاسي رقم من المرسوم  36المادة 

 17المؤرخة في . ر. أخلاقیات مھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج

یجب على أعضاء النقابة أن یحترموا الأحكام المتعلقة بحالات : " 8. ، ص24، عدد 1996أبریل 

جمع :..ي القوانین المعمول بھا ولا سیما ما یخص منھا ما یأتي التنافي المھنیة المنصوص علیھا ف
- 91ولقد اتخذ ھذا المرسوم لتطبیق القانون رقم ." في نفس المؤسسة أو نفس الھیئة...مھام تعاقدیة

غیر أنھ لم یتم إلى یومنا ھذا إصدار النص . ، ولذا یجب استبعاده نظرا لإلغاء ھذا القانون08

  .01-10 التطبیقي للقانون رقم
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وھكذا، فإنھ لا یجوز لأي موظف خاضع لقانون . التي نظم أحكامھا في قوانین مختلفة

الوظیف العمومي أن یعین قائما بالإدارة، ذلك أن المشرع منعھ من ممارسة أي نشاط 

وقد طرح السؤال في ھذا الشأن حول ماھیة النشاط المربح، . 1مربح من أي نوع كان

ذلك عدم وجود حالة تنافي إذا مارس الموظف مھامھ مجانا في مجلس  وھل یعني

إدارة شركة المساھمة؟ وھل تعد مھام الممثل الدائم من قبیل النشاطات المھنیة حتى 

  ظیف العمومي؟وتعتبر حالة منع في مفھوم قانون ال

ت قضائیة اوصدور قرار 2القدیم على الرغم من تصریح وزیر العدل الفرنسي

في ھذا الشأن، معتبرة أن ممارسة المھام بمجلس الإدارة لا تدخل ضمن حیز  فرنسیة

، وأن ممارسة مھنة مجانا لا تدخل في حالات المنع المتعلقة 3النشاطات المھنیة

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  45المادة  1

یمنع على كل : " 6. ، ص46، عدد 2006جویلیة  16المؤرخة في . ر. للوظیف العمومي، ج

موظف مھما كانت وضعیتھ في السلم الإداري، أن یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجھ، مباشرة 
أو بواسطة شخص آخر، بأي صفة من الصفات، مصالح من طبیعتھا أن تؤثر على استقلالیتھ أو 

  ...."تشكل عائقا للقیام بمھمتھ بصفة عادیة

المتعلق بحالات التنافي والإلتزامات  2007مارس  1المؤرخ في  01-07من الأمر رقم  1المادة 

:    3. ، ص16، عدد 2007مارس  7المؤرخة في . ر. جالخاصة ببعض المناصب والوظائف، 

یھدف ھذا الأمر إلى تحدید حالات التنافي والإلتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب "
  .والوظائف

ویطبق على شاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة یمارسونھا ضمن الھیئات والإدارات 
بما فیھا الشركات المختلطة  العمومیة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة،

التي تحوز فیھا الدولة على الأقل من رأس المال وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل ھیئة 
  ".عمومیة أخرى مماثلة تتولى مھام الضبط او الرقابة أو التحكیم

  M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 627, p. 278, note 8 : « Les 
fonctionnaires ne peuvent en principe exercer une activité lucrative privée à caractère 
professionnel ; en conséquence, un fonctionnaire ne peut être administrateur de la SA, 
quand bien même ses fonctions ne seraient pas rémunérées ». 

2 Rép. min. n° 20360, J.O, Sénat Q. 1 février 1977, p. 125, Bull. Joly 1977, p. 116 
(repaire concernant l’ancienne législation) : « L’interdiction pour les fonctionnaires 
d’appartenir au conseil d’administration d’une société anonyme peut comporter des 
exceptions dans les cas où les sociétés en cause poursuivent en réalité un objet 
désintéressé et à condition que les fonctions d’administrateur ne comportent pas de 
rémunération ».  
 

3 TA Dijon, 13 octobre  1998, Act. Jur. Fonctions publiques, 1999, II, p. 41 ; CE, 19 juin 
2000, Juris- Data, n° 2000-060628. 
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إستقر على أنھ وما دامت الشركة  2إلا أن مجلس الدولة الفرنسي. 1بالوظیف العمومي

 .جلس الإدارة تعد نشاطا مھنیا مربحاترمي إلى تحقیق الربح، فإن مھام أعضاء م

یرى، وبمفھوم المخالفة، عدم  3الفرنسي القرار، فإن جانب من الفقھ ھذاستنادا على إ

وجود حالة المنع إذا كان القائم بالإدارة موظفا في مؤسسات البحث العلمي كالجامعات 

  .والمخابر الحكومیة

على كل من ھم في حكم  كما تسري أحكام المنع الخاصة بالوظیف العمومي  

الموظف، من أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة، إذ لم یستثن من أحكام قانون 

المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني الوظیف العمومي إلا القضاة و

إلى تمتع البعض منھم بقانون عضوي خاص بھم  وھذا یعود. 4ومستخدمو البرلمان

                                                 
1 CA Versailles, 26 octobre 1989, Dr. Soc., 1991, n° 25, p. 7. 
 

2 CE, 15 décembre 2000, Bull. Joly  2001, p. 503, note P. scholer.   
Sur l’incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et la fonction d’administrateur 
d’une société anonyme, v. A. Jacquemont, Un administrateur exerce-t-il une 
profession?  J.C.P. éd. E. 2001, p. 792. 
 

3 J. Monnet, op. cit., n° 27, p. 8: « Même si elle ne concerne que les fonctionnaires 
relevant des établissements de recherche au sens de l’article 14 de la loi n° 82-610 du 15 
juillet 1982, (Universités, Établissements publics de recherche et entreprises publiques), 
la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 déroge à ce dispositif général. En application de son 
article 1er, ces fonctionnaires peuvent devenir membres des conseils d’administration de 
sociétés anonymes, lorsque cela favorise la diffusion des résultats de la recherche 
publique… ».  
 

یطبق ھذا القانون الأساسي على الموظفین الذین یمارسون : "03-06من الأمر رقم  2المادة  4 

  .لعمومیةنشاطھم في المؤسسات والإدارات ا

العمومیة، والإدارات المركزیة في الدولة  ساتالمؤس ،میةالعمو والإدارات بالمؤسسات صدیق
والمصالح غیر الممركزة التابعة لھا والجماعات الإقلیمیـة والمـؤسسـات العمومـیة ذات الطابـع 

مومیة ذات الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني والمؤسسات الع
الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموھا لأحكام ھذا القانون 

  .الأساسي

لا یخضع لأحكام ھذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني 
 ."ومستخدمو البرلمان

الجزائري أورد نصا صریح في  تجذر الإشارة ھنا إلى أن المشرع الفرنسي وعلى خلاف نظیره
 23راجع المادة . الدستور یمنع على أعضاء الحكومة ممارسة أي مھنة تنافى مع مھامھم الحكومیة

  .من الدستور الفرنسي
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، أو لأن المنع لا یمسھم باعتبارھم 1و الحال بالنسبة للقضاةورد فیھ نص بالمنع، كما ھ

  . مدنیین كما ھو الحال بالنسبة لبقیة الفئات

ویھدف المشرع من وراء ذلك المنع إلى التقید بالنزاھة وعدم استغلال النفوذ 

غیر أنھ ورغم وضوح الغایة من  .2وتسخیر مصالح الدولة في المعاملات التجاریة

موقفا مغایرا بالنسبة لأعضاء البرلمان، وھذا  اتخذأن المشرع الفرنسي وراء ذلك إلا 

من إقتصار المنع في حقھم على المؤسسات العمومیة  3ما یستشف حسب رأي الفقھ

دون غیرھا، وأنھ بذلك یكون لھم الحق في تولي مھام القائم بالإدارة في شركة 

  .  المساھمة

 5وكذلك المحامي 4المحضر القضائيكما أنھ لا یجوز للأعوان القضائیین، ك

الإشارة ھنا إلى أن المشرع الفرنسي أجاز تعیین  وتجدر. 1ممارسة مھام قائم بالإدارة
                                                 

المتضمن القانون  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  18المادة  1

، يالقاضیمنع على :" 15 .، ص57، عدد 2004سبتمبر  8المؤرخة في . ر. الأساسي للقضاء، ج

مھما یكن وضعھ القانوني، أن یملك في مؤسسة، بنفسھ أو بواسطة الغیر تحت أي تسمیة، مصالح 
  ..."یمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمھامھ

ولا شك في أن ھذا الشرط ینصب في : " 272. ، ص197أكرم یاملكي، المرجع السابق، رقم  2
كل من الشركات المساھمة والوظائف العامة، سواء من حیث تكریس الجھود فیھما أو من  مصلحة

حیث عدم تعارض النشاط في إحداھا مع الأخرى، وخصوصا للحیلولة دون تأثیر النفوذ الوظیفي 
  ."لصالح ھذه الشركات

A. Jacquement, op. cit., p. 792 : « L’exercice de la fonction publique ou de nombreuses 
professions libérales est incompatible avec un mandat d’administrateur parce que l’on 
craint que l’intéressé ne puisse pas faire correctement deux choses à la fois ».  
 

3 J. Monnet, op. cit., n° 27, p. 8: « Les parlementaires sont, sauf ce qui a été dit ci- 
dessus à propos des entreprises nationales, autorisés à être administrateurs ». 
 

المتضمن تنظیم  2006فبرایر  20المؤرخ في  03-06الفقرة الثالثة من القانون رقم  24المادة  4

على یحضر :"  24. ، ص14، عدد 2006مارس  8المؤرخة في . ر. مھنة المحضر القضائي، ج

التدخل في -: المحضر القضائي سواء بنفسھ أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 
  ."إدارة أي شركة

المتضمن تنظیم مھنة المحاماة،   1991ینایر  8المؤرخ في  04-91من القانون رقم  87المادة  5

ممارسة السلطة  تتنافى مھنة المحاماة مع :"38. ، ص2، عدد 1991ینایر  9المؤرخة في . ر. ج

القضائیة وسائر الوظائف الإداریة ومع كل وظیفة إداریة أو مدیریة أو تسییر لشركة أو مؤسسة 
 ..."سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص
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المحامي كقائم بالإدارة متى أثبت أقدمیة سبع سنوات في المھنة، على أن یمارس 

أما المشرع المصري، فلم یورد نصا صریحا . 2الوكالة تحت رقابة نقابة المحامین

یرى جواز الجمع بین مھنة المحاماة والعضویة في مجلس إدارة  3بشأنھ، غیر أن الفقھ

شركة المساھمة ذلك أن ھذه العضویة لا تندرج في أي من الأعمال التي لا یجیز 

 .جمعھا مع مھنة المحاماة، كما أنھا لا تعد من قبیل الوظائف المحظورة 4القانون

على أنھ لا یحق لھ أن یشارك في إدارة أي  5وبالنسبة للموثق، فلقد نص المشرع

وھذا . شركة، ومن ثم، فلیس لھ الحق في أن یعین قائما بالإدارة في شركة المساھمة

الذي یجیز لھ القیام بمھام القائم بالإدارة شریطة ألا  6الفرنسي المشرععلى خلاف 

  . تخص الشركة التي یمارس بھا مھامھ ایتلقى عقود

د حدد مدة المنع بالنسبة لمحافظ الحسابات كما سلف بیانھ، وإذا كان المشرع ق

فھل یعني ذلك بالنسبة . فإنھ لم یفعل نفس الشيء بالنسبة لحالات التنافي الأخرى

                                                                                                                                               
تجب الإشارة إلى أنھ یمنع كذلك على ھؤلاء ممارسة نشاط تجاري، عن ھذا الموضوع وللمزید  1

  .وما یلیھا 320. ، ص177زراوي صالح، المرجع السابق، رقم . من المعلومات، راجع ف

2 Art. 6 al. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques modifié par Art. 67 de la loi n° 90-1259 du 31 
décembre 1990, JORF du 5 janvier 1991 portant même objet : « Ils peuvent, s'ils 
justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les 
fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou 
d'administrateur de société. Le Conseil de l'Ordre peut accorder une dispense d'une 
partie de cette durée ». 

        544، رقم 1994كمال طھ، أصول القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعة . م 3
أثیر التساؤل عما إذا كان ھناك تعارض بین المحاماة وصفة العضویة : "1ھامش رقم  482. ص

لأن ھذه العضویة لا تندرج في أي من ...وعندنا أنھ یجوز الجمع. لمساھمةفي مجلس إدارة شركة ا
من القانون المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة الجمع بینھا وبین  54الأعمال التي لا تجیز المادة 

 ."ذلك أن ھذه العضویة من قبیل الوكالة الجائزة. المحاماة

مارس  31المؤرخ في  17ھنة المحاماة رقم المتعلق بتنظیم مالمصري من القانون  46المادة  4

  .1983لسنة  12رقم . ر. ج  1983
المتضمن تنظیم  2006فبرایر  20المؤرخ في  02-06الفقرة الثانیة من القانون رقم  22المادة  5

یحظر على الموثق، : " 17. ، ص14، عدد 2006مارس  8المؤرخة في . ر. مھنة الموثق، ج

  ."التدخل في إدارة أي شركة -: اص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة سواء بنفسھ أو بواسطة أشخ
  

6 Art. 2 Décret législatif, n° 86-728 du 29 avril 1986 relatif au statut du notariat, JORF 
du 30 avril 1986, n° 0101, p. 5896.  
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لأصحاب المھن والوظائف السالفة الذكر، إمكانیة الترشح لمنصب الممثل الدائم 

محددة كما ھو الحال بالنسبة علیھم إحترام مھلة  ھل یحتممباشرة بعد إنتھاء المنع، أم 

  لمحافظ الحسابات؟

لم یرد أي نص خاص  1فعلى خلاف النص الخاص المتعلق بمحافظ الحسابات

غیر أنھ وبالرجوع لأحكام القانون . 2ببقیة المھن والوظائف الممنوعة من الجمع

 ، یلاحظ أنھا أوجبت أن3التجاري المتعلقة بإجراءات الترشح لمنصب القائم بالإدارة

یتضمن جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة، في حال وجود مرشحین لمجلس إدارة 

الشركة، قائمة من أسماء ھؤلاء تبین المھن والنشاطات التي مارسوھا طیلة السنوات 

وھو ما یستشف منھ رغبة المشرع في الحرص على منع تعیین . الخمسة الأخیرة

لم تمر أكثر من خمس سنوات على انتھاء ذوي المھن والوظائف السالفة الذكر الذین 

وكان یستحسن على المشرع النص علیھا صراحة أسوة في ذلك بما . علاقة عملھم

  .نص علیھ بالنسبة لمحافظ الحسابات

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص المنظمة لحالات المنع وردت في قوانین 

عتبار الانتقادات التي متفرقة وكان من الأفضل أن یأخذ المشرع الجزائري بعین الا

                                                 
  .ج.ت.ق 5. ف 6مكرر  715المادة  1
المؤرخ  1099 -58من الأمر رقم  6لفرنسي وبموجب المادة ر الإشارة ھنا، إلى أن المشرع ادتج 2

مدد مھلة المنع بالنسبة لأعضاء البرلمان إلى ستة أشھر من تاریخ كان قد  1958نوفمبر  17في 
انتھاء عھدتھم البرلمانیة إلا إذا كانوا قبل تولیھم لمھامھم في البرلمان یمارسون مھامھم بنفس 

غیر أنھ تم إلغاء ذلك التمدید  .یحق لھم مباشرة الإلتحاق بمناصبھم مجلس الإدارة، ففي ھذه الحالة
 2013أكتوبر  11المؤرخ في  906-2013من القانون العضوي رقم  7بموجب نص المادة 

  .المتعلق بالشفافیة في الحیاة العمومیة
  

 یجب على الشركة أن تبلغ المساھمین أو تضع تحت. : "ج.ت.الخامس ق الشطر 678المادة  3

وإذا تضمن جدول الأعمال تسمیة  -5: ات التالیة والمضمنة في وثیقة أو أكثرمتصرفھم كل المعلو

اسم ولقب وسن المرشحین والمراجع المتعلقة بمھنھم ونشاطاتھم المھنیة طیلة ...القائمین بالإدارة
  ..."السنوات الخمسة الأخیرة
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للمشرع الفرنسي في ھذا الشأن، وأن ینظم أحكام المنع  1في السبعینات وجھھا الفقھ

  .بنصوص مرتبة في القانون التجاري

  الأثار القانونیة لحالات التنافي على مداولات مجلس الإدارة :الفرع الثاني

التي شارك فیھا یطرح التساؤل عن مصیر المداولات والتصرفات القانونیة     

  الممثل الدائم المخالف لأحكام التنافي، ھل تعتبر صحیحة أم باطلة؟

للإجابة على ھذا التساؤل لابد أولا، من التمییز بین مركز الممثل الدائم بصفتھ 

وبین مركزه القانوني كموظف أو صاحب مھنة من المھن السالفة الذكر، ذلك أن  ھاتھ

بینما غیرھا من المراكز یخضع  ،ام القانون التجاريمركز الممثل الدائم یخضع لأحك

وھذا ما قد یفسر عدم تأثیر وقوع الممثل الدائم في إحدى حالات . لقوانین خاصة بھا

التنافي على سیر المداولات التي یشارك فیھا، بحیث تظل القرارات الصادرة عن 

ولیات الناشئة عن مجلس الإدارة صحیحة ولا یترتب في ذمة الممثل الدائم سوى المسؤ

مخالفة القانون أو التنظیم الذي یحكم المھنة أو الوظیفة التي كان یمارسھا موازاة مع 

جانب من  إلیھذھب  ھذا ما .مھامھ كممثل دائم، والتي ھي في الغالب عقوبات تأدیبیة

، باستثناء ما تعلق بمحافظ 3، وتوصل إلیھ الإجتھاد القضائي الفرنسي كذلك2الفقھ

ات الذي نص المشرع صراحة على تعرضھ لعقوبات جزائیة قد تصل إلى حد الحساب

، وحتى في ھذه الحالة فإنھ لا تقوم المسؤولیة الجزائیة إلا إذا توافر القصد 4الحبس
                                                 

1 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 817, p. 705 : « Il n’eut pas été inopportun, 
à l’occasion de la réforme des sociétés, de coordonner, mieux que par le passé, les 
règles de ces diverses dispositions ». 

2 J.-P. Casimir et M. Germain, op. cit., n° 228, p. 56 : « Les infractions à ces diverses 
réglementations ou aux règles déontologiques d’une profession n’ont pas d’effet sur le 
mandat social, et les actes passés par un dirigeant nommé en contravention à ces 
dispositions spéciales restent valables ; c’est seulement dans le cadre professionnel que 
le contrevenant encourt une sanction qui est le plus souvent de nature disciplinaire ». 
 

3 Cass. civ., 5 novembre 1991, J.C.P. éd. E. 1992, p. 255 : «… Les règles de 
déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont 
assorties que de sanctions disciplinaires et n’entraînent pas, à elles seules, la nullité des 
contrats conclus en infraction à leurs dispositions ». 
 

دج إلى 20.000یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من . :"ج. ت. ق 829المادة  4
تین العقوبتین فقط، كل شخص یقبل عمدا أو یمارس أو یحتفظ بوظائف دج أو بإحدى ھا200.000

 ".مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملاءمات القانونیة
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بإثبات أن محافظ الحسابات كان على علم بسقوطھ في حالة تناف قانونیة  1الجنائي

  .  2واستمراره في عملھ رغم ذلك

القوانین المنظمة للمھن والوظائف، التي یتنافى جمعھا مع وكالة  ولم یرد في

الممثل الدائم أو مع وكالة القائم بالإدارة، ولا في القانون التجاري، على نص صریح 

ومن جھة أخرى، فإنھ وبالرجوع إلى الأحكام العامة . في ھذا الشأن، ھذا من جھة

لبطلان إلا بنص صریح، ومن ثم، فإن ، فإنھ لا یحصل ا3للبطلان في القانون التجاري

وھذا ھو . عدم ورود نص صریح یقضي ببطلان تلك المداولات دلیل على صحتھا

، حیث یتم النص 5، وما ورد ذكره في التشریع المقارن4رأي جانب من الفقھ الجزائري

  . صراحة على البطلان في تلك الحالات

اولات، حینما اعتبر أن وتتضح نیة المشرع في عدم الحكم ببطلان تلك المد

، في حالة المساھمة ذات مجلس المراقبة وقوع أحد أعضاء مجلس المدیرین لشركة

وھو ما رتب  .6التنافي المتمثلة في عضویتھ في مجلس المراقبة، یعد حالة تناف مطلقة

فلو أن المشرع أراد ترتیب نفس الجزاء . بطلان مداولات مجلس المدیرین 7علیھ الفقھ
                                                                                                                                               

  

  ، 2004مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومھ، طبعة . راجع أ 1
  . وما بعدھا 700. ص

  

مذكرة ماجستیر  ئیة لمحافظي حسابات شركة المساھمة،بوقرور، المسؤولیة المدنیة والجزا. س 2
  .2004كلیة الحقوق، جامعة وھران،  في القانون،

  

لا یحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صریح . : "ج.ت.ق 733المادة  3
  ..."في ھذا القانون أو القانون الذي یسري على بطلان العقود

  

وإذا قام ھؤلاء الأشخاص بأعمال : " 319. ، ص176ع السابق، رقم زراوي صالح، المرج. ف 4
یمكن التمییز بین ... تجاریة بالرغم من المنع القانوني، تبقى ھذه الأعمال صحیحة ویلزمون بھا

  :ثلاثة أنواع من الأشخاص

  ."..الذین قاموا بمھنة متعارضة مع التجارة، -

. ر. ج 1981سبتمبر 17المؤرخ في  159من قانون الشركات المصري رقم  177المادة  5

محرز، النظام القانوني لشركات . راجع في ھذا الشأن، أ. 40، عدد 1981أكتوبر  1المؤرخة في 

  .101. ،  ص330، رقم 1996النسر الذھبي للطباعة، طبعة  ،المساھمة

  ".لمدیرینلا یمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الإنتماء إلى مجلس ا.:" ج. ت. ق 661المادة  6
  

7 J.-P. Casimir et M. Germain, op. cit., n° 233, p. 59: « La loi édicte une 
incompatibilité absolue entre les fonctions de membre du directoire et celles de membre 
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نفس الصیاغة  لستعملات التنافي التي یقع فیھا أعضاء مجلس الإدارة، لااعلى ح

  .  القانونیة الدالة على النفي المطلق الذي یترتب علیھ البطلان

مداولات مجلس الإدارة التي یكون قد اعتبار أن وبناء على ما سلف ذكره، فإنھ یمكن 

  .صحیحةتعد  ،شارك فیھا الممثل الدائم وھو في حالة تناف قانونیة

ولم یوضح المشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي، مصیر مركز 

ھل یعد ف .الممثل الدائم في حالة استمراره في مھامھ رغم وقوعھ في حالة المنع

متنازلا من مھامھ بقوة القانون، وما ھو الإجراء القانوني المتخذ في حال ما إذا أصر 

صبھ الذي كان یشغلھ والذي شكل حالة على السیر في أداء مھامھ؟ وما مصیر من

التنافي، ھل یعتبر مستقیلا تلقائیا منھ وھل یمكن عزلھ منھ إداریا أم یتعین اللجوء 

  للقضاء في ذلك؟ 

فوقوع الممثل الدائم في حالة التنافي قد یترتب علیھ جزاء غیر متناسب مع 

دم تنظیم المشرع ن علأدرجة الخطأ، الذي وإن كان ضعیف الإحتمال إلا أنھ ممكن، 

دائم وفي نفس الوقت إلى عزلھ من اللتلك الحالات، قد یؤدي إلى إنھاء مھام  الممثل 

كل ذلك بسبب عدم وجود آلیات تنسیق بین المؤسسة و .منصبھ الذي شكل حالة التنافي

التي كان یشغل فیھا منصبھ الأول وبین مجلس إدارة شركة المساھمة التي یؤدي بھا 

تم عزل الممثل الدائم من منصبھ ذاك وفي نفس الوقت، ولعدم علم الھیئة فقد ی. مھامھ

التي كانت تستخدمھ كموظف أو محافظ حسابات مثلا، تقوم تلك الھیئة بعزلھ مكیفة 

حالة التنافي تلك على أنھا خطأ تأدیبي قد یتقرر حسب الأحوال على أنھ من الدرجة 

، بمناسبة دراسة وضعیة محافظ 1ھفلقد رأى بعض الفق. الثالثة الموجبة للعزل

الحسابات، أن سقوط ھذا الأخیر في حالة تنافي، قد یترتب عنھ إنھاء مھامھ في 

. الشركة التي یمارس بھا مھامھ كما قد یترتب عنھ عزلھ من المھنة في حد ذاتھا

وقیاسا على ذلك الرأي، فإن تعرض الممثل الدائم لإنھاء مھامھ وكذا عزلھ من وظیفتھ 
                                                                                                                                               
du conseil de surveillance dans une même société. La violation de cette incompatibilité 
entraîne la nullité de la nomination et des délibérations ». 
 

1 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 323, p. 205 : « La survenance d’une 
incompatibilité met fin soit à la mission de commissaire aux comptes dans la société où 
il exerce ses fonctions soit à la profession elle-même de commissaire. 
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صحیحا مبدئیا مع مراعاة أحكام التسریح التعسفي وما یترتب عن ذلك من  یظل

  .  1تعویض عن الضرر

الحالات والتي تفتقد إلى حل قانوني سلیم في ظل الأحكام الراھنة  إن كافة ھذه

لات التنافي السالفة اللقانون التجاري والقوانین المنظمة للمھن والوظائف التي تشكل ح

المحامي، على یمنع  وھكذا، فإنھ. التساؤل حول نجاعة أحكام المنع ى تثیرالذكر، تبق

من أن یكون شریكا متضامنا في والمحاسب المعتمد محافظ الحسابات والموثق و

لأن ھذا الأخیر یتمتع  ،نتیجة ملازمة وھذهشركة تضامن أو شركة توصیة بسیطة، 

لإدارة، إذ لا تتوفر فیھم لكن الأمر لیس كذلك بالنسبة لأعضاء مجلس ا. 2بصفة التاجر

لا  3ولذلك، فإن جانب من الفقھ. ذو طابع إداري محضنشاط صفة التاجر وعملھم ھو 

 لیبقى ھذا الإقتراح ھو الحل الوحید ،یرى داعیا لتعمیم حالات التنافي تلك على ھؤلاء

  .الممكن لتفادي تعرض الشخص للعزل على مرتین كما سلف بیانھ الأصوب

  خصوصیة وظیفة الممثل الدائم :المبحث الثاني

ینتج عن المركز المزدوج للممثل الدائم إلتزامات اتجاه الشخص المعنوي القائم 

بالإدارة باعتباره موكلا، واتجاه شركة المساھمة المسیرة باعتباره عضوا في ھیئة 

فمصدرھا عقدي العضو في المجلس، إلتزاماتھ اتجاه الشخص المعنوي  إن. تابعة لھا

أما إلتزاماتھ اتجاه الشركة . في ذلك كما سلف بیانھ لأحكام القانون المدني وتخضع

  . 4المسیرة فمصدرھا قانوني وتجد أساسھا في أحكام القانون التجاري

                                                 
  .وما بعدھا 80 .، صراجع أعلاه أحكام إنھاء علاقة الممثل الدائم بالشخص المعنوي  1

2 M. Salah, op. cit., n° 455, p. 269: « Chaque associé en nom a la qualité de 
commerçant. Dès lors, ne peut être associé en nom collectif la personne à qui la qualité 
de commerçant est refusée : avocat, notaire, commissaire aux comptes, comptables et 
experts comptables ». 

  . وما بعدھا 171. ، ص2-111و 1-111زراوي صالح، المرجع السابق، رقم . راجع كذلك، ف

  .482. ، ص544السابق، رقم كمال طھ، المرجع . م 3
4

 P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, Les sociétés anonymes: Constitution et 
fonctionnement, Larcier, éd. 2006, n° 362, p. 463: « Vis-à- vis de la personne morale-
administrateur qu’il représente, le représentant permanent assume la même 
responsabilité qu’un mandataire. 
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، 1على خلاف القواعد العامة للوكیل الذي یعتبر، وفقا للنظریة العامة للعقدو

ل، ومن قبیل الغیر بالنسبة طرفا في العقد الذي خولھ صلاحیة التصرف لصالح الوكی

للتصرف الذي أبرمھ لصالح موكلھ، فإن المشرع أخضع الممثل الدائم لنفس إلتزامات 

، لیصبح بذلك طرفا في العلاقة التي تربط الشخص المعنوي بشركة 2القائم بالإدارة

   .3المساھمة المسیرة

ین مصالح فنشاط الممثل الدائم یجب أن یوازي بین مصالح الشركة المسیرة وب

ولتحقیق تلك الغایة المزدوجة، یستلزم الأمر تحدید إلتزامات . الشخص المعنوي

الممثل الدائم اتجاه كل طرف، حتى یتمكن من أداء مھامھ بشكل یجنبھ تجاوز 

صلاحیاتھ وما یترتب عن ذلك من مسؤولیات ترھق كاھلھ وتنفر كل شخص قد 

سیتم التطرق لتلك الإلتزامات في ولذلك . یرغب في ممارسة مھام الممثل الدائم

  . المطلب الأول

كما یتوجب على الممثل الدائم في ذات السیاق، معرفة كافة المناصب التي یمكن 

أن یشكل ذلك عائقا لھ  التي یؤدي بھا مھام التمثیل دونلھ أن یشغلھا في ذات الشركة 

   .في أداء تلك المھام، وھو ما سیتم التطرق لھ في المطلب الثاني

                                                                                                                                               
Vis-à-vis de la société administrée, ses actionnaires, créanciers…le représentant 
permanent assume les mêmes responsabilités que s’il était lui-même administrateur : 
application des articles du code des sociétés et du code civil ».  
 

 

1 H. Cousy, B. Hilleman, L. Thevenoze et A.-L. Verbeke, Droit des contrats: France, 
Suisse, Belgique, Larcier, éd. 2006, p. 130 : « Les intermédiaires dans les relations 
contractuelles représentent une catégorie juridique en ce qu’ils sont tous à la fois parties 
à la procédure de conclusion d’un contrat et tiers à l’émolument de ce contrat.  C’est-à-
dire aux profits qu’il engendre et, en principe, aux charges qu’il implique ». 
 
 

 .ج. ت. ق 2. ف  612راجع المادة  2
  

العلاقات التي یرتبط بھا الممثل الدائم إلى علاقة تربطھ  متقسیإلى أن  ،ر الإشارة ھنادتج 3
وعلاقة تربطھ بالشركة المسیرة تخضع لأحكام قانونیة  ،بالشخص المعنوي تخضع لأحكام عقدیة

ھي طریقة تحلیلیة أقرب للنظریة الألمانیة لعقد الوكالة منھا عن النظریة الفرنسیة التي تنظر إلى 
، تعتبر أن "Prokura"ما یسمى بنظام فیفالنظریة الألمانیة . ةكمجموعة واحدتلك العلاقات 

 مع صلاحیات الوكیل في علاقتھ مع الغیر تخضع لأحكام مقررة قانونا، أما صلاحیاتھ في علاقتھ
  .لبنود عقد الوكالةالموكل فھي تخضع 
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ما ھي إلتزامات الشخص الطبیعي الممثل الدائم اتجاه الشركة واتجاه  :المطلب الأول

  الشخص المعنوي؟

إن العلاقة التي تربط الشخص المعنوي بالممثل الدائم ھي التي تحدد إلتزامات 

، بینما العلاقة التي تربط الممثل الدائم بالشركة )الفرع الأول(ھذا الأخیر اتجاه موكلھ 

ة، باعتباره یتحمل نفس الإلتزامات التي تقع على عاتق القائم بالإدارة اتجاه المسیر

  ).  الفرع الثاني(مجلس إدارة الشركة، ھي التي تحدد إلتزاماتھ اتجاه ذلك المجلس 

  

   بالإدارة القائم للشخص المعنويالممثل الدائم، وكیلا  :الفرع الأول

بیان إلتزامات الممثل الدائم، وأن أن عقد الوكالة غیر كاف لت 1یرى بعض الفقھ

المتعلق بمسؤولیة الممثل الدائم، وإن كان ھو السبیل لتحدید تلك  الإجتھاد القضائي

الإلتزامات إلا أنھ غیر متوفر، ولذلك یتعین البحث في الفقھ المقارن لتحدید تلك 

بینما  .إذ أن المشرع لم ینظم أحكاما خاصة بإلتزامات الممثل الدائم ،الإلتزامات

لممثل القانوني لتكون للممثل بین تطبیق نموذج ا 2الفرنسي الفقھ جانب منیتأرجح 

في التصرف باسم ولصالح الشخص المعنوي وبین تطبیق نموذج  الحریةالدائم كافة 

یشیر فقط إلى أنھ  3فغالب الفقھ. فیكون الممثل الدائم ملتزما بتعلیمات موكلھ ،الوكیل

حمایة مصالح الشركة المسیرة من خلال حرصھ على إلى یسعى على الممثل الدائم أن 

أنھ، وفي غیاب نظریة عامة تنظم  4ویرى البعض. التداول الصحیح في مجلس الإدارة

                                                 
1 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, Représentant permanent d’une SA 
administrateur ou membre du conseil de surveillance, Juriscl. Soc. formulaire IV, SA. 
2008, n° 25, p. 7. 
 

2
  M. Germain, op. cit., n° 052-12, p. 3. 

 

3 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., n° 25, p. 7; J.-P. Casimir et M. 
Germain, Dirigeants de sociétés-juridique-fiscal-social, Collection pratiques d’experts, 
éd. 2007, n° 287, p. 74; E. Pottier et T. L’homme, La loi "corporate governance " du 2 
août 2002 modifiant le Code des sociétés, Rev. dr. com. Belge du 10 avril 2005, n° 18, 
p. 317 : « Le représentant permanent est chargé d’accomplir l’intégralité des tâches 
incombant à un administrateur ». 
 

4 A. Gilson-Maes, Mandat et responsabilité civile, th. Reims, 2013, n° 42, p. 37 : « En 
l’absence de théorie générale de la représentation, c’est au travers du mandat que le 
régime juridique de ce mécanisme a été élaboré ». 
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التمثیل، لابد من الرجوع إلى نظریة الوكالة التي تظل الإطار القانوني الذي تم فیھ 

  . بلورة أحكام التمثیل

فیمكن القول بأن إلتزامات الممثل الدائم اتجاه  ،وبالرجوع لأحكام عقد الوكالة

تنفیذ الوكالة في حدودھا : الشخص المعنوي تتمثل في إلتزامات أساسیة ھي

موافاة : ، وإلتزامات تبعیة تتمثل في2، وبذل العنایة اللازمة لتنفیذ الوكالة1المرسومة

لة إلیھ، وأن یقدم  موكلھ بالمعلومات الضروریة عما  وصل إلیھ في تنفیذ المھام الموك

  . 3حسابا عنھا

  الأساسیة إلتزامات الممثل الدائم -أ

ستوجب أساسا قیام الممثل الدائم بالمھام یتنفیذ الوكالة في حدود عقد الوكالة،  إن

المسندة للشخص المعنوي كقائم بالإدارة، فلا یخرج عنھا لا من حیث موضوع الوكالة 

لا من حیث طریقة التنفیذ التي رسمھا لھ موكلھ والتصرفات القانونیة التي تتضمنھا و

وقد یتطلب تنفیذ الوكالة القیام بأعمال مادیة تابعة للتصرف . 4ومن دون نقص أو زیادة

القانوني محل الوكالة وفي ھذه الحالة، ووفقا لمفھوم التمثیل في القوانین 

عمل المادي جزء الأنجلوسكسونیة الذي تأثرت بھ التشریعات اللاتینیة، یعتبر ذلك ال

، وبالتالي فعلیھ أن یحضر إجتماعات مجلس الإدارة بصفة 5من المھام الموكلة إلیھ

                                                 
  ".ة دون أن یتجاوز الحدود المرسومةلوكیل ملزم بتنفیذ الوكالا.: "ج. م. ق 1. ف  575المادة  1
  

  ".یجب دائما على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي" .:ج. م. ق 576المادة  2
  

على الوكیل أن یوافي الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیھ في " .:ج. م. ق 576دة الما 3
  ".تنفیذ الوكالة وأن یقدم لھ حسابا عنھا

  
4 J.-L. Gazzaniga, Mandat et représentation dans l’ancien droit, in La représentation, 
Rev. fr. th. Jurid. PUF, éd. 1987, p. 27 : « Le mandataire doit accomplir sa mission, 
toute sa mission, et uniquement sa mission ». 
 

عموما على القصد الشخصي للموكل فقط بل یأخذ كذلك بالقصد  نون الأنجلوسكسونيلا یعتد القا 5
  :الضمني الذي یستخلص من الظروف التي أبرم فیھا عقد الوكالة، طالع في ھذا الصدد

  

M. Elland-Goldsmith, La notion de représentation en droit anglais, in La 
représentation, Droit, Rev. fr. th. Jurid. PUF, éd. 1987, n° VI, p. 100 : « Il faut 
simplement faire remarquer que le droit anglais ne s’attache pas à l’intention subjective 
du Principal. La question de savoir si Agent détient de principal une implied actual 
authority est résolue in abstracto… ». 
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منتظمة حتى یكون الشخص المعنوي على علم بالمسائل المتعلقة بإدارة الشركة،  كما 

فیتوجب على الممثل . یتعین علیھ السعي لحمایة مصالحھا بما یعود بالنفع على وكیلھ

، 1ن یقوم شخصیا بحضور الإجتماعات نظرا للإعتبار الشخصي للوكالةالدائم إذا، أ

وفي حال وجود مانع، أن یوكل أحد أعضاء مجلس الإدارة لیقوم مقامھ، إذ لا یحق 

ن ویطرح السؤال ھنا ع. 2للممثل القانوني للشخص المعنوي أن یتولى ذلك ولو مؤقتا

الإدارة الذي أنابھ الممثل  من یتحمل مسؤولیة التصرفات التي قام بھا عضو مجلس

الدائم، ھل یظل الممثل الدائم مسؤولا حتى في ھذه الحالة؟ والراجح بناءا على الأحكام 

ن الوكیل لا یكون مسؤولا عن فإ، 3العامة للوكالة فیما تعلق منھا بنائب الوكیل

ن تصرفات نائبھ إلا إذا كانت تلك الإنابة غیر مرخص لھا من قبل الوكیل أو أن یكو

ولما كان تكلیف . 4ذلك النائب من الظاھر علیھ أنھ غیر مؤھل لأن یقوم بتلك المھام

 5الممثل الدائم لأحد أعضاء مجلس الإدارة الذي یمارس بھ مھامھ قد إستقر الفقھ

 R. 225-19 al. 1المادة على ما ورد في نص  بناء الفرنسیین على صحتھ 6والقضاء

اسا على ما ھو معمول بھ بین أعضاء مجلس قی 7من القانون التجاري الفرنسي 1

، فإنھ وتطبیقا للقواعد السالفة البیان لا یكون الممثل الدائم مسؤولا عن أخطاء 8الإدارة
                                                 
1 J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, op. cit., n° 451, p. 408 : « L’intuitu personae qui 
imprègne le contrat de mandat ne devrait autoriser qu’une exécution du mandat par le 
mandataire seulement, sauf accord des parties ». 
 

2 Cass. com., 21 juillet 1975, D. 1976, p. 207, note G. Gourlay. 
 

إذا أناب الوكیل عنھ غیره في تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصا لھ في .:" ج. م. ق 580المادة  3
  ...ائب كما لو كان ھذا العمل قد صدر منھ ھوذلك كان مسؤولا عما فعل الن

ما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنھ دون أن یعین شخص النائب فإن الوكیل لا یكون مسؤولا أ
  ..."إلا عن خطئھ في اختیار نائبھ أو عن خطئھ فیما أصدره لھ من تعلیمات

  

4 J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, op. cit., n° 451, p. 408. 
  

5 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7915, p. 534; J.-C. Pagnuceo,    
op. cit., n° 41, p. 8. 
 

6 Cass. Com., 21 juillet 1975, D. 1976, p. 207, note Gourlay. 
 

7 Art. R. 225-19 al. 1er C. com., fr. (Ancien art. 83-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 
1967 abrogé par art. 3 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, JORF du 27 mars 
2007) : « Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, 
mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil 
d'administration ». 
 

8 A. Amokrane, op. cit., p. 89: « Chaque administrateur peut donner mandat à un autre 
administrateur pour le représenter à une ou successive séances du conseil ». 
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توصل إلى أن الممثل الدائم یظل قد  1الإجتھاد القضائي الفرنسيبعض نائبھ، وإن كان 

ي القائم بالإدارة وإن كان فالشخص المعنو. ملزما بمتابعة الأعمال التي یقوم بھا نائبھ

لا یمكنھ التكفل مباشرة بإدارة الشركة المسیرة إلا أن لھ إمكانیة التحقق من ولاء 

الممثل الدائم، فلھ في ذلك سلطة إملاء تعلیماتھ وتوجیھاتھ على الممثل الدائم التي 

د وق. عن سلطة عزلھ بغض النظر 3وحتى توجیھ أوامر لھ. 2یتعین علیھ الإلتزام بھا

طرح الإشكال بھذه المناسبة حول ماھیة التعلیمات التي على الوكیل أن یلتزم بھا، أي 

بمفھوم آخر ما ھو ھامش حریة الممثل الدائم في اتخاذ التصرفات التي یراھا مناسبة 

 لتنفیذ الوكالة؟ 

تعلیمات متعلقة بطریقة : في ھذا الصدد، أن التعلیمات نوعان 4یرى بعض الفقھ

الة وتعلیمات متعلقة بحدود الوكالة، ولما لم یرد النص صراحة على طبیعة تنفیذ الوك

للممثل الدائم أنھ یجوز التعلیمات التي یتعین على الوكیل الإلتزام بھا، فیمكن القول ھنا 

أن یخالف التعلیمات المتعلقة بطریقة تنفیذ الوكالة كما لھ أن یخالف التعلیمات المتعلقة 

وھنا تظھر . 5لسواء متى توافرت الشروط المقررة قانونابحدود الوكالة على ا

أي  ،الصعوبة بالنسبة للممثل الدائم، ذلك أن التمثیل یخول لھ سلطة التمثیل من جھة

تنفیذ تعلیمات الشخص المعنوي، ومن جھة أخرى یخولھ سلطة اتخاذ القرار وھذا ما 

تخاذ القرار الذي یمكن یستلزم للتوفیق بین ھذه وتلك، أن یتم تحدید حدود سلطة ا

                                                                                                                                               
 

1 Cass. civ., 29 mai 1980, Bull. civ. I, n° 163, p. 131, note P. Wéry. 
 

2 J.-P. Casimir et M. Germain, op. cit., n° 287, p. 74 : « En sa qualité de mandataire de la 
personne morale qui l’a désigné, le représentant permanent reste tenu, dans le cadre de 
ce mandat, au respect des directives de son mandant pour l’accomplissement de ses 
fonctions ». 
       

في الحالة التي یكون فیھا إلا یكون للشخص المعنوي سلطة توجیھ الأوامر للممثل الدائم  لا 3
وكذا الحال بالنسبة للتعلیمات الموجھة للممثل الدائم، إذ یجب أن . الطرفین مرتبطین بعقد عمل

 . تكون ذات طابع عام غیر محدد مالم تكن ھنالك علاقة عمل بینھما
  

V. E. Pottier et Th. L’homme, op. cit., n° 21, p. 318.  
 

  .455. ص، 1ھامش ، 249السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 4
  

لكن یسوغ لھ أن یتجاوز الحدود إذا تعذر علیھ إخطار الموكل .:" ج. م. ق 2. ف 575المادة  5
إلا الموافقة على ھذا  سلفا وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأنھ ما كان یسع الموكل

  ...".التصرف
  



134 
 

غیر أن جانب . را ما یتولى الشخص المعنوي تحدیدھادللممثل الدائم أن یتخذه والتي نا

یرى أن تلك السلطة محددة بطبیعتھا وأن الإطار القانوني لمركز الممثل  1من الفقھ

وني اتخاذ القرار في حالة ما إذا كان الممثل القانفي  كامل الحریةالدائم یمنحھ مبدئیا 

للشخص المعنوي ھو نفسھ القائم على مھام الممثل الدائم باعتباره یتمتع بكافة 

ذلك لا ینطبق على الممثل الدائم غیر القائم  لكن. الصلاحیات للتصرف باسم الشركة

على ھیئة تسییر الشخص المعنوي والتي تعتبر الحالة الغالبة في الواقع، مالم یخول 

ملائمة القرار الذي یتخذه  علیھ في ھذه الحالةیتوجب  بحیث ،تلك الصلاحیات صراحة

ھذا بالنسبة للمسائل ذات أھمیة ثانویة، أما بالنسبة  ،حسب كل حالة ووفقا للظروف

للمسائل الھامة، فإنھ یتعین علیھ أن یمتنع عن اتخاذ القرار الذي ھو من صلاحیة 

بمھام الرقابة التي  بل حتى حینما یتعلق. الشخص المعنوي ما لم یخولھ ذلك صراحة

یشرف علیھا مجلس الإدارة باعتبارھا إحدى صلاحیاتھ بجانب صلاحیة الإدارة، فإنھ 

إلا أنھ حتى  .وعلى الرغم من أنھا مھمة تكاد تكون في غیر متناول الشخص المعنوي

أنھ یمكن لھذا الأخیر أن یتدخل في كیفیة قیام الممثل الدائم  قد اعتبرفي ھذه الحالة 

  . 2الرقابة تلك بمھمة

غیر أن الإلتزام بالحدود المرسومة للوكالة لا یعني عدم إمكانیة الممثل الدائم 

، إذ في ھذه 3تجاوز تلك الحدود إلى ما ھو أفضل للموكل كما یرى ذلك بعض الفقھ

، وھذا ما 4الحالة لا یعد مخالفا لإلتزاماتھ ما دام التصرف كان نافعا نفعا تاما للموكل

                                                 
1 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit.,n° 26, p. 8 : « Il est vrai que l’on 
pourrait estimer que la structure légale de la représentation permanente donne par 
principe tous pouvoirs au représentant permanent…Certes, dans le cas particulier où le 
président ou le directeur général de la personne morale administrateur est le 
représentant permanent, ce dernier a, en tant que président ou directeur général, "les 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société". Mais, 
en comparaison, le représentant ordinaire ne devrait pas disposer de ces mêmes 
pouvoirs ». 
 

2 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit.,n° 26, p. 8.  
 

3 J. Huet, op. cit., n° 31225, p. 1158: « Il faut admettre que le mandataire a une marge 
d’initiative et que s’il en prend en cas de nécessité, en particulier lorsqu’il est difficile 
d’en référer au mandant, il y est fondé ». 

  

مكانیة تنصل الموكل من التصرف في تلك الحالة على أساس أنھ لا حق بلا إیبرر الفقھ عدم  4
بدلیل رجحان  ،من تصرف لا مصلحة لھ في استبعاده أن یتبرأم فلا یملك الموكل مصلحة، ومن ث
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حیث تخول  1في فقرتھا الثانیة من القانون التجاري 575نص المادة  یستساغ من

الوكیل التصرف دون إخطار الموكل إذا غلب الظن على أنھ ما كان یسع الموكل إلا 

یشترط لأن یكون تجاوز الوكیل صحیحا أن تكون  لكنھ. الموافقة على ذلك التصرف

في ھذا المقام،  2نب من الفقھویرى جا. موافقة الموكل مفترضة في مثل تلك الحالات

. أن المعیار ھنا ھو معیار شخصي محض یستمد من الإرادة المفترضة للموكل ذاتھ

فلا یرجع في تصرفھ إلى ما كان یقبلھ عادة موكل عادي یوجد في نفس الظروف، 

یصح  حتىو. المحتمل لإرادة الموكل من الظروف الاتجاهوإنما على الوكیل أن یتبین 

نھ یشترط بالإضافة إلى ما سلف ذكره أن یكون قد استحال على الوكیل التصرف، فإ

  .أن یخطر الموكل سلفا

تخضع مسألة تقدیر توافر الشروط اللازمة لصحة تجاوز الممثل الدائم لحدود 

فإذا توافرت الظروف إعتبر تصرف الممثل . الوكالة إلى السلطة التقدیریة للقاضي

الشخص المعنوي فیما كان داخلا في حدود الوكالة الدائم صحیحا وانصرف أثره إلى 

أن إنصراف التصرف إلى الموكل،  ولقد اعتبر. وفیما كان خارجا عنھا على حد سواء

الذي ھو في ھذه الحالة الشخص المعنوي القائم بالإدارة، لا یستند إلى أحكام الوكالة 

الوكیل على علم بتجاوز الظاھرة والتي یفترض فیھا ألا یكون فیھا الغیر المتعامل مع 

حدود الوكالة، وإنما تستند إلى أحكام النیابة القانونیة التي أضفاھا المشرع على الوكیل 

في ھذه الحالة، بدلیل أن تجاوز الوكالة یكون صحیحا ویمكن للغیر التمسك بھا حتى 

 4ونيأما ما تضمنھ النص القان. 3ولو تبین أنھ على علم بتجاوز الوكیل لحدود الوكالة
                                                                                                                                               

أمین الخولي، المرجع السابق، . أنظر في ھذا الصدد، أ. الظن بأنھ ھو نفسھ ما كان إلا لیوافق علیھ
  .216. ، ص1، ھامش 173رقم 

  

علیھ إخطار الموكل  لكن یسوغ لھ أن یتجاوز الحدود إذا تعذر.:" ج. م. ق 2. ف 575 المادة 1
سلفا وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأنھ ما كان یسع الموكل إلا الموافقة على ھذا التصرف 

  ".وعلى الوكیل في ھذه الحالة أن یخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة
  

والمعیار ھنا شخصي محض، یستمد :"...216. ، ص173أمین الخولي، المرجع السابق، رقم . أ 2
فلا یرجع فیھ إلى ما كان یقبلھ عادة موكل عادي . ن الإرادة المفترضة للموكل ذاتھ وبشخصھم

ولكن للوكیل أن یتبین الإتجاه المحتمل لإرادة الموكل من الظروف، أي . یوجد في نفس الظروف
  ".من عناصر لیست شخصیة محضة

  

  .457. ، ص249السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 3
  

  .ج. م. ق 2. ف 575 المادة 4
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فھو لا یعد شرطا لصحتھ، لأن موافقة  ،من واجب إخطار الموكل عن ذلك التصرف

وإنما الغرض منھ أن یجنب  ،الموكل مفترضة بمجرد توافر الشرطین السالفي الذكر

  . الوكیل موكلھ مباشرة تصرف یتعارض مع التصرف الذي باشره ھو

ك لتفاء الوكیل لتغیر أنھ یطرح التساؤل عن مصیر التصرف في حالة عدم إس

أنھ ما تم في حدود الوكالة یعد صحیحا أصالة، أما  1الشروط؟ وھنا یرى  بعض الفقھ

ما تجاوزھا فیعتبر من باب الفضالة إذا توافرت شروطھا، وإلا اعتبرت من باب 

الوكالة الظاھرة إذا كان الغیر المتعامل مع الوكیل حسن النیة، وإلا تعین لصحة 

وفي ھذه الحالة اعتبر القضاء  ؛الحدود أن یقر بھ الوكیل التصرف الذي تجاوز

، أن ذلك التصرف یعد صحیحا من 3القدیم مستوحیا من القضاء الإنجلیزي 2المصري

  .وقت أدائھ ولیس من وقت الإقرار، فإن رفض ذلك لم ینصرف أثر التصرف إلیھ

تمرار في أداء ومن باب الإلتزام بتنفیذ الوكالة یتعین على الممثل الدائم، الإس

مھامھ حتى ولو تم تغییر شكل الشخص المعنوي أو تغییر الھیئة التي قامت بتعیینھ، إذ 

یظل في ھذه الحالة ملزما باتباع التعلیمات التي توجھ لھ من الھیئات الجدیدة وأن 

بل أن علیھ الإستمرار في مھامھ حتى  .یوافیھا بكل المستجدات كما كان یفعل من قبل

إذ في ھذه الحالة یبقى ملزما بتعلیمات المصفي،  ،شركة ما لم یتم تصفیتھابعد حل ال

وھذا قیاسا على إلتزام الوكیل وفقا للأحكام العامة للوكالة التي توجب على ھذا الأخیر 

ذلك أن المشرع یوجب على الوكیل  .الإستمرار في أداء مھامھ اتجاه ورثة الموكل

الذي لا یعرضھا للضیاع حتى ولو انتھت الوكالة  مواصلة الأعمال التي بدأھا بالشكل

                                                                                                                                               
  

ویعتبر تصرف الوكیل الذي جاوز حدود وكالتھ بتوافر : "104. عبد النبي شاھین، ص. إ 1
الشرطین السابقین نافذا في حق الموكل لا على الوكالة الظاھرة أو الفضالة، بل على أساس نیابة 

 ".قانونیة
  

    ، 404، رقم 2عدد ، 1980، سنة ، مجموعة أحكام النقض1979دیسمبر  22نقض مدني  2
 .263. ، ص233، رقم 3، مجموعة أحكام النقض، عدد 1979ماي  2نقض مدني  ؛361. ص

  
3 Cass. civ., Koenigsblatt v. Sweet, 1er janvier 1923, Droit, Rev. fr. th. Jurid., n° VI,      
p. 100 : « Ratification…is equivalent to an antecedent authority…and when there has 
been ratification the act that is done is put in the same position as if it had been 
antecedently authorized ». 
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أن في ھذا حفاظ على المصالح التي  1الفرنسي ویرى بعض الفقھ. بأحد أسباب إنتھائھا

ھي بصدد التنفیذ، وأنھ حتى ولو كان المشرع قد ربط ذلك الإلتزام بحالة الضیاع 

  . 2والتلف إلا أن ذلك لا یعني سقوط الإلتزام في غیر تلك الحالة

كان یعتبر أن  3أما عن بذل العنایة الواجبة في تنفیذ الوكالة، فإن القضاء الفرنسي

إلتزام الوكیل في تنفیذ الوكالة یقتضي تحقیق النتیجة، مستندا في ذلك إلى نص 

ثم رجح أن یكون الإلتزام ھو  4من القانون المدني L. 1992و.L  1991المادتین 

النھایة إلى حل مزدوج، مفاده أن الوكیل یعتبر لیتوصل في  ،5إلتزام ببذل العنایة

مسؤولا عن تحقیق النتیجة في حال عدم تنفیذه لعقد الوكالة ویعتبر مسؤولا عن بذل 

 7غیر أن الفقھ الحدیث. 6العنایة في حال تنفیذه لعقد الوكالة لكن بشكل غیر صحیح

الوكالة ھو إبرام عقد یعتبر أن إلتزام الوكیل ھو إلتزام ببذل عنایة ما لم یكن موضوع 

  . معین بذاتھ

أما في التشریع الجزائري، فإن الإشكال السالف الذكر غیر وارد، ما دام أن 

فھو . النصوص المستند إلیھا من قبل الفقھ الفرنسي غیر واردة في القانون الجزائري

إذا إلتزام ببذل عنایة لا إلتزام بتحقیق غایة، كما یتضح ذلك من ظاھر النص 

لى القواعد إالذي حتى على فرض أنھ لم ینص صراحة علیھ، فإنھ واستنادا  ،8نونيالقا
                                                 
1

 J. Huet, op. cit., n° 31226, p. 1158: «…il serait fâcheux que le caractère intuitu 
personae du contrat ait pour conséquence de stopper sur-le-champ la gestion en 
cours ».  
 

2 J. Huet, Préc. 
 

3 Cass. soc., 30 novembre 1945, D. 1946, p. 155. 
 

4 Art. 1991 al. 1 C. civ. fr. : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en 
demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son 
inexécution ». 
Art. 1992 al. 1 C. civ. fr. : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore 
des fautes qu'il commet dans sa gestion. 
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à 
celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». 
 

5 Cass. civ., 24 juin 1964, Gaz. Pal. 1964, II, p. 260. 
 

6 Cass. civ., 18 janvier 1989, D. 1989, p. 302, note Ch. Larroumet. 
 

7 Ph. Petel, Les obligations du mandataire, Paris, Litec, éd. 1988, n° 10, p. 144; Ph. Le 
Tourneau, De l’évolution du mandat, D. 1992, p. 256.  

 .ج. م. ق 576المادة  8
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القواعد العامة للعقود الثنائیة الأطراف، لا یمكن أن یكون إلا إلتزاما بأداء العنایة 

ذلك أن مھام الممثل  ،1الفقھ المصريكذلك وھذا ما توصل إلیھ  .ولیس بتحقیق نتیجة

یة تؤدى في إطار ھیئة جماعیة ولیست تصرفات الدائم بمجلس الإدارة ھي مھام إدار

فردیة، إذ لا یمكن مساءلة الممثل الدائم عن تنفیذ تصرفات لیست على مسؤولیتھ 

لوحده حتى یمكن القول بأنھ لم یحقق النتیجة المرجوة منھ كما لو تعلق الأمر بالبیع أو 

لعنایة ھو ذلك وقد إعتبر أن بذل ا. حیث یلتزم الوكیل بتحقیق غایة ،الرھن مثلا

التصرف الذي یضمن نوعا من الفعالیة للمھام الموكلة لھ ورضاء الموكل، وأن ذلك 

  .2یستلزم السرعة في التنفیذ والمھارة والحذر

ما بین الوكالة المأجورة  3وتجب الإشارة ھنا إلى التفرقة التي توصل إلیھا الفقھ

أن یقوم الوكیل ببذل عنایة  الوكالة المأجورة تستوجبإن . والوكالة غیر المأجورة

الشخص المعتاد، فیكون المعیار ھنا معیارا موضوعیا لا شخصیا، فإذا لم یبذل ھذه 

العنایة، حتى لو أثبت أن العنایة الأقل التي بذلھا فعلا ھي العنایة التي یبذلھا ھو في 

على خلاف ما إذا كانت الوكالة غیر . شؤونھ الشخصیة، كان مع ذلك مسؤولا

رة، فإن الوكیل لا یكون مسؤولا إلا إذا بذل عنایتھ في شؤون نفسھ بالمعیار مأجو

الشخصي حتى ولو كانت أقل من عنایة الشخص المعتاد، ذلك أنھ یفترض فیھ القیام 

وفي كل الأحوال ووفقا . العنایتین أدنىفلا یكون إذا مسؤولا إلا على  ،بعمل تبرعي

على عاتق الموكل إثبات أن الوكیل لم یقم بتنفیذ  فإنھ یقع 4للقواعد العامة في الإثبات

فإذا ما أثبت الموكل ذلك، فلا مناص أمام . إلتزامھ أو أنھ قام بھ على وجھ معیب

الطرفان على تعدیل تلك یتفق ما لم  5الوكیل لتجنب المساءلة إلا إثبات السبب الأجنبي

                                                 
  .460. ، ص251السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع ؛106. عبد النبي شاھین، ص .إ 1
  

2 J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, op. cit., n° 452, p. 409 : « Une telle diligence, qui doit 
permettre d’assurer l’efficacité des actes et de procurer au mandat toute satisfaction, 
appelle célérité, habileté et parfois prudence de la part du mandataire ». 
 

3 J. Huet, op. cit., n° 31229, p. 1160; J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, op. cit., n° 453,    
p. 410.  

  

  ".على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ .:" ج. م. ق 323المادة  4
  

یقصد بالسبب الأجنبي ھنا، القوة القاھرة، أو الحادث الفجائي، أو فعل الغیر، أو خطأ الموكل  5
  .نفسھ
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یمكن أن یشترط الموكل إذ  ،1القواعد فتشتد مسؤولیة الوكیل أو تخف أو یعفى منھا

بل  ،على الوكیل أن یحمل عبء الإثبات، فلا یكون الموكل مكلفا بإثبات خطأ الوكیل

وعلى العكس من ذلك، یمكن للوكیل أن یشترط . یكون الوكیل ھو المكلف بنفي الخطأ

. على الموكل التخفیف من حدة الإلتزام، فلا یكون مسؤولا إلا عن عنایتھ الشخصیة

ھ أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة، فلا یكون مسؤولا عن خطئھ ما لم یكن كما یمكن ل

  . 2ناجما عن غش أو خطأ جسیم تسبب فیھ شخصیا

أنھ لا یحق للقائم وأن واجب العنایة مقترن بإلتزام عدم المنافسة،  3ویرى الفقھ

المبدأ تحت طائلة المسؤولیة المدنیة، وھذا  بالإدارة أن یستغل منصبھ لمنافسة الشركة

إذ أن إلتزام  ،الفقھي یصلح تطبیقھ على الممثل الدائم كما یصلح على القائم بالإدارة

التي ھي مرتبطة  4العنایة یھدف إلى رعایة مصالح الشخص المعنوي القائم بالإدارة

فلا یمكن تصور أن  ،ومن ثم .بمصالح الشركة التي ھو عضو في مجلس إدارتھا

الإلتزام مادام خاضعا لنفس الإلتزامات التي تقع على القائم یعفى الممثل الدائم من ذلك 

بحیث یكون  ،فإنھ یصبح من الواضح وجوب خضوعھ لذات الإلتزام ،وعلیھ. بالإدارة

غیر أنھ وفي ذات السیاق، یقع على . ملزما بعدم منافسة الشركة المسیرة في نشاطاتھا

یلھ الشخص المعنوي، فلا یحق لھ عاتق الممثل الدائم حفظ السر المھني في علاقتھ بوك

بمناسبة القیام بمھام التمثیل أن یفصح عن تعلیمات موكلھ ولا عن سیاستھا في التعامل 

مع الشركة المسیرة، حتى وإن كان ھذا الإلتزام قد یضع الممثل الدائم في موقف حرج 

ي قد تضر ما بین الإلتزام بعدم الإدلاء بسیاسة موكلھ في إدارة الشركة المسیرة الت

                                                 
شخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث إذا أثبت ال .:"ج. م. ق 127المادة  1

مفاجئ، أو قوة قاھرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا 
  ".الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك

  

  .474. ، ص257السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع  2
  

3 J. Monnet, op. cit., n°67, p. 20: « Même s’il ne semble qu’aucune obligation de non-
concurrence n’ait été formulée en jurisprudence, la loyauté dont doivent faire preuve les 
personnes participant aux organes d’administration de la société devrait suffire pour 
justifier une condamnation au versement de dommages et intérêts ». 
 

4 J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, op. cit., n° 452, p. 409 : « Le mandataire doit exécuter 
la mission dans l’intérêt du mandant, il ne doit pas utiliser le mandat pour servir ses 
propres intérêts ou ceux d’un tiers ». 
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بھذه الأخیرة وبین واجب حمایة مصالحھا باعتباره مسؤولا عما قد یضر بھا إذا ما 

  .   ثبت إمتناعھ عن إعلام مجلس الإدارة بسیاسة موكلھ

والتنظیمیة التي  التشریعیةویقتضي واجب العنایة الحرص على إحترام الأحكام 

على أحكام القانون تحكم سیر الشركة من جھة، ویقتضي من جھة أخرى الوقوف 

أنھ لا یعذر الجاھل بأحكام القانون خاصة  1الأساسي لتلك الشركة، إذ یرى بعض الفقھ

  .إذا كانت أحكاما آمرة

  التبعیةالممثل الدائم إلتزامات  - ب

، وھو الممنوحة لھ یقع على عاتق الممثل الدائم واجب تقدیم حساب عن الوكالة

نوي بالمعلومات الضروریة فیما وصل إلیھ في ما یعني أن یوافي موكلھ الشخص المع

فإلتزام تقدیم حساب عن مھام الممثل الدائم  .2تنفیذ مھامھ، وأن یقدم لھ حسابا عنھا

یكون ھذا الأخیر قد وافى موكلھ بمجریات تنفیذ الوكالة وبكل  أنتقتضي بدایة 

مھام التمثیل في بمناسبة أداء مھامھ ثم موافاتھ بنتائج أداء  تعرض لھاالمشاكل التي 

  .مجلس الإدارة

فھو  ،أما إلتزام موافاة الشخص المعنوي بما قام بھ في إطار مجلس الإدارة

مدة  یساويفتنفیذ الوكالة قد یستغرق زمنا معتبرا . إلتزام مستمر ویتم أثناء أداء المھام

ثناء تنفیذ ولذلك یجب على الممثل الدائم ألا یقطع صلتھ بموكلھ أ 3وكالة القائم بالإدارة

الوكالة وأن یطلعھ، من تلقاء نفسھ أو إذا طلب منھ الموكل ذلك، على السیاسة التي 

یتبعھا في أداء مھامھ حتى یكون الشخص المعنوي على درایة من مدى اتباع الممثل 

الدائم للتعلیمات وتنفیذھا كما ینبغي، ولا یكون الممثل الدائم ملزما بھ إلا في حدود ما 

ھذا إذا كان الممثل الدائم ھو شخص عادي أما . شخصیا دون بحث أو تحرٍ توصل إلیھ 

                                                 
1 J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, Préc. 
 
 

2 Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Défrénois, op. cit.,     
n° 568, p. 131; Ph. Petel, op. cit., n° 370, p. 412 : « Avant de rendre un compte, le 
mandataire doit informer le mandant du déroulement et du résultat de son action. La 
reddition de compte…parachève donc l’obligation, propre au mandataire, de fournir à 
son donneur d’ordre un compte rendu de l’exécution de sa mission ». 
 

  .ج. ت. ق 611المادة  3
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شخصا طبیعیا على أساس مؤھلاتھ المھنیة كأن  قد اختارإذا كان الشخص المعنوي 

أن ھذا الأخیر  1یكون متخصصا في التسییر والإدارة مثلا، فھنا یرى جانب من الفقھ

وافاة موكلھ بكافة المعلومات التي یكون أكثر تكلیفا من غیره، بحیث یتوجب علیھ م

أن ھذا الإلتزام یكون قائما متى كان الوكیل  2من رأى ھناكیمكنھ التوصل إلیھا، بل 

  . یتمتع بمھارات لا یتمتع بھا الموكل مھما كانت قلیلة

فھو من باب حسن التسییر، ولا یكون إلا بعد  ،وأما الإلتزام بتقدیم الحساب

ویجب أن یكون حسابا مفصلا، شاملا . 3ئم كما سلف بیانھإنتھاء مھام الممثل الدا

لجمیع أعمال الوكالة ومدعما بالمستندات وأن یحتوي على ما للشخص المعنوي من 

حقوق وما علیھ من إلتزامات ناتجة عن التصرفات التي قام بھا الممثل الدائم باسم 

لكنھ اعتبر أنھ الحساب، الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد میعادا لتقدیم  وتجدر. موكلھ

  .4تقدیمھ في أقرب وقت ممكن عقب إنتھاء الوكالةیجب 

ووفقا لأحكام الوكالة، فقد یعفى الممثل الدائم من تقدیم الحساب إذا كانت 

الظروف تقتضي ذلك، والتي لا تكون بالنسبة للممثل الدائم إلا في الحالة التي یكون 

بحیث یخول ذلك المركز للشخص  ،عمل فیھا مرتبطا بالشخص المعنوي بموجب عقد

المعنوي رقابة یومیة على الممثل الدائم باعتباره مستخدما لھ، فیكون كل عمل یقوم بھ 

كما قد یتفق . الممثل الدائم مقدما للشخص المعنوي بشكل منتظم وبمجرد إنجازه

یا، ضمن أوكان الإتفاق صریحا  سواءالممثل الدائم مع موكلھ على عدم تقدیم حساب 

دون أن یطالبھ بتقدیم  5كما لو أعطى الشخص المعنوي وكیلھ شھادة براءة الذمة

                                                 
1 J. Huet, op. cit., n° 31235, p. 11 65 : « L’exigence ne vaudra guère que pour ce dont il a 
personnellement connaissance, sans investigations particulières. L’obligation sera plus 
lourde pour un professionnel…elle s’étend à tous les renseignements dont il peut 
disposer, et même au conseil à proprement parler…il doit savoir orienter le mandant.. ». 
 

2 J.-H. Antonmaetti et J. Raynard, op. cit., n° 452, p. 410 : « Il suffit que le mandataire 
ait quelques compétences que le mandant n’a pas, pour que s’impose ce devoir de 
conseil ».   
 

  . 66. ، صيیعي والشخص المعنوراجع أعلاه أسباب إنتھاء العلاقة بین الشخص الطب 3
  

  .497. ، ص266السنھوري، المرجع السابق، رقم . أ. ع 4
  

تجب الإشارة إلى أن شھادة تبرئة ذمة الوكیل لا تعفي ھذا الأخیر من المسؤولیة عن خطئھ أو  5
تلك التبرئة رغبة الموكل في تبرئة الوكیل نھائیا من كافة  تقصیر ارتكبھ إلا إذا تبین بوضوح من
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أو أن تقوم ظروف تجعل تقدیم الحساب مستحیلا كما لو كانت كل الوثائق  ،حساب

  . والمستندات المتعلقة بمھام الممثل الدائم تحت تصرف الشخص المعنوي

أن یرد للشخص المعنوي سند  حوال، فإنھ یتوجب على الممثل الدائموفي كل الأ

مھامھ لا مبرر لھ، كما یخشى أن یستعملھ  انتھاءذلك أن بقاءه في حوزتھ بعد  ،التوكیل

  .بعد إنتھاء الوكالة

  .الممثل الدائم، ھیئة في الشركة المسَیَرة :الفرع الثاني

مھام الممثل الدائم اتجاه الجزائري والفرنسي على حد سواء لم یوضح المشرع 

 1المساھمة المسیرة كما ھو الحال كذلك بالنسبة للقائم بالإدارة، غیر أن الفقھشركة 

الكافیة لمصلحة الشركة المسیرة حین مشاركتھ في  بذل العنایةیجمع على ضرورة 

فیراعي في ذلك . اتخاذ القرارات من طرف مجلس الإدارة الذي ھو عضو فیھ

كاف لتحدید كیفیة تصرف الممثل إلا أن ذلك غیر . التطبیق الحسن لسیاسة الشركة

الدائم داخل مجلس الإدارة، فقد تكون التعلیمات الموجھة لھ من قبل موكلھ لا تتناسب 

والظرف الذي یواجھھ مجلس الإدارة والذي قد یكون معقدا ورھن الساعة التي ینعقد 

فیھا المجلس والذي قد یتحتم علیھ نظرا للظرف الطارئ أن یناقش مسائل لم تكن 

جدولة من قبل حتى تتاح الفرصة للشخص المعنوي القائم بالإدارة تقدیم توجیھاتھ م

                                                                                                                                               

الحالة یشترط ألا یكون الوكیل قد أخفى على موكلھ مستندات أو  المسؤولیات وحتى في ھذه
  .وقائع تظھر من الأخطاء مالم یكن یعلم بھا الموكل أومعلومات 

  

En ce sens, v. M. Salah, De quelques pratiques contestables en droit algérien des 
sociétés commerciales, In Pérégrination en droit algérien des sociétés commerciales,  
op. cit., n° 34, p. 85 : « Le quitus ne supprime pas la responsabilité des administrateurs. 
Dés l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce (ancien 
art. 695 al.2), le législateur algérien était précis…La disposition est reprise 
intégralement par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 (art. 715 bis 25 al. 2. C. 
com.). Le quitus donné en assemblée générale ordinaire annuelle aux membres du 
conseil d’administration n’a, en conséquence, aucune valeur légale ». 
 

1 B. Mercadal et Ph. Janin, Sociétés commerciales, Mémento  F. Lefebvre, éd. 2008,    
n° 1288, p. 2014; R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., p. 8 : « Les ouvrages 
de droit des sociétés notent en général que le représentant permanent doit se conformer 
au mieux aux intérêts de la société administrée dans les décisions auxquelles il participe 
au sein du conseil d’administration ».   
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في ھذا الموقف دلیلا على أن الممثل الدائم  1ویرى جانب من الفقھ. للممثل الدائم

یخضع لأحكام القانون في علاقتھ بالشركة المسیرة، ذلك أن عقد الوكالة الذي أنشأ 

ا غیر كاف لتفسیر تلك الوضعیة، إذ أنھ لا یمكن اعتبار الممثل الدائم یعد إطارا قانونی

الشركة المسیرة من قبل الغیر حتى تطبق علیھا  الأحكام العامة لعقد الوكالة المتعلقة 

وإن كان وكیلا عن الشخص  ،ن الممثل الدائمأذلك  .2بالوكیل في علاقتھ بالغیر

إلا أن المشرع  ،لإدارةالمعنوي الذي یعتبر صاحب الصفة في المشاركة في مجلس ا

دارة بنفسھ وھو ما لا ینطبق على لإأخضع الممثل الدائم لنفس الإلتزامات وكأنھ قائم با

حیث ینصرف التصرف إلى الوكیل الذي یتحمل مبدئیا  ،الوكیل في علاقتھ مع الغیر

بناء على ذلك یمكن القول أنھ یجب على الممثل الدائم  و. 3ولوحده نتائج تصرف وكیلھ

لأن الطابع الجماعي  ،عتباره عضوا في مجلس الإدارة، أن یحضر جلسات المجلسبا

ومن ثم فإن تخلف  .4لمجلس الإدارة لا یسمح لأعضائھ بالتنصل من ذلك الإلتزام

الممثل الدائم عن حضور الجلسات قد یحملھ المسؤولیة عن الخطأ الشخصي، كما 

تصرف بصفة فردیة باسم الشركة یرتب على ذلك وجوب إمتناع الممثل الدائم عن ال

 . 5ما لم تخولھ ھذه الأخیرة ذلك

                                                 
1 Ph. Didier, De la représentation en droit privé, Th. Paris-II, 1997; B. Mercadal et     
Ph. Janin, op. cit., n° 25, p. 7.  
 

  .وما بعدھا 143. عبد النبي شاھین، المرجع السابق، ص. إ راجع في ھذا الصدد، 2
  

3
 R.-.J. Pothier, Œuvres complètes, Paris, éd. 1829, VI, p. 390 : « Lorsque le mandataire, 

en exécution du mandat, et en se renfermant dans les bornes du mandat a fait quelques 
contrats avec des tiers ; s’il n’est intervenu dans ces contrats qu’en qualité de 
mandataire ou de procureur, ou de fondé de procuration d’un tel mandat, c’est en ce cas 
le mandant qui est censé contracter par son ministère et qui s’oblige envers les 
personnes avec lesquelles son mandataire a contracté en cette qualité ».  

  

4 J. Monnet, op. cit., n° 68, p. 20 : « Le caractère collégial du conseil ne permet pas à 
chacun de ses membres de s’exonérer de l’obligation de participer à ses différentes 
réunions ». 
 

5 Ph. Delebecque, F.-J. Pansier, op. cit., n° 202, p. 27: «  Il ne pourrait non plus agir 
personnellement et individuellement au nom et pour le compte de la société sans avoir 
reçu de celle-là un mandat en bonne et due forme ». 
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التي  لنفس الأحكام خاضعا وباعتبارهالممثل الدائم تجذر الإشارة ھنا إلى أن 

، 1، فإنھ لا یجوز أن تفرض علیھ الوكالةیخضع لھا الشخص الطبیعي القائم بالإدارة

بید أنھ في . حریة في التصرفمن ال اعلما بأن المسؤولیة القائمة علیھ تستلزم نوع

دونما تحدید  رك الحریة المطلقة لممثلھتیأن  الشخص المعنويعلى  بالواقع، یصع

فھو  .2للخطوط الكبرى التي علیھ اتباعھا وتبقى لھ حریة نسبیة في ملائمة الأوضاع

والتي تفرض علیھ  یتمتع بنوع من الاستقلالیة اتجاه موكلھ حتى یتمكن من أداء مھامھ

في مجلس الإدارة أن یلتزم بواجب العنایة وحسن النیة، والولاء نحو  افتھ عضوبص

إذ یرى جانب  ،وإلا فكیف یمكن تبریر المسؤولیة القائمة علیھ 3الشركاء ونحو الشركة

أن المسؤولیة المترتبة عن ذلك تبرر رفض الممثل الدائم تنفیذ رغبة  4من الفقھ

ھ یجب لتحدید معالم إلتزامات الممثل الدائم بأن 5ویرى جانب آخر .الشخص المعنوي

خصوصیة العلاقة التي تجمع بینھ وبین  الاعتباراتجاه الشركة المسیرة أن یؤخذ بعین 

ن المسألة مرتبطة بالإرادة المعبر عنھا من قبل ھذا لأموكلھ الشخص المعنوي، 

فھنا یتعین فإذا كانت سیاستھ واضحة وتتلاءم مع مصلحة الشركة المسیرة، . الأخیر

على الممثل الدائم السیر وفقا لتلك السیاسة المسطرة من الشخص المعنوي، أما إذا لم 

قراره حسب ما یراه  اتخاذتكن المسألة بذلك الوضوح أو غیر ملائمة، فإنھ یتعین علیھ 

                                                 
1 B. Oppetit, op. cit., n° 28 : « En faveur de la liberté de vote, on peut faire valoir 
l’interdiction pour un administrateur de recevoir un mandat impératif ». 
 

2 A. Charvériat, A. Couret et B. Zabala, Mémento Francis Lefebvre, Sociétés 
commerciales, éd. 2012, n° 39840 : « En pratique, il se conforme aux conceptions que 
défend la société qu’il représente sur la gestion de la société administrée. Cependant, 
certaines situations exceptionnelles peuvent se présenter ». 
 

3 Ph. Merle, op. cit., n° 388, p. 436: «On s’accord également pour reconnaître qu’ils 
doivent accomplir leurs fonctions avec diligence et bonne foi. Ils ont un devoir de 
loyauté envers leurs associés et à l’égard de la société ». 
 

4 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil,   Le représentant permanent d’une société 
anonyme administrateur, op. cit., p. 9. 
 

5 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., n° 26, p. 26 : « Il nous semble qu’il 
faut, là aussi, prendre en considération la spécificité des rapports du représentant 
permanent et de la personne morale administrateur. Tout dépend des volontés exprimées 
par la personne morale ». 
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، ووفقا للمناقشات الجاریة في مجلس الإدارة دون إھمال لتعلیمات الشخص 1مناسبا

   .المعنوي

لنفس الأحكام التي تسري  ،أثناء ممارستھ لمھامھ ،یخضعالممثل الدائم ن ولأ

وكان الفقھ القدیم قد فھو الوحید الذي لھ صلاحیة أداء تلك المھام،  ،على القائم بالإدارة

أن تلك الصلاحیات ھي حصریة لھ، مستندین في ذلك إلى صریح نص  2اعتبر

من القانون  2فقرة  612ذي تقابلھ المادة وال L. 225-20 al. 1 c. com., fr. 3المادة

الذي یحمل الممثل الدائم نفس الإلتزامات التي تقع على عاتق  4التجاري الجزائري

القائم بالإدارة، وأن وصف المشرع لمنصب الممثل بالدیمومة دلیل على ذلك، كما وأن 

  . لفرضیةواجب تعیین ممثل دائم آخر بمجرد عزل الممثل الدائم الأول یدعم تلك ا

وما  بحسن النیةوككل أعضاء مجلس الإدارة یتعین على الممثل الدائم أن یتصف 

أنھ كما یعني كذلك . 5المعبر عنھا من قبلھ الآراءیترتب عن ذلك من تناسق في 

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 7915, p. 534 : « Il peut arriver 
qu’à la faveur de la discussion en conseil d’administration les instructions reçues se 
révèlent incomplètes ou inadéquates ; le représentant permanent peut alors agir comme 
il estime devoir le faire… ». 
 

2 E. Pottier et Th. L’Homme, op. cit., n°18, p. 317 : « Seul le représentant permanent a 
qualité pour accomplir cette mission : ses pouvoirs sont exclusifs. Ceci résulte tant de la 
formulation de l’article 62 al. 2 C. com., Belg., ( Loi du 2 août 2002 dite loi corporate 
governance modifié par l’arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du 
règlement européen (CE), n° 2157/2001 du conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de 
la société européenne)  que de son objectif…l’utilisation de l’adjectif permanent accolé 
à représentant traduit cet objectif… ». 
 

3 L. 225-20 al. 1 c. com., fr. : « Une personne morale peut être nommée administrateur. 
Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est 
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités 
civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ». 
 

ویجوز تعیین شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات، وفي ".:ج.ت. ق 2. ف 612المادة  4
ویجب علیھ . حكام المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص المعنویینھذه الحالة لا تطبق أ

عند تعیینھ اختیار ممثل دائم یخضع لنفس الشروط والواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات المدنیة 
والجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة بإسمھ الخاص، دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص 

  ."ثلھالمعنوي الذي یم
  

5 Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, op. cit., n°203, p. 27 : « L’administrateur, comme 
toute personne impliquée dans la vie juridique, doit être cohérent avec lui-même ». 
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ما یبرم اتفاقیة مع الشركة أو مع شركة أو مؤسسة حین 1النص القانونيیخضع لأحكام 

أو المھام الوارد ذكرھا في الفقرة الثانیة من نفس  یكون فیھا حائزا لأحد الحالات

یمنع علیھ الاقتراض من الشركة أو الإتفاق على جعلھا كفیلا أو ، كما أنھ 2المادة

  .ضامنا احتیاطیا لالتزاماتھم تجاه الغیر

ن المشرع أوجب ذلك الإلتزام على لأ بواجب السریة،ئم اكما یلتزم الممثل الد

الممثل  لكونل شخص یحضر مداولات مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة وك

ویرى . ، مكلفا بھ3الدائم یعتبر مشاركا في تلك المداولات فھو، ووفقا للنص القانوني

                                                 

أحد  لا یجوز، تحت طائلة البطلان، عقد أي إتفاقیة بین الشركة و:" ج. ت. ق 628المادة  1
مباشرة، إلا بعد إستأذان الجمعیة العامة مسبقا  القائمین بإدارتھا سواء كان بصورة مباشرة أو غیر

    .بعد تقدیم تقریر من مندوب الحسابات

ویكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقیات التي تعقد بین الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد  
لا، مسیرا أم قائما بالإدارة أو مدیرا للمؤسسة وعلى القائم  القائمین بإدارة الشركة مالكا شریكا أم

  .بالإدارة الذي یكون في حالة من الحالات المذكورة أن یصرح بذلك إلى مجلس الإدارة

. اتناول عملیات الشركة مع زبونھولا تسري الأحكام الآنفة الذكر على الإتفاقیات العادیة التي ت
على القائمین بإدارة الشركة أن یعقدوا على أي وجھ من  یحظر تحت طائلة البطلان المطلقو

الوجوه  قروضا لدى الشركة أو أن یحصلوا منھا على فتح حساب جار لھم على المكشوف أو 
. حتیاطیا لالتزامھم تجاه الغیربطریقة أخرى، كما یحظر علیھم أن یجعلوا منھا كفیلا أو ضامنا إ

یة العامة تقریرا خاصا من الإتفاقیات التي رخص بھا على مندوبي الحسابات أن یقدموا للجمعو
  .المجلس

لا یجوز الطعن في الإتفاقیات التي لفصل في تقریر مندوب الحسابات، ووتتولى الجمعیة العامة ا
  .تصادق علیھا إلا في حالة التدلیس

الإعتبار  ولا یجوز للقائم أو القائمین بالإدارة المعنیین أن یشتركوا في التصویت ولا تؤخذ في
  ."   أسھمھم لحساب النصاب و الأغلبیة

  .ج. ت. ق 2. ف 628المادة  2
 

V. aussi, M. Salah, Les conventions soumises à autorisation et contrôle : détermination 
du champ d’application ou des personnes concernées, Rev. Entrep. com. 2005, n° 6,    
p. 18 : Le représentant permanent est, dés lors, assimilé en droit français, et peut être 
assimilé, pour cette même raison, en droit algérien, à l’administrateur ou membre du 
conseil de surveillance en titre en ce qui concerne les conventions qu’il conclu avec la 
société… ».. 

  

یتعین على القائمین بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوین لحضور .:" ج. ت. ق 627المادة  3
   ".إجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك
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الذي أخذ عنھ مشرعنا، أن إلتزام السریة  2القانونيفي تفسیره للنص  1الفقھ الفرنسي

ولعل . دي إلا لعقوبات مدنیةلا تؤ ، لأن مخالفتھذاك یختلف عن الإلتزام بالسر المھني

مرد تلك التفرقة من حیث التسمیة، إلى أن السر المھني یكلف بھ صاحب المھنة في 

إطار أداء مھامھ القانونیة أو العقدیة، بینما واجب السریة السالف الذكر فھو إلتزام 

كلف بھ المشرع كل من حضر المداولات بغض النظر عن صفتھ سواء أكان لھ 

اتجاه الشركة المسیرة أم لا، فاستعمال المشرع لكلمة  اأو عقدی انیقانو امركز

تحتمل أن یقوم مجلس الإدارة بدعوة بعض الشركاء مثلا لحضور " المدعوین"

  . الإجتماعات وتقییم فعالیتھ رغم أن ھؤلاء لیس لھم دور في ذلك المجلس

المعنوي  وإن الإلتزام بواجب السریة یكون اتجاه الغیر ولیس اتجاه الشخص

 .ھو صاحب الصفة في عضویة مجلس الإدارة ،وكما سلف بیانھ ،مادام أن ھذا الأخیر

فإن معرفة ما یدور من نقاشات وسریة في مجلس الإدارة تعد من حقوقھ  ،ومن ثم

حتى یتمكن من أداء واجبھ اتجاه الشركة المسیرة  التزاماتھوھي في نفس الوقت من 

 4قانونیة للجمعیة الوطنیة الفرنسیة لشركات المساھمةغیر أن اللجنة ال. 3بشكل حسن
ترى أنھ یتعین على الممثل الدائم، مبدئیا، أن یلتزم بالسریة حتى في مواجھة الشخص 

المعنوي فیما تعلق بالمعلومات التي أفصح عنھا الممثل القانوني للشركة المسیرة 

 . واعتبرھا سریة

. ولة بمجلس الإدارة والتي تتسم بالسریةجب ھنا تحدید ماھیة المعلومات المتدایو

أن المعیار ھو مصلحة الشركة المسیرة وأن المعلومات تعتبر سریة إما  ولقد اعتبر

                                                 
1 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3326, p. 3328: « Il 
faut remarquer que l’obligation à la discrétion de l’article L. 225-37 du Code de 
commerce est distincte de l’obligation au secret professionnel au sens de l’article 226-
13 et 226-14 du nouveau Code pénal ». 
Y. Guyon, op. cit., n°324, p. 345: « Cette obligation n’est pas l’équivalent d’un secret 
professionnel, car sa violation n’entraîne que des sanctions civiles ».  
 

2 Art. L. 225-37 al. 5 C. com. fr. : « Les administrateurs, ainsi que toute personne 
appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à 
l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles 
par le président du conseil d’administration ». 
 

3 J. Monnet, op. cit., n° 67, p. 20. 
 

4 ANSA, 5 avril 1995, n° 328. 
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، وھي المعلومات التي 1بطبیعتھا أو بالوصف الذي منحھ إیاھا رئیس مجلس الإدارة

لمعلومات أما ا. یمكن إستغلالھا من قبل المنافسین ھتمس بالسیر الحسن للشركة أو أن

فھي مستثناة من ذلك، باعتبار أن الشھر ینزع عنھا صفة السریة  ،التي یتعین شھرھا

  .أن الغیر سیصبح على علم بھامادام 

یرى  ضرورة إلمام الممثل الدائم،  2وتجب الإشارة في النھایة إلى أن بعض الفقھ

والتي تعتبر وبصفتھ عضوا في مجلس الإدراة، بكامل أحكام ومبادئ القانون المدني 

ھذه الأخیرة التي،  ،428و 427 ادتینالشریعة العامة في قانون الشركات خاصة الم

من القانون التجاري فیما یتعلق بشركة  622وعلى غرار ما نصت علیھ المادة 

المساھمة، توجب على كل من یقوم بأعمال الإدارة عموما وفي أي شركة، أن یكون 

 3وینصح البعض الآخر .في إطار نشاط الشركة على درایة بالتصرفات التي تدخل

بوضع میثاق یوجب على  أعضاء مجلس الإدارة عموما، وقبل تولیھم لمھامھم، أن 

بكافة الإلتزامات وملمین بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة والقانون  درایةیكونوا على 

الشركة، وأن  الأساسي للشركة التي یمارسون بھا مھامھم وحتى بالنظام القانوني لتلك

على إبرام  4بینما یحث البعض الآخر. یصخروا وقتھم لأداء مھامھم وبانتظام وتفان

  .إتفاقیة تحدد فیھا الإلتزامات وما یترتب عنھا من مسؤولیات

                                                 
1 J. Monnet, op. cit., n° 65, p. 20: «  Le caractère confidentiel des documents présentés 
au conseil peut donc découler soit de leur nature, soit des indications fournies par le 
président ». 
 

2 A. Amokrane, Guide pratique de gestion des sociétés par actions: ce qu’il faut savoir 
et faire, Hiwarcom, éd. 1993, p. 107 : « D’une manière générale, il faut absolument 
retenir que les règles et les principes du droit civil qui reste le droit commun de 
référence en matière de société, doivent être maîtriser par les administrateurs de 
sociétés. C’est pourquoi les articles 427 et 428 du Code civil doivent être rappelés dès 
lors qu’ils règlent le point du pouvoir d’administration applicable en matière 
commerciale ». 
 

3 N. Dion, Corporate governance et sociétés françaises, Dr. sociétés. 1995, p. 4. 
 

4 J.-P. Casimir et M. Germain, op. cit., n° 289, p. 75 : « Ces risques réels de la fonction 
de représentant permanent conduisent souvent à établir des conventions entre la 
personne morale administrateur et le représentant permanent pour que soit précisée la 
charge d’une éventuelle mise en responsabilité… ». 
 



149 
 

أنھ وعلى غرار القائمین بالإدارة، فإنھ یتعین على الممثل الدائم طلب  ولقد اقترح

  .1ة بعد إنتھائھ من أداء مھامھشھادة تبرئة الذمة من الشركة المسیر

وفي الأخیر یتبین أن الإلتزامات القائمة على عاتق الممثل الدائم سواء في 

، فھي أخلاقیات مھنیة یتعین الإلتزام بھا 2علاقتھ بموكلھ أو بالشركة المسیرة ھي ذاتھا

حفاظا على مصالح الشركة التي یجب أن تكون قاعدة سلوكیة تحكم توجھات أعضاء 

تقوم بین  أنوتجد تلك الإلتزامات أساسھا في واجب الثقة التي یجب . 3س الإدارةمجل

التي تعتبر من أھم  ،4المدیرین بصفة عامة والشركاء وھو ما أتت بھ نظریة الثقة

أنھا  6والتي یرى الفقھ الفرنسي ،5المفاھیم في القانون الأمریكي خاصة قانون الشركات

شكل مفاھیم قانونیة كلاسیكیة كالثقة وحسن  أنھا ترتب مجموعة من الإلتزامات في

  .النیة والنزاھة

ھل یمكن للشخص الطبیعي الجمع بین صفة الممثل الدائم وصفة  :المطلب الثاني
  أخرى في نفس الشركة؟

الممثل الدائم بالقائم بالإدارة وافتقار التشریع الجزائري إلى نصوص إن تشبیھ 

م یدفع إلى التساؤل حول مدى إنطباق أحكام تنظم صلاحیات وإلتزامات الممثل الدائ

                                                 
1 B. Oppetit, op. cit., n° 25, p. 8 : « De même encore, semble-t-il, à l’expiration de ses 
fonctions, pour quelque cause que ce soit, le représentant permanent devrait demander 
un quitus de sa gestion à la société administrée ». 
 

2 P. Didier et Ph. Didier, op. cit., n° 701, p. 571: « Le représentant permanent est soumis 
aux mêmes obligations que s’il était administrateur en son nom….il doit donc diligence 
et loyauté à la société au conseil de laquelle il siège…mais il doit aussi diligence et 
loyauté à la société qu’il représente ». 
 

3 S. Gautier, Vers un conseil d´administration profitable pour l´entreprise, op. cit.,        
p. 46 : « Être administrateur implique de respecter une déontologie…la défense de 
l’intérêt social de la société doit être une règle de conduite : elle doit guider les prises de 
position d’un administrateur… ». 
 

4 N. Dion, Corporate governance et sociétés françaises, op. cit., p. 1. 
 

5 A. Tunc, Le gouvernement des sociétés anonymes, le mouvement de réforme aux États-
Unis et au Royaume-Uni, RIDC, I, 1994, p. 650. 
 

6 N. Dion, op. cit., p. 1 : «  En France, les obligations fiduciaires se développent dans le 
droit des sociétés sous la forme de concepts juridiques classiques empreints de règle 
morale, tels que la confiance, la bonne foi ou la loyauté ». 
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الشریك في القائم بالإدارة على الممثل الدائم فیما تعلق بالجمع بین تلك الصفة وصفة 

  ).الفرع الثاني(وبین صفتھ تلك وصفة قائم بالإدارة ) الفرع الأول( نفس الشركة
  

م وصفة ھل یمكن للشخص الطبیعي الجمع بین صفة الممثل الدائ :الفرع الأول
 الشریك في نفس الشركة؟

تستلزم ممارسة الشخص الإعتباري لحقوقھ كقائم بالإدارة أن یقوم بتعیین 

فھل . 1شخص طبیعي لتمثیلھ في الشركة والذي یفترض مبدئیا أن یكون ممثلھ القانوني

یجوز في الحالة التي یكون فیھا الشخص المعنوي قائما بالإدارة في شركة المساھمة 

  ؟المعنیة بمجلس الإدارة الشركة نفسلتمثیلھ شخصا طبیعیا شریكا في أن یفوض 

أن مسألة تمثیل الشخص المعنوي تختلف باختلاف شكل  2یرى جانب من الفقھ

الشخص المعنوي والتي لم یأت المشرع الجزائري بأحكام مناسبة لھا، خاصة فیما 

. العضو في مجلس المراقبةیتعلق بالتمثیل الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة أو 

ذلك أن تمثیل المساھم عموما والشخص المعنوي القائم بالإدارة خصوصا، في شركة 

المساھمة یسمح للممثل القانوني لھذا الأخیر بتجنب الإلتحاق بمقر مجلس إدارة 

في . الشركة المسیرة الذي قد یكون یبعد عن مقره بمسافة بعیدة تعیق ممارستھ لمھامھ

قد یستحیل علیھ أن یمثل الشخص المعنوي في مكان عملھ وأن یمثلھا في  لةھذه الحا

حیث ینعقد المجلس، خاصة وأن قواعد النصاب  ،نفس الوقت في مقر شركة المساھمة

القانوني في مجلس الإدارة تستوجب على الممثل القانوني للشخص المعنوي القائم 

مداولات التي قد تمس بمصالح من یمثلھ حرصا على صحة الن بالإدارة أن یبحث ع

  . الشخص المعنوي

وإذا كانت مسألة تمثیل المساھمین في الجمعیات العامة منظمة في ظل الأمر 

حیث كان یسمح للمساھم أن یتم تمثیلھ من  ،المتضمن القانون التجاري 59-75رقم 

                                                 
 .وما بعدھا 71. بوجلال، المذكرة السالفة الذكر، ص. راجع، م 1
 

2 M. Salah, Le représentant de l'associé, personne physique, et du dirigeant, personne 
morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit., p. 23: «...les réponses 
apportées actuellement en ce domaine par le législateur algérien ne sont ni satisfaisantes 
ni opportunes...notamment lorsque cette dernière (la personne morale dirigeante) est 
administrateur ou membre du conseil de surveillance ». 
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قبل مساھم آخر مادام لم یتعد الحد الأقصى للأصوات الممكن حیازتھا من شخص 

، وأنھ قد تم الإشارة إلیھا في المرسوم 1احد بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ كممثلو

، وإن كان بصفة عرضیة 59- 75المعدل والمتمم للأمر رقم  08-93التشریعي رقم 

، فإنھ یمكن الإستئناس بتلك الأحكام 2بمناسبة البیانات اللازم ذكرھا في ورقة الحضور

ص المعنوي القائم بالإدارة، وباعتباره في دعم الرأي القائل بصحة تمثیل الشخ

مساھما، من قبل أحد المساھمین في شركة المساھمة المسیرة لاتحاد الغایة من وراء 

أقرب من غیره في معرفة أعمال الشركة  فھو یعدإذ  .توكیل المساھم بمھام التمثیل

د علیھ وجداول أعمالھا وأحرص على القیام بالمھام بالشكل الذي یخدم الشركة ویعو

  .وعلى من یمثلھ بالنفع

یظھر من خلال ما تم التوصل إلیھ آنفا، وفي غیاب نص خاص، أن نظام تمثیل 

الشخص الإعتباري من قبل مساھم آخر یخضع عموما، في الأحكام التي تضبطھ 

. 3بھ بعض الفقھ الفرنسي جاءوتنظم قواعد سیره، إلى الأحكام العامة للوكالة، وھذا ما 

القول أنھ وفي وجود فراغ قانوني بخصوص ھذه المسألة، یتعین  ومن ثم أمكن

  . 4الإحتكام للنظریة العامة للوكالة

نفس الشركة إن تمثیل الشخص المعنوي القائم بالإدارة من طرف مساھم في 

یمثل أحسن وسیلة لحمایة مصالح الشخص المعنوي، إذ من أحسن من  المسیرة

لأدرى بما یدور في الجمعیات العامة وبنشاط المساھم في تولي تلك المھمة وھو ا

                                                 
 .قبل التعدیل. ج. ت. ق 646المادة  1
 

  :...تمسك في كل جمعیة ورقة للحضور تتضمن البایانات التالیة.:" ج. ت. ق 681المادة  2
   ...".، الوكالة التي تتضمن إسم كل موكل...إسم كل مساھم ممثل -2                          

 

3 M. Germain, R. Foy et S. De Vendeuil, op. cit., p. 5 : « Si en pratique le représentant 
permanent est souvent choisi parmi les membres du conseil de la personne morale 
administrateur, rien n’empêche qu’il soit actionnaire ou non… ». 
 

4 M. Salah, Le représentant de l'associé, personne physique, et du dirigeant, personne 
morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit., n° 8, p. 30: « Dans ce 
silence, un retour au droit civil est utile lorsque l’associé d’une société commerciale 
autre que la SARL estime nécessaire de se faire représenter aux assemblées générales. 
Cet appel au droit commun du mandat présente toutefois des limites, des inconvénients 
par certains de ses aspects en matière des sociétés commerciales ». 
 



152 
 

إختیار الممثل الدائم حریة لشخص المعنوي أن ل 1الفقھ یعتبرولذلك . الشركة المسیرة

سواء من داخل ھیئاتھ أو من الغیر مالم یمس ذلك التعیین بقواعد الجمع المقررة 

  .3أو تلك التي أقرھا الفقھ 2قانونا

كاء ممثلا دائما للشخص المعنوي القائم وتتضح إمكانیة إختیار أحد الشر

بالإدارة، من خلال التنسیق وعدم تضارب المصالح بین مھام الشریك في الجمعیات 

  : أھمھاالعامة وعملھ كممثل دائم في مجلس الإدارة والتي تتضح من خلال عدة نقاط 

دارة، أن الشخص الطبیعي الشریك والقائم بمھام تمثیل الشخص المعنوي القائم بالإ -

لھ صلاحیاتھ كمساھم في حضور الجمعیات العامة والتصویت وما یترتب عنھا من 

بالتوازي، حضور مداولات مجلس الإدارة والتصویت وما إلى  كذلك ولھ. إلتزامات

  .ذلك من واجبات وحقوق مخولة لھ كما لو كان قائما بالإدارة بذاتھ

الشركاء في الجمعیات غیره من  أن للشخص الطبیعي الشریك أن یقوم بمھام تمثیل -

أشخاصا طبیعیة أو أشخاصا معنویة وفي نفس الوقت یقوم بتمثیل كانوا  العامة سواء

یعد الحالة الشخص المعنوي القائم بالإدارة في مجلس الإدارة، لأن الجمع في ھذه 

ممكنا، لعدم وجود تقاطع بین تمثیل الشركاء في الجمعیة العامة وتمثیل الشخص 

م فلا مجال لتطبیق أحكام الجمع المقررة في ثوي في مجلس الإدارة، ومن المعن

  .القانون التجاري

وما یؤكد على إنتفاء مسألة التقاطع وفعالیة تعیین الشریك كممثل دائم ھو أن 

واتخاذ  4الجمعیات العامة لا تنعقد إلا بعد أن یتقرر ذلك من قبل مجلس الإدارة

                                                 
1

 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch.- Blanchard- Sébastien, op. cit., n° 3286,                   
p. 1438 : « La personne morale administrateur a le libre choix de son représentant 
permanent qui peut être son président-directeur général ou son gérant, un de ses 
administrateurs, un de ses salariés ou toute autre personne n’occupant pas de fonction 
particulière au sein de la société ». 
 

 .168. ، صأحكام جمع صفة الممثل الدائم وصفة الأجیر ،راجع أعلاه 2
  

  .148. ، صجمع عدة وكالات في نفس مجلس الإدارة أسفلھ، أحكامراجع  3
  

الجمعیة العامة العادیة مرة على الأقل في السنة خلال الستة تجتمع .:" ج. ت. ق 676المادة  4
أشھر التي تسبق السنة المالیة ، فیما عدا تمدید ھذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس 

  ...".المدیرین بحسب الحالة
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 یسمح، وھو ما 1زمة من قبل رئیس مجلس الإدارةالإجراءات والإستدعاءات اللا

الشریك القائم بمھام التمثیل في مجلس الإدارة بتتبع القضایا المطروحة من بدایتھا في 

 الدرایةإطار ذلك المجلس ولغایة التداول فیھا من قبل الجمعیة العامة، فتكون لھ بذلك 

ویكون . وعلى الممثل الدائم التامة بالقضایا التي تعود بالنفع على الشركة المسیرة

بذلك أحرص من غیره في أداء التصویت المناسب بما توافر لدیھ من معلومات من 

  .خلال تتبعھ للقضایا المتداول فیھا كما سلف بیانھ

أن قیام الشریك بمھام التمثیل في الجمعیات العامة یكون مؤقتا، بحیث یتم النص فیھ  -

شریك بالتوكل في حق زملائھ والتي تتعلق بنفس على المجالس التي سیقوم فیھا ال

وكما  ،حیث .جدول الأعمال على خلاف ممارستھ لمھام التمثیل في مجلس الإدارة

یمارس مھامھ بصفة دائمة ما لم یتم عزلھ من قبل  أنھ، تشیر لھ التسمیة في حد ذاتھا

  . موكلھ

یل الشخص المعنوي ویطرح السؤال في ھذا الصدد عما إذا كان اختیار الشریك لتمث

  یخضع لشروط ما؟

دائم إلا بموجب نص اللقد سبق الذكر أن المشرع لم ینظم مسألة تعیین الممثل 

وھذا . یفتقر إلى غالب الأحكام التي تحكم مسألة التمثیل وكان یفترض تنظیمھا واحد

فالشخص المعنوي لھ الحریة التامة في اختیار . في حد ذاتھ كفیل بالإجابة بالنفي

فإن تلك الحریة یجب أن  ،ومع ذلك. لشریك الذي سیتولى تمثیلھ في مجلس الإدارةا

إذ ما مصیر تكلیف شریك یتولى مھام تمثیل عدد من الشركاء في الجمعیات  ،یحد منھا

العامة على اختلافھا وفي نفس الوقت یتولى مھام تمثیل عدد من الأشخاص المعنویة 

                                                                                                                                               
V. aussi, F. Zeraoui- Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil 
d’administration et son président : quelle solution ?, Rev. Entrep. com. 2005, p.30, rejet 
n° 1 : « Il (le conseil d’administration) assure le bon fonctionnement des assemblées 
générales… ». 
 

1 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 10045, p. 644 : « Le droit de convocation 
revient, par principe, au conseil d’administration…Cependant, une fois la décision 
prise, le président ou un administrateur peut recevoir mandat de procéder aux formalités 
matérielles nécessaires pour la convocation ».  
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معتبرا أنھ حتى ولو لم یرد نص یمنع تعیین  1ھفي مجلس الإدارة؟ ولذلك تدخل الفق

شخص طبیعي من تمثیل أكثر من شخص معنوي في نفس مجلس الإدارة، إلا أن ذلك 

یمس بالطبیعة التداولیة للمجلس ویؤدي إلى المساس بالسیر الحسن لھ وھو نفس 

  . 3ووزارة العدل الفرنسیة 2الموقف الذي اعتمده القضاء الفرنسي

جیز یتجاري قبل التعدیل، القانون من ال 646الثانیة من المادة  كان نص الفقرة

في شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة إمكانیة تلقي الشریك المساھم لوكالات من قبل 

شركاء مساھمین آخرین لتمثیلھم في الجمعیات العامة، ومن ثم إمكانیة  تمثیلھ المساھم 

ة معینة، مادام لم یمس ذلك بالحد لعدد غیر محدد من المساھمین في جمعیة عام

وھو ما كان یجیز  .الأقصى للأصوات التي یمكن حیازتھا من طرف نفس الشخص

للشریك في شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة أن یتلقى عدة وكالات من أشخاص 

ذلك النص لم یفرق بین المساھمین أشخاص  نأمعنویة مساھمة في ذات الشركة مادام 

إلا أن تعدیل ذلك النص وحذف تلك الإجازة منھ یعیدنا إلى . م معنویةطبیعیة كانت أ

فصل في المسألة متوصلا إلى عدم جواز  4غیر أن الفقھ. المقام الأول من التساؤل

                                                 
1

 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch.- Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3286, p. 1439 : « En 
revanche, la personne morale ne peut pas choisir, comme représentant permanent, une 
personne physique qui serait déjà administrateur en son nom propre, ou déjà 
représentant permanent d’une autre personne morale au sein du conseil de la société 
administrée : de tel cumuls seraient en effet contraires au principe de collégialité et 
susceptibles de fausser le fonctionnement normal de celui-ci ». 
  

2 CA. Nancy, 17 septembre 1998, J.C.P. éd. E. 1999, p. 1828, note A. Couret;          
Cass. com., 17 septembre 1998, RJDA 1999, n° 946 et Bull. Joly. soc. 1999, n°260,     
p. 1113, note P. le Cannu. 
 

3 Rép. min. à QE n° 43253, JOANQ 18 mars 1978, p. 915 : «… Il en est notamment 
ainsi de la détermination du nombre de membres de ces conseils, du calcul des règles de 
quorum et de majorité pour lesquels la double qualité de représentant permanent et de 
membre du conseil à titre personnel introduirait un élément grave d’incertitude. Par 
ailleurs, si le représentant permanent d’une personne morale engage sa responsabilité 
personnelle dans les délibérations des conseils auxquels il participe, il peut difficilement 
ne pas tenir compte des instructions que lui donne la personne morale qu’il représente et 
qui est solidairement responsable avec lui ; il peut, dés lors, lui être difficile de 
déterminer sa décision en ses qualités successives d’une façon suffisamment 
indépendante ». 
 

4 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 7886, p. 532 : « Plusieurs personnes morales 
administrateurs d’une société peuvent-elles désigner le même représentant permanent de 
la société en son nom propre? Là encore, aucun texte ne paraît s’opposer à une telle 
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تعیین نفس الشخص الطبیعي كممثل دائم من طرف أكثر من شخص معنوي لما في 

سألة التمثیل الدائم ذلك من مساس بالقصد الذي رمى إلیھ المشرع حینما شرع م

ومن ثم یمكن القول بأن مسألة تعیین الشریك ممثلا دائما للشخص . للشخص المعنوي

  : المعنوي یخضع لشرطین

لشخص معنوي قائم  دائما، أنھ لا یحق لذلك الشریك متى تم تعیینھ ممثلا الشرط الأول

دارة الذي بالإدارة أن یتولى مھام تمثیل شخص معنوي آخر عضو في نفس مجلس الإ

  .یمارس فیھ ھو مھام الممثل الدائم

، أنھ لا یصح لھ متى تولى مھام ممثل دائم، أن یتولى مھام قائم بالإدارة الشرط الثاني

بصفتھ الشخصیة في ذات المجلس لما في ذلك مساس بالطبیعة التداولیة لمجلس 

من شخص  لأن القول بخلاف ذلك قد یخلق حالة تشكیل مجلس إدارة مكون ،الإدارة

واحد یتولى مھام القائم بالإدارة بصفتھ الشخصیة ومھام تمثیل باقي الأعضاء الذین ھم 

فإذا ما تم تعیینھ كعضو في مجلس الإدارة . أشخاصا إعتباریة بصفتھ ممثلا دائما لھم

ترشح لذلك من قبل أم لم یترشح، فلھ في ھذه الحالة الإختیار بین تنحیھ عن  سواء

ائم وتولیھ منصب القائم بالإدارة بصفتھ الشخصیة أو أن یرفض تعیینھ مھام الممثل الد

 أندائم وھي حالة یمكن تفھمھا إذا ما علمنا  كممثلدارة مع بقائھ في مھامھ لإكقائم با

قام بإقحام الشخص المعنوي في إلتزامات ترتبت عنھا مسؤولیة قد الممثل الدائم یكون 

ناسب قد یحملھ بدوره متابعة قضائیة من قبل مدنیة مھمة وان تنحیھ في وقت غیر م

  .  كاھلھ ترھقالشخص المعنوي قد تترتب عنھا تعویضات مھمة 

كما تجذر الإشارة إلى أنھ وفي غیاب نص قانوني یمنع على المساھمین تقدیم 

رأى وجوب منح ھؤلاء  1مشاریع قرارات أمام الجمعیة العامة، فإن جانب من الفقھ

تنظیمي یربط مشاریع القرارات  أولا یوجد أي نص تشریعي ذلك الحق، ذلك أنھ 

                                                                                                                                               
désignation, mais celle-ci paraît contraire à l’esprit dans lequel a été institué le régime 
des représentants permanents et au caractère collégial du conseil d’administration ». 
 

1 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 10116, p. 652 : « Il faut, à notre avis, 
reconnaître aux actionnaires la possibilité de soumettre tout projet de résolution, même 
si celui-ci n’a aucun rapport avec les questions pour lesquelles l’assemblée est 
convoquée ».  
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المطروحة بالأسئلة المجدولة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین للطرح أمام 

وإذا صح ذلك فإن، مثل ھذا الحق قد یزید من فعالیة تعیین أحد . الجمعیة العامة

لس الإدارة باتخاذ إذ وفي حالة ما إذا استأثر رئیس مج ،المساھمین كممثل دائم

القرارات وعدم الإلتفاة لأراء بقیة الأعضاء، فإنھ یكون للممثل الدائم وبصفتھ شریكا 

أمام المجلس،  الاعتبارخذ بعین ؤالتي لم ت اقتراحاتھفي الشركة المسیرة أن یطرح 

وھو ما یخولھ تدارك الإھمال الذي قد یقع فیھ مجلس . مباشرة أمام الجمعیة العامة

ة، فیعود ذلك بالنفع على الشركة المسیرة والشخص المعنوي القائم بالإدارة كما الإدار

فوق  انتھائھایزید من فعالیة المساھم نظرا لتتبعھ أعمال الشركة منذ بدایتھا ولغایة 

  .طاولة الجمعیة العامة

ھل یمكن للشخص الطبیعي الجمع بین صفة الممثل الدائم وصفة القائم  :الفرع الثاني

  دارة في نفس الشركة؟ بالإ

، القائم بالإدارةاللازم توافرھا في  1ةبالإضافة إلى الشروط الموضوعیة الإیجابی

في  تھوالتي تجسد رغب ،وضع المشرع شروطا موضوعیة سلبیة یجب احترامھا

ومن ھذه . لأداء مھامھم في مجلس الإدارةمؤھلین ومسخرین  أشخاصالحصول على 

فھل ھذا الشرط ینطبق على  .2الوكالات أو المناصب الحد من جمع مسألة الشروط

الممثل الدائم على اعتبار أنھ یمارس مھامھ في مجلس الإدارة وكأنھ قائم بالإدارة 

بحیث لا یحق لھ أن یكون قائما بالإدارة بصفتھ الشخصیة ویؤدي في نفس  ،بذاتھ

  الوقت مھام تمثیل الشخص المعنوي في ذات المجلس؟

 1966جویلیة  24المؤرخ في  537- 66بموجب القانون رقم و 1966منذ سنة 

، قام المشرع الفرنسي بتحدید عدد المناصب الممكن 3المتعلق بالشركات التجاریة
                                                 

، وقد تقدم شرط حیازة صفة المساھم وشرط الأھلیة: إن الشروط الموضوعیة الإیجابیة ھي 1
  .مناقشتھا

 

2 Sur ce sujet, v. F. Bigas et Ch. Belloin, Le cumul des mandats sociaux, Option fin. 
2002, n° 709, p. 39. 
 

3 V. Art. 225-21 C. com., fr., ancien art. L. 92, loi  n° 66- 537 du 24 juillet 1966, JORF 
26 juillet 1966, rectif. JORF 19 octobre 1966, abrogée par ord. n° 200-912 du 18 
septembre 2000, JORF du 21 septembre 2000: « Une personne physique ne peut 
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غیر . 1حتى یتسنى لھ التفرغ لمھامھمناصب  )8(بثمان  جمعھا من قبل القائم بالإدارة

، دفعت 2رة مھیمنةجمع المناصب من قبل فئات صغی أن ذلك لم یمنع إنتشار ظاھرة

 تلك الأحكام المتعلقة بالجمع كما قام إلى انتقاد في قانون الشركات 3بالفقھاء

الانتقادات تلك  .1الحلول الممكنة للحد من تلك الھیمنةو لاقتراحاتبتقدیم ا 4المختصین

                                                                                                                                               
appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes 
ayant leur siège social en France métropolitaine. 
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en 
infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa 
nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est 
réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations 
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations 
auxquelles elle a pris part. 
Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants 
permanents des personnes morales, ni aux administrateurs… ». 

1 C. Malecki, Loi N.R.E. : vers une réforme de quelques singularités relatives au cumul 
de mandats, P.A. 14 octobre 2002, n° 205, p. 3 : « …la finalité de la lutte contre les 
cumuls des mandats s’inscrit dans la corporate governance en ce que les dirigeants 
doivent pouvoir se consacrer à la tâche qui leur est confiée et qui ne peut être 
pleinement exécutée en cas de surnombre de mandats… ». 

2 E. Guigou, JORF 26 avril 2000, p. 3250 : « En 1995, dans 200 sociétés importantes, 32 
personnes détenaient au moins 6 mandats chacune. Ensemble, elles détenaient 257 
mandats pour environ 2000 sièges. 

3 F. Basdevant, A. Charvériat et F. Monod, op. cit., p. 234 : « En revanche, bien que cela 
ne soit pas formellement interdit, il nous paraît déconseillé que le représentant 
permanent soit en outre administrateur de la société anonyme en son nom propre ou que 
plusieurs personnes morales désigne le même représentant permanent ». 

 420-2001لم یقم المشرع الفرنسي بتعدیل أحكام جمع الوكالات إلا حین إصداره للقانون رقم  4

 16المؤرخة في . JORF ،ةالمتعلق بالتنظیمات الاقتصادیة الجدید 2001ماي  15المؤرخ في 

-2002لیدخل علیھا بعض التعدیلات بموجب القانون رقم ، 7776. ، ص113، عدد 2001ماي 

 30المؤرخة في . JORF، المتعلق بالوكالات الاجتماعیة 2002أكتوبر  29لمؤرخ في ا 1303

  .17992. ، ص193د عد 2002أكتوبر 

Art. L. 225-21 C. com. fr. : « Une personne physique ne peut exercer simultanément 
plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le 
territoire français.. 
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent 
article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou 
du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de 
l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est 
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne 
répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les 
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للمشرع الفرنسي والتي أخذھا ھذا الأخیر بعین الإعتبار بموجب نص التي وجھت 

حین و ،المشرع الجزائريأما . الفرنسيمن القانون التجاري  L.225-21 المادة

 لم یتبن التعدیل الذي أتى بھ المشرع الفرنسي إلا ما تعلق منھ ،لقانون التجاريل تعدیلھ

مبقیا بذلك على ما كان معمولا  2)5( بخمسةمحددا إیاھا عدد المناصب الممكن جمعھا ب

یمكن استخلاص عدد من ئھا، من استقراو التيو 3بھ في ظل التشریع الفرنسي القدیم

  :الأحكام ھي كالتالي

في أكثر من خمس  القائم بالإدارةأنھ لا یمكن للشخص الطبیعي ممارسة مھام  -

الانتماء إلى أكثر من خمس مجالس "أن المشرع أورد عبارة  بید. 4مجالس إدارة

ن یذلك القائموھي جملة ذات معنى عام غیر محددة الماھیة، فھل یقصد ب "إدارة

ى لإ، فكل ھؤلاء ینتمون جلسرئیس المالممثلین الدائمین وبالإدارة وحدھم أم كذلك 

  ؟ وھل الجمع یخص كذلك تلك المناصب في مجلس واحد؟ مجلس الإدارة

ونظرا لعمومیة النص، یمكن أن نخلص إلى أن  5نبالرجوع إلى الفقھ المقار

إذ تحسب على أنھا منصب  ،جلسالجمع لا یطبق على تلك المناصب في نفس الم

ممثل دائم ھو في نفس الوقت و فإذا كان شخص یشغل منصب قائم بالإدارة .واحد
                                                                                                                                               
rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des 
délibérations auxquelles elle a pris part ». 
 

1 Le rapport Viénot de juillet 1995 recommandait aux administrateurs de ne pas accepter 
plus de cinq mandats. Sur ce sujet, v. A. Tunc, Le gouvernement des sociétés anonymes, 
le mouvement de réforme aux États-Unis et au Royaume-Uni, RIDC 1996, vol. 48, n°3, 
p. 651. 

لا یمكن شخصا طبیعیا الجمع بین عضویة أكثر من خمسة مجالس إدارة ".: ج.ت.ق 612المادة  2

  .لشركات مساھمة یوجد مقرھا بالجزائر

في ھذه الحالة لا تطبق أحكام ویجوز تعیین شخص معنوي قائم بالإدارة في عدة شركات، و
  ..."المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص المعنویة

3 V. Art. 92 al. 2, loi n° 66-537, préc. 
 

4 M. Lacheb, Droit des affaires, O.P.U., éd. 2001, p. 102. 

5
 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 16030, p. 295: « …L’exercice par un 

administrateur, président ou non, des fonctions de directeur général dans la même 
société ne compte que pour un seul et même mandat ». En ce sens, v. aussi, S. de 
Vendeuil, Sociétés anonymes et à statut particulier, J.C.P. éd. E.A. 2002, n° 48,            
p. 1727. 
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إذا كان بالإضافة و. فإنھ وفقا لقاعدة الجمع یعد شاغلا لمنصب واحد ،المجلس بذات

رئیس أو مدیر عام في ى ذلك یشغل منصب قائم بالإدارة أو منصب ممثل دائم وإل

عد شاغلا لمنصبین فقط ویبقى لھ الحق في الانتماء إلى ثلاث مجالس فی ،مجلس آخر

ھي بعدد المجالس المنتمى العبرة في عملیة الجمع وفقا للقانون الجزائري ف. ىأخر

   .لیس بعدد المناصب التي یشغلھا الشخصإلیھا و

وبناء على ذلك یمكن القول أنھ لا یوجد في التشریع الجزائري ما یمنع الشخص 

یعي من أن یكون قائما بالإدارة بذاتھ وفي نفس الوقت ممثلا دائما لشخص معنوي الطب

 612بل أنھ واستنادا إلى الفقرة الثانیة من المادة . قائم بالإدارة في ذات المجلس

السالفة الذكر التي استثنت الممثل الدائم من أحكام الجمع، فإنھ یمكن للشخص الطبیعي 

مثلا دائما في خمس مجالس مختلفة بالإضافة إلى ممارستھ أن یكون قائما بالإدارة وم

وھذا ما یؤیده الفقھ . لمھام الممثل الدائم في عدد غیر محدد من مجالس الإدارة

 L. 225-95الفرنسي قبل إجراء التعدیل بموجب نص المادة القانونفي ظل  1الفرنسي

لدائم یخضع لكل أن الممثل ا یرى السالف ذكرھا، حیث كان من القانون التجاري

  إذ أن نص المادة .باستثناء أحكام الجمعبذاتھ، الأحكام التي یخضع لھا القائم بالإدارة 

L. 92  al. 3  612والتي یقابلھا في التشریع الجزائري نص المادة  1966من قانون 

الفقرة الثانیة، تجیز للقائم بالإدارة جمع عددا غیر محدود من وكالات الممثل الدائم 

أنھ  2ویرى جانب آخر. بصفة شخصیة لتي یمكن إضافتھا إلى تلك التي یمارسھا وا

فإنھ یجوز للشخص الطبیعي أن یجمع صفة القائم  ،ومادام لم یرد نص یمنع ذلك
                                                 
1 M. Germain, R. Foy et S. De Vendeuil, op. cit., p. 5 : « Il n’est toutefois pas soumis à 
la limitation du cumul des mandats d’administrateur (ancien art. L. 92 al. 3, loi 66-537). 
Cet article autorise expressément à cumuler autant de mandats de représentant qu’il lui 
en est confié et ces mandats peuvent s’ajouter à ceux qu’il exerce à titre personnel ». 
Th. Gautier, op. cit., n° 103, p. 82 : « La représentation permanente est le moyen 
d’éviter notamment les limites imposées par la loi en matière de cumul des mandats ou 
encore les exigences légales ou statuaires concernant la détention de parts sociales par 
l’intéressé ». 
 

2 E. Pottier et Th. L’Homme, op. cit., n° 13, p. 316 : « …La loi est muette à cet égard. 
Un tel cumul ne peut en tout cas pas valablement conduire à ce qu’un organe collégial, 
tel le conseil d’administration, soit composé d’un nombre de personnes physiques 
inférieur au nombre minimum requis par la loi et les statuts à peine de méconnaître la 
règle de la collégialité. Pour autant que cette exigence soit satisfait, le cumul est en 
principe possible ». 
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بالإدارة وصفة الممثل الدائم بنفس المجلس على ألا یمس ذلك بالحد الأدنى القانوني 

  .لعدد أعضاء مجلس الإدارة

أن المشرع وبإقراره الجمع في قاعدة عامة  مادة السالفة الذكر،نص الیتضح من 

: ھيوتسري على كافة أنواع المناصب لم یوفق في بلوغ الغایة في الحد من الجمع 

أعضاء مجلس الشفافیة التي تھدف إلى عدم تشتیت جھود الفعالیة و إقرار التوازن

، 1فئة قلیلة ھذا من جھة الحد من احتكار ھذا النوع من المناصب من قبلالإدارة و

لا حاجة المؤسسات الاقتصادیة ومن جھة أخرى فھو لا یراعي واقع المجموعات و

غایتھا إلى  تحتاج لتحقیقالتي ، و2إنشاء نشاطات أفقیةبرات والصغیرة في كسب الخ

فبإقراره لنص المادة على . خبرات ھؤلاء الذین یعیقھم تحدید الجمع من القیام بذلك

یكون قد فتح الباب واسعا للراغبین في الاستحواذ على أكبر أعلاه ذكرناه  النحو الذي

قدر من المناصب، إذ بعملیة حسابیة بسیطة یمكن القول أنھ بإمكان الشخص الطبیعي 

من المناصب  دنىإذا فرضنا أنھ یشغل الحد الأ )10( أن یحوز على عشر مناصب

قائما بالإدارة بصفتھ كأن یكون  ،)2( المسموح بھا في المجلس الواحد وھي اثنان

القائمین  أو كأن یعین أحد الشخصیة وممثلا دائما لشخص معنوي قائم بالإدارة،

أن یشغل نفس المناصب في خمس مجالس مختلفة كما أجازھا بالإدارة ممثلا دائما و

لقد برر جانب من الفقھ الفرنسي و .القانون لیصل عدد المناصب المشغولة إلى عشرة

لیس و لى أن شغل منصبین في نفس المجلس ھو من قبیل ضم الاختصاصاتذلك ع

یؤازره في ذلك رأي ورى جانب آخر یبینما . 3من قبیل جمع المناصب أو الوكالات

                                                 

التنفیذیة الحدیثة، دار  میوسف، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسی. ف 1
ھو ویلاحظ أن الحكمة من ھذا القید : " 152و 151. ، ص2007الغرب للنشر والتوزیع، طبعة 

سیطرة عدد قلیل من رجال الأعمال لعضویة عدد كبیر من مجالس إدارات الشركات  الحد من
وكذلك ضمان جدیة عمل الأعضاء، لأنھ لیس باستطاعة واحد أن یقوم بتكالیف عضویة مجالس 

  ."إدارة لشركات مساھمة لا حد لھا

En ce sens, v. N. Damas, Loi NRE et cumul de mandats sociaux, J.C.P. éd. E.A. 2001,   
n° 46, p. 1803. 

2 V. D. Velardocchio, op. cit., p. 150 : « Les liens entre conseils d’administration, via 
des administrateurs communs, sont des canaux d’échanges d’information ». 

3 www. Netpme. Fr/création. Entreprise/71. limitation-cumul. Mandat. 
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 القانوني نصالظاھر  بناء على 1المساھمةللجمعیة الوطنیة لشركات  اللجنة القانونیة

تم ذكرھا في النص دون تمییز تخص كل وظیفة من الوظائف التي " وكالة"أن كلمة 

إذ صرح المقرر فیلیب  ،في آن واحد في نفس الشركة أم لا بین ما إذا كانت تمارس

لى الأعمال البرلمانیة لقانون التنظیمات الاقتصادیة إ اأمام البرلمان مستند 2ھویون

جمع الوكالات في شركات مختلفة  أن نیة المشرع كانت ترمي إلى الحد من دة،الجدی

   .3یس في الشركة الواحدةلو

  غیر أن جمع ھذا العدد المھم من المناصب یشكل خطرا على المستفید منھ

فممارسة عدة وظائف في نفس الوقت یمكن أن یؤدي في حالة إفلاس إحدى تلك 

. 4في التسییر أالشركات إلى متابعة المعني قضائیا بدعوى المسؤولیة على أساس خط

" الرجل العادي"ن ببذل عنایة یملزمم الممثلین الدائمین ومنھفأعضاء مجلس الإدارة 

ا مسؤولین عن كل ما یلحق التي ھي عنایة الشخص الرشید الحریص، وإلا أصبحو

كان الخطأ الذي ارتكبوه  ولوالمتعاملین معھا من أضرار بالشركة والمساھمین فیھا و

س الإدارة من ولذلك یرى بعض الفقھاء في التحدید، حمایة لأعضاء مجل. بسیطا

المسؤولیة الناجمة عن أخطاء التسییر والتي قد یكون مردھا تحملھم لأعباء عدد كثیر 

                                                 
1 Comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA), préc.  

2 Ph. Houillon, député au parlement français, parrain de la proposition de loi            
(AN. n° 193) déposée le 20 septembre 2002 et qui a donné naissance à la loi n° 2002-
1303 suscitée. Sur ce sujet, v. F.-J. Pansier et C. Charbonneau, À propos de la loi du 29 
octobre 2002 modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux 
mandats sociaux, P.A. 2002, n° 231, p. 6. 

3 O. Dufour, Le régime du cumul des mandats sociaux revisité, P.A. 30 octobre 2002,  
n° 217, p. 3 ; S. Bienvenu, Loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) et 
problématique du cumul des mandats sociaux, Présentation du rapport Courtière 
adopté le 2 mai 2002 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, J.C.P. éd. 
E.A. 20 juin 2002, n° 25, 1017. 

4 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 1530, p. 58: « L’action en responsabilité peut 
résulter de tout manquement aux obligations légales, réglementaires ou statutaires ». 

En sens, v. C. Malecki, op. cit., p. 4. 
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ومن ثم، فإن عدم حساب عدد الوكالات في الشركة الواحدة حین . 1من الوكالات

إجراء الجمع والاقتصار على حساب الوكالات في شركات مختلفة، لا یتماشى والغایة 

ع من وراء تحدید الجمع ما دام أنھ وفي كل الأحوال، تكون التي رمى إلیھا المشر

أو الممثل الدائم الذي حمل نفسھ أكثر مما  ةالنتیجة واحدة بالنسبة للقائم بالإدار

یستطیع، فسواء كان یمارس وكالات في نفس الشركة أم في شركات مختلفة، فھو 

  .   یتحمل في كل منھا المسؤولیة عن أخطاء التسییر

. جمع لا یخص إلا مجالس إدارة شركات المساھمة التي یوجد مقرھا بالجزائرأن ال -

ومن ثم، فلا یؤخذ بالحسبان المقاعد التي یمكن أن یشغلھا الشخص في شركات 

 .2مساھمة یقع مقرھا الاجتماعي خارج الوطن

مجلس المراقبة لا یدخل ات المساھمة ذات مجلس المدیرین ون الجمع بالنسبة لشركأ -

أورد نصا خاصا بالجمع في كل من الجزائري ن المشرع بعین الاعتبار، لأ ھنا

ركة المساھمة نظم الجمع في ش ،تجاريالقانون من ال 612فبموجب المادة . النموذجین

من نفس القانون نظم  664بموجب المادة و الكلاسیكیة فیما تعلق بمجلس الإدارة

جمع تنظیم ال غیر أن. بمجلس المراقبة الحدیثة فیما تعلقكة المساھمة المسألة في شر

التي سبق الإشارة لغایة المنشودة من تحدید الجمع وافي كل من النموذجین یتنافى و

ھي في ھذه الحالة أن و 3"بالوكالات المتقاطعة"إلیھا لما ینجر عنھ ما یسمیھ الفقھاء 

في إدارة و في شركة مساھمة ذات مجلس ممثلا دائمایكون الشخص قائما بالإدارة أو 

                                                 
أكرم یاملكي، القانون التجاري، الشركات دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة  1

 ،كمال طھ، أصول القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر. م؛ 297. ص، 222رقم  2008

  .472. ، ص544،  رقم 1997طبعة 

  .ج.ت.قالأولى الفقرة  612المادة  2
  

3
 C. Malecki, Cumul des mandats: la réforme de la loi NRE, D. 2002, n°40,                      

p. 3066 : « L’article L. 225-21, alinéa 3, tient compte des groupes organisés en râteau, 
permettant une évolution du champ vertical au champ horizontal, pour bénéficier non 
seulement aux filiales mais aux sociétés sœurs…Cette disposition permet donc à une 
personne physique d’exercer cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de 
surveillance dans cinq sociétés différentes… ». 
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لعكس اونفس الوقت یشغل منصب عضو في مجلس المراقبة أو في مجلس المدیرین 

  .صحیح

ھو ما و التقاطع النصوص أنھ لا یوجد ما یمنع ذلكھذه من استقراء  یستخلص

        إذا ما افترضنا وجود تقاطع أفقي  ایفتح المجال أمام إمكانیة جمع خمسة عشر مقعد

في خمس شركات أسھم ذات  ممثلا دائماأن یكون الشخص ك ،عمودي في آن واحدو

أنھ في نفس الوقت یشغل منصب وقد اختیر من بین أعضاء المجلس ومجلس إدارة 

ركات مساھمة ذات عضو في مجلس المراقبة أو حتى مجلس المدیرین في خمس ش

   .1مجلس المراقبة كما یجیز القانون ذلكمجلس المدیرین و

من تقاطع  حتى یحد 2أن یتدخل ویضع سقفا عاما للجمع كان على المشرعوھكذا 

فتطبق في كل  ،لیتماشى ذلك مع الغایة المنشودة من الحد من الجمعالوكالات و

ویكون بذلك قد حدد  الأحوال قاعدة الخمس وكالات على مختلف المناصب مجتمعة

الشركة بتبلیغ  تجاري التي تلزمالقانون من ال 678لحكم الفقرة الأولى من المادة  معنا

لقائمون بالإدارة أعمال تسییر المساھمین بقائمة الشركات الأخرى التي یمارس فیھا ا

التي وردت و L. 225-102-1الفرنسي المادة  نھذه المادة تقابلھا في القانو. 3إدارةأو 

بشأنھا رسالة وزاریة تدحض تفسیرا خاطئا مفاده أن تلك المادة تخص فقط وظیفة 

لا تشمل و المدیر العام لشركة المساھمة ودارة عضو مجلس المراقبة أالقائم بالإ

فجاء فیھا أنھ یستخلص من المناقشات أن . مسیري باقي الشركات المدنیة أو التجاریة

   تھذه المادة ترمي إلى السماح للمساھمین بتفحص مدى احترام الوكلاء لعدد الوكالا
                                                 
1 En ce sens, v. J. Paillusseau, Limitations du cumul de mandats des dirigeants de la 
société anonyme, Les Echos, 26 septembre 2001, p. 6. : « Il serait logique et raisonnable 
que le second mandat du directeur général soit aussi bien un mandat de directeur 
général unique ou de membre du directoire, qu’un mandat de directeur général. Et que 
par symétrie, un directeur général unique ou un membre du directoire puisse 
indifféremment exercer comme second mandat un mandat de directeur général unique 
ou de membre du conseil d’administration… ». 

  .152 .یوسف، المرجع السابق، ص. ف 2

یجب على الشركة أن تبلغ المساھمین أو " :على أنھ ج .ت.الفقرة الأولى ق 678المادة  تنص 3
   :تضع تحت تصرفھم كل المعلومات التالیة و المنضمة في وثیقة أو أكثر

ومواطنھم، أو عند الإقتضاء بیان الشركات أسماء القائمین بالإدارة والمدیرین العامین وألقابھم  -1

  ".الأخرى التي یمارس فیھا ھؤلاء الأشخاص أعمال التسییر أو مدیریة أو إدارة 
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أن المادة لا تفرق بین أشكال لشركة واتجاه ا مكذا جاھزیتھالمرخص بھا قانونا و

  . 1الشركات

ھو  612ن الجزاء المترتب عن عدم احترام أحكام الجمع الواردة في نص المادة أ -

ھو ما و 1تجاريالقانون من ال 614بطلان التعیین المخالف للقانون طبقا لنص المادة 

لم یوضح القانون ما و .یعني بطلان الوكالة أو الوظیفة الزائدة عن الحد المقرر للجمع

، أم أن لھ أن یختار بین آخر منصب شغلھإذا كان على الشخص أن یتنازل على 

كما لم یحدد المشرع أجلا . ذي یرید التنازل عنھلك الذوبین  ذي یشغلھال المنصب

   .قانونیا لتصحیح الوضعیة

دى فقد أورد جزاءین، الأول یتمثل في التنازل عن إح ،2الفرنسي نأما القانو

ة أشھر من تاریخ نشوء المخالفة أجل ثلاث يف المعني بالأمرالوكالات التي یحوزھا 

متنازلا بقوة القانون على أحدث وكالة من حیث  في حال عدم احترام الأجل یعتبرو

أما الجزاء . تستوفي كامل الشروط، بحسب الحالةأو على الوكالة التي لا  خالتاری

  .الأجور المتحصل علیھامكافآت وي فیتمثل في رد مبالغ الالثان

ثار التساؤل ھنا عما إذا كانت فترة الثلاثة أشھر ھي مھلة لا یترتب علیھا لقد و

فیحق فیھا للشخص الحصول على المكافآت ولا یرد منھا إلا ما تحصل  ،أي جزاء

ل المداولات التي حضرھا صحیحة حتى بعد ظتولتلك المھلة  ةعلیھ عن الفترة اللاحق

أن المداولات تظل والمھلة أم أنھ لا یستحق أي مقابل خلال تلك الفترة  انقضاء

                                                 
1 Rép . min. justice, Ass. nat., 7 novembre 2002, n° 1347, p. 2664. 
 

عدا التعیین الواقع كل تعیین مخالف للأحكام السابقة یعتبر باطلا ما : "ھذه المادة على أنھ  تنص 1
  ".أدناه 617حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

2 Art. L. 225-21 al. 4. C. com. fr. : « Toute personne physique qui se trouve en infraction 
avec les dispositions du présent article doit se démettre de l’un de ses mandats dans les 
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l’événement 
ayant entrainé la disparition de l’une des conditions fixées à l’alinéa précédent. A 
l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise, selon le cas, soit de son nouveau 
mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l’alinéa précédent, et 
doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la 
validité des délibérations auxquelles elle a pris part ». 
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التي وقعت بتاریخ لاحق  بطلت المداولات هفإذا تجاوز ،صحیحة ما لم یتجاوز الأجل

  ؟لانتھاء الأجل

الحل الأول على أساس أن خطورة الجزاء الثاني تستلزم  1یرجح الفقھ الفرنسي

ن القانون التجاري وأن استخلاص حكما بھاتھ حكما صریحا في الكتاب الثاني م

نفس الحل معمول بھ في غالب و .الخطورة من نص غیر واضح ھو أمر غیر مقبول

  .2التشریعات العربیة

بأحكام صریحة الجمع یبقى على المشرع الجزائري أن یستوضح مسألة  لكن

فالمسألة في غایة . تأخذ بالحلول الفقھیة التي أتت لتكمل ما نقص في القانونیمكن أن 

على ي سیعمل بھ من عواقب على الشخص ومن الخطورة لما یترتب على الحل الذ

إن محاولة المشرع الجزائري للحد من جمع الوكالات وضعتھ في . حسن سیر الشركة

مفترق طرق، فمن جھة كان علیھ أن یسعى لبلوغ الغایة من ذلك التنظیم والمتمثل في 

 القائم بالإدارةوجھد تشتت ذھن حتى لا یقبل فئة صغیرة وجمع المناصب من  الحد من

أن یراعي حالة من جھة أخرى كان علیھ والممثل الدائم بین عدد من الشركات، و

المتوسطة التي تحتاج إلى ذوي الخبرات وھم الذین یشكلون فئة المؤسسات الصغیرة و

ذا ما حصرت المناصب المتزاید من المؤسسات إلتسییر العدد الكبیر و قلیلة لا تكفي

  .التي یتولونھا وفقا لأحكام الجمع

شركة  يكما أن تنظیم المشرع لمسألة الجمع في مادة وحیدة في كل من نموذج

توحي یعطي صورة غیر مكتملة عما كان ینبغي أن یكون علیھ الحال، فھي  3المساھمة

                                                 
1 N. Damas, op. cit., p. 1804. 
 

 154؛ المادة 1981لسنة  159رقم  المصري الرابعة من القانونوالثالثة  تینالفقر 93المادة  2

  .معدلة من القانون التجاري اللبناني
طھ كمال . ؛ م276و 275. ص، 202رقم یاملكي، المرجع السابق،  مأكرأنظر في ھذا الصدد، 

. ص  ،292، رقم 2007كر الجامعي، طبعة أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفووائل 

  .222. ، ص323كمال طھ، المرجع السابق، رقم . ؛ م453

من نفس  664 ةبالنسبة لشركة المساھمة ذات مجلس الإدارة والماد. ج.ت.ق 612المادة  تراجع 3

  .القانون بالنسبة لشركة المساھمة ذات مجلس المدیرین ومجلس المراقبة
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ي أحكام على ذلك أنھ اقتبس عن المشرع الفرنس والدلیل .فھغموض موقبتردده و

 1966جویلیة  24المؤرخ في  537-66الجمع التي وردت في القانون الفرنسي رقم 

لم یأخذ آنذاك والاقتصادي السائد ون ملاءمتھا مع النظام السیاسي وكما ھي د

 2التي جاء بھا المشرع الفرنسي والتي نادى بھا الفقھ في تعلیقاتھ 1ةبالتعدیلات اللاحق

  .تلغي ما كان غیر مناسبي أحكام الجمع ودت لتكمل النقص فالتي ورو

معني بأحكام  رالممثل الدائم للشخص المعنوي غی یتبین مما سلف ذكره أن

بینما ألغى المشرع الفرنسي ھذا الحكم بموجب قانون التنظیمات الاقتصادیة  ،3الجمع

ل للتساؤل حود والممثل الدائم لنفس أحكام الجمع بعد تعرضھ للانتقا وخضع 4ةالجدید

شخص طبیعي  بالرغم من أنھجدوى تقنین الجمع إذا كان الممثل الدائم لا یخضع لھا 

یرى الفقھ الفرنسي  .أجلھا وجدت تلك الأحكاممن تسري علیھ نفس الأسباب التي 

أن التعدیل الذي أتى بھ المشرع الفرنسي وإن كان لا ینص صراحة على  5الحدیث
                                                 
1 Art. L. 225-95-1 al. 1 C. com. fr. : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 
225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de 
représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la 
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la 
loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement 
régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 du Code monétaire et financier ». 
 

2 A. Charvériat, A. Couret et B. Zabala, op. cit., n° 39803 : « Le représentant permanent 
d’une personne morale administrateur peut-il en outre être administrateur de la même 
société en son nom propre ? aucun texte ne l’interdit expressément, mais ce cumul 
paraît contraire à l’esprit de la loi ». 

ص معنوي قائما بالإدارة ویجوز تعیین شخ" :على أنھ ج .ت.الفقرة الثانیة ق 621 المادة تنص 3

في عدة شركات وفي ھذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص 
  ...".المعنویة

من القانون  L. 225-21یخضع الممثل الدائم للشخص المعنوي لأحكام الجمع طبقا لنص المادة  4

  .والتي كانت تستثنیھ من الجمع L. 225-21-IIIبعدما تم إلغاء المادة  الفرنسي التجاري

5 M. Germain, op. cit., n° 052-10, p. 3 : « La loi NRE revient implicitement sur cette 
solution. sont en effet exclut de la réglementation sur le cumul les seuls mandats de 
représentants permanents de société de capital-risque, de société financière d’innovation 
ou de société de gestion habilité à gérer les fonds communs de placement (C. com., art. 
L. 225-95-1). On doit en déduire que l’ensemble des représentants permanents sont 
soumis à la réglementation sur le cumul des mandats (C. com., art. L. 225-21 pour les 
administrateurs et art. L. 225-77 pour les membres du conseil de surveillance) ». 
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ام الممثل الدائم ومھام القائم بالإدارة إلا أنھ عدم إمكانیة جمع الشخص الطبیعي بین مھ

یستنتج ذلك من النص القانوني بمفھوم المخالفة حینما استثنى المشرع من أحكام الجمع 

   .بعض الشركات على سبیل الحصر والتي لم یرد ضمنھا شركات المساھمة

ة وبمناسبة النظر في قرار أمین ضبط المحكم ،1كما قد توصل القضاء الفرنسي

التجاریة الذي رفض تسجیل تعدیل في السجل التجاري لیكون نفس الشخص قائما 

إلى بالإدارة بذاتھ وفي نفس الوقت ممثلا لشخص معنوي قائم بالإدارة بنفس المجلس، 

اعتبار أنھ لا یمكن للممثل الدائم أن یكون قائما بالإدارة بصفتھ الشخصیة في نفس 

لما قد یسببھ ذلك  ،الممثل من قبلھ عضوا فیھالمجلس الذي یكون الشخص المعنوي 

  .لبیة والنصاب القانونيالأغمن سوء تسییر المجلس وبالخصوص المساس بأحكام 

یا على المشرع الجزائري تعدیل موقفھ بشأن الممثل الدائم تماش یستحسنكان و

التي  612لیتماشى الحكم مع الفقرة الثانیة من المادة مع المنطق في الحد من الجمع و

یتحمل نفس المسؤولیات كما روط والواجبات والممثل الدائم خاضعا لنفس الش"تعتبر 

  . 2"لو كان قائما بالإدارة باسمھ الخاص

  

 

 

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               
 

1
 CA. Nancy, 17 septembre 1998, J.C.P. éd. E. 1999, p. 1828, note A. Couret ;           

Cass. com., 17 septembre 1998, RJDA 1999, n° 946 et Bull. Joly. soc. 1999, n°260,     
p. 1113, note P. le Cannu. 
 

2 N. Damas, op. cit., p. 1805. 
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  وظائف الشخص الطبیعي الممثل الدائم في الشركة :الثاني بابال

ت قد سبق الإشارة إلى الإرتباط الوثیق ما بین مھام الممثل الدائم والمسؤولیا

تحدید وظائف الممثل الدائم بما یتیح لھ ممارسة مھامھ  یتعینولذلك . المترتبة عنھا

قد تصل لحد المتابعة بشكل صحیح یجنبھ الخطأ الذي قد تنجر عنھ مسؤولیات 

في مجلس الإدارة فھو یمارس نفس مھام  افالممثل الدائم وباعتباره عضو. الجزائیة

  .الرقابیة أوالمجلس سواء المھام الإداریة منھا القائمین بالإدارة الأعضاء في ذات 

الحقوق المخولة للقائم الواجبات ومنحھ نفس المشرع الممثل الدائم نفس لقد حمل 

والتي تعد عنصرا ) الباب الأول(بالإدارة في إطار وظائفھ التي یتعین تحدید معالمھا 

   الوظائفئھ لتلك داأرئیسیا في تحدید المسؤولیات التي تقع على عاتقھ بمناسبة 

  ).الباب الثاني(

 

  تحدید وظائف الشخص الطبیعي الممثل الدائم :الأول فصلال

لمھامھ یتم في إطار عقد وكالة من نوع خاص كما إن ممارسة الممثل الدائم 

سلف بیانھ، نظرا لوضعیتھ المزدوجة التي تجمع ما بین المركز العقدي في علاقتھ 

ین المركز القانوني في علاقتھ بالشركة المسیرة، وھذا بموكلھ الشخص المعنوي وما ب

   .ھا عناصر الوكالة بعناصر الوظیفةیضعھ في وضعیة تمتزج فی

ھذا المركز المزدوج یجعل من وظائف الممثل الدائم ذات طبیعة مركبة 

ثم البحث ) المبحث الأول(  تبیان النظام القانوني الذي یخضع لھیستوجب لتحدیدھا 

 ).المبحث الثاني(  نواع المھام التي یقوم علیھافي مختلف أ

  النظام القانوني للشخص الطبیعي الممثل الدائم :المبحث الأول

لمركز الممثل الدائم ثم إخضاعھ لنفس الشروط  عدم تحدید المشرعإن 

علما بأن ھذا الأخیر لم یحدد لھ المشرع تلك  ،والواجبات التي یتحملھا القائم بالإدارة

الواجبات، یوجب طرح عدد من التساؤلات الناجمة عن الوضعیات التي قد الحقوق و
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یجد الممثل الدائم نفسھ فیھا، خاصة وأنھ لم یضع إطارا لطریقة اختیار الشخص 

، فإذا كان المعمول بھ ھو اختیار الممثل الدائم من ضمن عمال المعنوي لممثلھ الدائم

لھ  فھل یجوز ھم وسھولة مراقبتھم،وإطارات الشخص المعنوي نظرا لمعرفتھ بقدرات

أي الشركة التي  من ضمن عمال وموظفي الشركة المسیرة الممثل الدائم اختیار كذلك

وإذا كان الممثل الدائم تابعا للشخص المعنوي . )الأول مطلبال( ؟یعد ممثلا دائما فیھا

 بدلاتقى فإن المشرع وضعھ في مركز القائم بالإدارة، فمن یتل ،باعتباره وكیلا عنھ

الحضور في ھذه الحالة، ھل ھو الشخص المعنوي باعتباره صاحب الصفة في مجلس 

مثل الدائم باعتباره من یقوم بالمھام الفعلیة للقائم بالإدارة؟ وھل مالإدارة أم یتلقاھا ال

  ).  الثاني مطلبال(  ؟الشخص المعنوي م من موكلھأیتلقاھا مباشرة من الشركة المسیرة 

  جمع عقد عمل مع الوظیفة؟ لممثل الدائمھل یمكن ل :ولالمطلب الأ

ر الإشارة ھنا إلى أن إشكالیة الجمع بین صفة الأجیر وصفة الممثل الدائم دتج

التي یمارس بھا مھامھ كممثل الشركة  نفس تخص الممثل الدائم الذي یعمل أجیرا في

طرح في ھذه الحالة أما أن یكون أجیرا لدى الشخص المعنوي، فإن الإشكال لا ی ،دائم

لأن المشرع إنما نظم مسألة الجمع في الشركة ذات مجلس الإدارة حیث تمارس مھام 

یكون موضوع عقد  أنالعضویة من قبل القائم بالإدارة أو الممثل الدائم، إذ یمكن حتى 

العمل المبرم بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي ھو ممارسة مھام الممثل 

  .1الدائم

لى عقد الوكالة وبین إألة الجمع بین مركز قائم بالإدارة الذي یستند أثارت مس

عقد العمل ردود فعل متفاوتة لما قد ینجم عن  القائم على أساسمركز العامل الأجیر 

ذلك من مساس بمبدأ العزل في أي وقت وخلق لمناصب غیر فعلیة دفعت المشرع 

                                                 
1 B. Petit, op. cit., n° 21, p. 5: « Du côté de la société, l'application de la réglementation 
suppose qu'il ait identité entre la société administré et la société employeur. Les 
conditions de l'article 93 ne sont donc pas requises lorsque l'intéressé exerce ses 
fonctions sociales et ses fonctions salariées dans deux sociétés distinctes » ; 
E. Pottier et Th. L’Homme, op. cit., n° 20, p. 318 : « Un contrat de travail peut être 
conclu entre la personne morale et le représentant permanent dont l’objet, principal ou 
accessoire, est l’exercice de cette fonction ». 
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وترجع أھمیة  .المسألةھذه نظیم للتدخل وت ،2على غرار نظیره الفرنسيو ،1الجزائري

الفرق بین عقد العمل الذي یحدد مركز الأجیر والوكالة  إلىالجمع تنظیم مسألة 

یستند فبینما . الاجتماعیة التي تحكم وظیفة القائم بالإدارة، في خاصیة علاقة التبعیة

قانون  عقد العمل إلى علاقة التبعیة التي تربط الأجیر برب العمل، وھذا العقد یحكمھ

الوكالة الاجتماعیة تنتفي فیھا علاقة التبعیة وتخضع فیما یخص الشركات فإن العمل، 

الفارق الجوھري بین الحالتین والمتمثل في علاقة التبعیة ف .التجاریة للقانون التجاري

في  ،3وبین كونھ أجیرا ممثلا دائمایجعل من الصعب على الشخص أن یوفق بین كونھ 

فیھ الواقع یواجھ ھذه المسألة الحتمیة والتي فرضت حینما بلغ الوقت الذي أصبح 

فھل أن تلك  .العمال مستویات من الترقیة سمحت لھم بنیل مناصب في إدارة الشركة

  الأحكام القانونیة وما ورد بشأنھا من أراء فقھیة تنطبق على الممثل الدائم؟ 

حكام، یرى غالب في غیاب نصوص قانونیة تستثني الممثل الدائم من تلك الأ

   .التي یخضع لھا القائم بالإدارة الواجباتإخضاع الممثل الدائم لنفس  یتعینأنھ  4الفقھ

                                                 

لا یجوز للأجیر المساھم في الشركة أن یعین قائما بالإدارة ".: ج.ت.الفقرة الأولى ق 615المادة  1

ن عقد عملھ سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعیینھ ومطابقا لمنصب العمل الفعلي، دون أن إلا إذا كا
ولا یؤدي ھذا البطلان . ویعتبر كل تعیین مخالف لأحكام ھذه الفقرة باطلا. یضیع منفعة عقد العمل

 ".إلى إلغاء المداولات التي ساھم فیھا القائم بالإدارة المعین بصورة مخالفة للقانون

F. Zeraoui-Salah, Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail 
dans la société par actions moniste en droit algérien et français: retour sur la règle de 
l’antériorité, Rev. soc. adm., jurid. Et polit., Faculté de droit, Université de Tlemcen, 
2012, p. 29. 
 

2 Art. L. 225-22 al. 1er  C. com. fr. : « Un salarié de la société ne peut être nommé 
administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd 
pas le bénéfice de ce contrat. Toute nomination intervenue en violation des dispositions 
du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations 
auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ».  
 

 

3 F. Collin, La problématique du contrat de travail du dirigeant social, Dr. soc., juin 
2005, n°6, p. 9 : « Cette difficulté de coexistence des fonctions salariées et des fonctions 
sociales se conçoit dans la mesure où la subordination dans l’exécution du contrat est 
incompatible avec le pouvoir de décision autonome et le pouvoir de commandement 
inhérent aux fonctions et responsabilités de dirigeant ». 
 

4 V. M. Salah, op. cit., n° 16, p. 40: «  Le représentant permanent de la personne morale 
administrateur ou membre du conseil de surveillance est soumis aux mêmes règles que 
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على الشخص  یتعینوفقا لأحكام الجمع المتعلقة بالقائم بالإدارة یمكن القول بأنھ 

المعنوي الذي یرغب في تعیین أحد عمال الشركة المسیرة ممثلا دائما لھ أن یراعي 

  . من الشروط التي یجب توافرھا في الشخص الطبیعي المراد تعیینھ وكیلا لھ مجموعة

  شروط الجمع بین صفة الممثل الدائم وصفة الأجیر :الفرع الأول

المعنوي فإنھ یتعین على الشخص  ،كما ھو الحال بالنسبة للأجیر القائم بالإدارة

ھ في مجلس الإدارة أن حین اختیاره لأحد عمال الشركة المسیرة لیقوم بمھام تمثیل

 :ذلك الشخص لجملة من الشروط، وھي استفاءیراعي 

 .الممثل الدائمیجب أن یكون عقد العمل سابقا لقرار التعیین في منصب  :الشرط الأول

على  الحصول على عقد عمل في نفس الشركة للممثل الدائمأنھ لا یجوز  ،الأصلف

 ،1ائري ھذا المبدأ في القانون التجاريكرس المشرع الجز حیث غرار القائم بالإدارة،

والتشریعات  2كالتشریع الفرنسي الأجنبیة التشریعات بعض في بھ كما ھو معمول

                                                                                                                                               
l’administrateur…il est également soumis à la réglementation sur le cumul des fonctions 
d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance avec un contrat de travail ». 

En ce sens, v. G. Ripert et  R. Roblot par G. Germain, op. cit., n° 1645-1, p. 416 :« Cette 
réglementation est applicable à notre avis au représentant permanent d’une personne 
morale administrateur, dans ses rapports avec la société administrée ».  

V. aussi, B. Petit, Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, Rép. soc. 1995, 
II, n° 20, p. 5 : « Du côté du salarié administrateur…ces dispositions sont également 
applicables, selon l’opinion dominante, au représentant permanent de l’administrateur 
personne morale ».   

بعد تاریخ تعیینھ لا یجوز للقائم بالإدارة أن یقبل من الشركة عقد عمل . : "ج.ت.ق 616المادة  1
  ."فیھا

، فإنھ لا یجوز للقائمین بالإدارة أن یحصلوا 615مع مراعاة أحكام المادة . : "ج.ت.ق 631المادة 
 633و 632من الشركة على أیة أجرة دائمة كانت أم غیر دائمة، ما عدا الأجور المبینة في المواد 

  .أدناه 639و 634و

  ."یعتبر باطلا كل قرار مخالف لذلك
2 Art. L. 225-44. C. com. fr. : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 225-22 et de 
l’article  L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune 
rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45,       
L. 225-46, L. 225-47 et  L. 225-53. 

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est 
nulle ». 
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كما أنھ مؤید بالاجتھاد القضائي . 2وحتى التشریعات العربیة 1الأنجلوسكسونیة

إبرام عقد عمل في الشركة الأم لصالح شخص یشغل  الذي توصل إلى أن ،3الفرنسي

الذي  الشخصوأن  4إحدى فروع تلك الشركة یعتبر غیر جائز في مجلس إدارة امنصب

كان قد استفاد في السابق من عقد عمل لا یمكنھ أن یعود إلى منصب عملھ إلا إذا 

عضو في بینما أجاز إمكانیة الجمع بین وظیفة  ،5تنازل عن منصبھ في مجلس الإدارة

تم ضمھا للشركة الأولى على إثر وعقد عمل لاحق في شركة أخرى  مجلس الإدارة

7تنطبق على الممثل الدائم فھذه الأحكام .6شراء جزء من أصولھا
 ھذا الرأيویدعم  ،

الواجبات التي یخضع لھا انونیة التي تخضعھ لنفس الشروط ومضمون الأحكام الق

                                                                                                                                               
V. G. Guéry, op. cit., p. 395: « Ce cas n’est pas expressément prévu par la loi, mais 
implicitement interdit. En effet, aux termes de l’article L. 107 (loi 1966), les 
administrateurs ne peuvent recevoir, à peine de nullité, aucune rémunération autres que 
celles visées par la loi ». 

1 J. -J. Daigre, op. cit., n° 27, p. 507 : « On remarque alors que des droits pourtant très 
rigoureux à l’égard des dirigeants sociaux et très sensibles à éviter tous les abus 
possibles, comme les droits anglo-saxons, laissent la porte ouverte au cumul d’une 
fonction de direction générale avec une fonction salariée ».  

على عدم جواز تولي عضو مجلس ) د(الفقرة  153في المادة نص قانون الشركات الأردني  2
  . الإدارة أي عمل أو وظیفة في الشركة مقابل أجر أو تعویض أو مكافأة كمبدأ عام

القانون التجاري، الشركات دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر أنظر في ھذا الصدد، أكرم یاملكي،  
  .278. ، ص207، رقم  والتوزیع

3 Cass com., 7 mars 1989, Bull. civ., IV, n° 80, et Cass. soc., 25 juin 1996, RJS 10/1996,      
n° 1114. 
 

4 Cass. soc., 6 octobre 1993 (2 arrêts), Rev. soc. 1994, p. 76, et Bull. Joly. soc . 1993,   
n° 371, p. 1241, note B. Petit. 

Sur cette question, v. N. De Sevin, Exercice d’un mandat social dans une filiale en 
exécution d’un contrat de travail conclu avec la société mère, RJS 6/1992, p. 391. 
 

5 Cass. soc., 15 mars 1983, Rev. soc. 1983, p. 353, note Y. Chartier. 
 

6 Cass. soc., 10 juillet 1991, Bull. civ., V, n° 350. 
 

7 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., p. 6 : « …aucune disposition ne 
restreint la liberté accordée à la personne morale administrateur de désigner telle ou 
telle personne de son choix comme représentant permanent…Il n’est donc pas interdit 
de nommer comme représentant permanent un salarié de la société administrée ». 
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من خلق  المشرع یةھذه القاعدة ھو خشاعتماد صحة ما یفسر و .1القائم بالإدارة

من  أعضاء مجلس الإدارة بما فیھم الممثلین الدائمینھمیة تحایلا من قبل وظائف و

 القول بمساس أما عن. 2أجل الحصول على تعویضات إضافیة وضمانات اجتماعیة

فإنھ إذا كان یصح على القائم بالإدارة فإنھ لا  ،3عزل في أي وقتالذلك بمبدأ الحق في 

یظل خاضعا في كل الأحوال لسلطة  لا یمكن التحجج بھ اتجاه الممثل الدائم الذي

الشخص المعنوي صاحب الصفة في مجلس إدارة الشركة المسیرة في عزلھ في أي 

إلى القول بعدم صحة تطبیق تلك الأحكام على الممثل  4بینما ذھب البعض الآخر .وقت

قواعد جمع عقد الوكالة وعقد على على أساس أنھ لا تنطبق أصلا  ،الممثل الدائم

المناوئة  الآراءغیر أنھ ورغم تلك . شخص المعنوي والشركة المسیرةالعمل ما بین ال

لى أساس تطبیقي، إذ حتى اللجنة القانونیة للجمعیة الوطنیة لشركات إالتي تستند 

وھو ما  5المساھمة تخوفت من عواقب تطبیق الجمع على السیر الحسن لمجلس الإدارة

أنھ ومن وجھة لا إ ،6م الجمعما نبھ علیھ حتى الجانب الفقھي المؤید لتطبیق أحكا

قانونیة یظل الرأي الفقھي القائل بصحة تطبیق قواعد الجمع ھو الغالب، مادام وكما 

سلف بیانھ لم یرد ما یستثني الممثل الدائم من تلك القواعد وقد أخضعھ المشرع لنفس 

                                                 
لإدارة إنما یخص تحدید السن، اوإن كان ھناك رأي فقھي یرى أن تشبیھ المثل الدائم بالقائم ب 1

. حالات التنافي، إلتزام السریة وما إلى ذلك من الشروط الشخصیة الواجبة على القائم بالإدارة
  :طالع في ھذا الصدد

R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., p. 6.  
  

2 F. Zéraoui-Salah, Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail 
dans la société par actions moniste en droit algérien et français, op. cit., n° 11,            
p. 42 : « …l’exigence de l’antériorité du contrat de travail permet d’éviter, lorsque ce 
contrat est annulé avec des fonctions d’administrateur, que ce cumul ne soit à l’origine 
d’un emploi salarié fictif destiné uniquement à procurer à l’administrateur des avantages 
nombreux : une rémunération supplémentaire substantielle, le bénéfice d’un assurance 
chômage… ».  

  

  .ج.ت.ق 613تراجع المادة  3
4 M. Germain, Juriscl. Soc., Fasc. 130-2, n° 256. 
 

5 ANSA, novembre- décembre 1988, n° 2434. 
 

6 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., p. 6 : « Il convient également de 
prendre en considération les aspects pratiques et politiques d’une nomination d’un 
salarié de la société administrée et rechercher ses effets sur le fonctionnement du conseil 
d’administration ».  
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 فرنسيوھذا ما أخذ بھ القضاء ال .الشروط والواجبات كما لو كان قائما بالإدارة بنفسھ

بصحة عقد العمل الذي یربط الممثل الدائم بالشركة  تي قضتال 1في إحدى قراراتھ

 .المسیرة مادام قد احترمت فیھ الشروط المقررة للجمع

دون  ممثلا دائماالمبدأ یجیز للأجیر أن یعین  ھذاوعلى العكس من ذلك، فإن 

واستفادتھا في تسییر العمل لما قد یحققھ ذلك من تأھیل لإطارات الشركة فقده لعقد 

 شؤونھا من الخبرة المیدانیة التي قد یساھم بھا العمال، وھو ما یساعد في تسییر

 .الشركات الصغیرة والمتوسطة

غیر أن ھذه الإجازة تستلزم في التشریع الجزائري أن یكون عقد العمل سابقا 

كون عقد العمل فلا یصح أن ی. بسنة واحدة على الأقل الممثل الدائمللتعیین في منصب 

كل  .لاحقا للتعیین ولا متزامنا معھ، كما لا یصح إذا سبقھ بأقل من المدة المقررة قانونا

، فینتھي العقد وتبقى الوكالة صحیحة 2ذلك تحت طائلة البطلان المطلق لعقد العمل

ویسري في ھذه الحالة میعاد التقادم من تاریخ . 3لكونھا تمتاز بالأسبقیة في التكوین

  .4م العقد إلا إذا ثبت أنھ تم إخفاؤه فھنا لا یسري المیعاد إلا من تاریخ إكتشافھإبرا

إن الجمع المقرر ھنا، وبالترتیب الزمني، یتطلب استفادة المعني بالأمر من عقد 

وھذا التكییف القانوني للعقد الجائز في الجمع یستبعد . كممثل دائمعمل قبل التعیین 

موضوعھا ھو عمل أو خدمة ما لم تكن عقد عمل، وینطبق  باقي أنواع العقود ولو كان

                                                 
1 CA Paris, 5 mars 1980, Bull. Joly. Soc., 1980, p. 685. 
 

  .ج.ت.الفقرة الأولى ق 615المادة  تراجع 2
 V. aussi, art. L. 225-22 al. 1er C. com. fr.    

  

3 En ce sens, F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 7, p. 38 : « Toute nomination à un poste 
d’administrateur faite en violation de la condition d’antériorité du contrat de travail est 
déclarée nulle par les législateurs français et algérien…La nullité atteint la fonction 
dirigeante ; le contrat de travail initial reste valable… » ; v. aussi, Y. Guyon , op. cit.,   
n° 321, p. 338 : « Le contrat est alors atteint d’une nullité absolue mais le mandat 
d’administrateur subsiste, ce qui est logique puisqu’il a un caractère préalable »;          
v., cependant, F. Collin, op. cit., n° 13, p. 12 : « La jurisprudence n’exige pas que le 
contrat de travail soit préalable au mandat, sous réserve des conditions particulières 
propres aux sociétés anonymes. Mais le cumul est plus difficile à admettre lorsqu’aucun 
contrat de travail ne préexiste au mandat social… ». 
 

4 Cass. com., 26 mai 1999, Juris-Data, n° 1999/002364. 
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نفس الحكم على عقد وكالة أو عقد تقدیم خدمات استشاریة كالتعاقد مع محام أو 

ولا یجب أن یفھم من ذلك أن جمعھا مع الوكالة غیر جائز، بل على العكس . مھندس

من  633ادة وما یؤكد ذلك ھو نص الم. تماما، فھي جائزة للجمع ومن دون أي شرط

، التي تمنح أجورا استثنائیة عن المھام والوكالات التي یعھد بھا 1القانون التجاري

  . للقائم بالإدارة

حتى یمكن مراقبة  الممثل الدائمسریان تعیین  ءوقد طرح التساؤل عن تاریخ بد

ي أنھا تسري من الیوم الذ ،في ھذا الصدد لقد اعتبرو. احترام المھلة المشترطة قانونا

  . 2قام فیھ ھؤلاء بقبول مھامھم

ویرى جانب من الفقھ أن العبرة في حساب المدة یكون بتاریخ إبرام عقد العمل 

ذلك أنھ قد تنقضي المھلة جزئیا أو بالكامل قبل أن یتم تحویل الشركة إلى شركة 

  . مساھمة

أما في التشریع الفرنسي، فالإشكال لم یعد مطروحا منذ صدور قانون مادلان 

لذي ألغى شرط أسبقیة عقد العمل والتي كانت محددة بسنتین لما خلقتھ من مشاكل ا

وأنھ یمس بالسلطة التقدیریة للمحكمة  امجحف اشرط باعتباره تم انتقاده بعدما، 3میدانیة

وبالرجوع إلى القانون الجزائري، یستحسن أن . 4في مراقبتھا للطابع الفعلي لعقد العمل

في الانتقادات التي وجھت في ھذا الشأن إلى نظیره الفرنسي ینظر المشرع الجزائري 

                                                 
یجوز لمجلس الإدارة منح أجور إستثنائیة عن المھام أو الوكالات  . : "ج.ت.ق 633المادة  1

  ...."المعھود بھا للقائمین بالإدارة
  

2 G. Gourlay, Le conseil d´ administration de la société anonyme, Juriscl. soc., fasc. 
130-30, p. 6, n° 48 ; J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 866,   p. 745. 
 

3 M. Salah, Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail dans la 
société par actions moniste en droit algérien et français, op. cit., n°15, p. 51 : « …Cette 
condition de l’antériorité doit être respectée, même si, en droit français et depuis la loi 
Madelin de 1994, il n’existe plus de délai légal prédéterminé »;  S. Gautier, op. cit .,     
p. 35: « Attention, la règle de l’antériorité du contrat de travail existe toujours. Le cadre 
légal dans ce domaine a été modifiée par la loi du 11 février 1994 (Loi Madelin)…nous 
conseillons de respecter un délai raisonnable, au moins entre le début du contrat de 
travail et la nomination aux fonctions d’administrateur ». 
 

4 Ph. Merle, op. cit., n° 389, p. 441: « Cette condition d’antériorité a été jugée excessive 
compte tenu du contrôle exercé par les tribunaux sur le caractère effectif du contrat de 
travail, et a donc été supprimée ». 
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ویعید النظر في ذلك الشرط، إذ لا یعقل مثلا أن یحرم عامل في مقاولة منذ مدة طویلة 

من تعیینھ في مجلس إدارة شركة مساھمة أنشأت في إطار مشروع تابع للمقاولة 

ا لا مبرر لھ وحرمانا بحجة أنھ لا یتوافر فیھ ذلك الشرط، وإلا كان ذلك إجحاف

كما وأنھ كان . 1، وھذا ما أیده بعض الفقھ الجزائريللمؤسسة من خدمات عامل ممتھن

على المشرع حفاظا على المصداقیة، أن یخضع مجلس الإدارة ومجلس المدیرین 

لنفس الأحكام فمن غیر المنطقي أن یضع شروطا للأجیر الراغب في الانتماء إلى 

لم یشترطھا لنظیره الراغب في الانتماء إلى مجلس  ممثلا دائمابصفتھ  مجلس الإدارة

  . 2المدیرین

  

  

  

                                                 
1 F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 16, p. 51 : « En conclusion, aucun considération ne 
justifié le maintien de la condition de l’antériorité pour le cumul par une même 
personne d’un contrat de travail et des fonctions d’administrateur au sein d’une SPA. 
Les arguments en sa faveur, non seulement ne résistent pas à l’analyse, mais bien au 
contraire contrarient la bonne gouvernance de l’entreprise ». 

وفي حال ارتباط المعني بالأمر بعقد عمل، فإن تجریده من : " ج .ت.الفقرة الثانیة ق 645المادة  2
 ..."عضویتھ في مجلس المدیرین لا یترتب عنھ فسخ عقد العمل

وإن كان غیر صریح في مقصده إلا أنھ كرس حق الأجیر في الجمع بین منصبھ في  ھذا النص
  .عضو في مجلس المدیرین ولم یورد أي شرط لذلك العمل وكونھ

Sur cette question, v. M. Salah, Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat 
de travail dans la société par actions moniste en droit algérien et français, op. cit., n°3, 
p. 56: « L’étude du cumul des fonctions de dirigeant avec un contrat de travail au sein 
de la SPA dualiste algérienne est prioritaire par le mutisme que garde le législateur sur 
cette question. Le silence équivaudrait à une interdiction » ; et n° 7, p. 58: « Aucun 
argument, juridique, économique ou social, ne justifié l’interdiction faite par le 
législateur algérien à un salarié de cumuler cette qualité avec des fonctions de membre 
du directoire de SPA » et M. Salah, Les dits et les non dits…souvent oubliés du droit 
des sociétés commerciales, Mélanges A. Benhamou, université Abou-Bekr Belkaid de 
Tlemcen, Kounouz éditions, 2013, pp. 111 et s., spéc. P. 143 : « Dans la SPA duale, et 
par une inadvertance de rédaction mêlée à un souci de recherche de l’originalité par 
rapport au texte français de référence qui débouche sur la suspension automatique du 
contrat de travail, le texte algérien interdit tout cumul, et cela dans les deux sens, entre 
la fonction de salarié et celle de membre du directoire ».  
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 یجب أن یكون عقد العمل مطابقا لمنصب عمل فعلي :الشرط الثاني

وقد  .، أي أن یقابلھ عمل فعلي"جدیا"یقصد ھنا أنھ یجب أن یكون عقد العمل 

بات جدیة العقد ھي توصل الاجتھاد القضائي الفرنسي إلى وضع معاییر تفید في إث

  :كالأتي

. مختلفة عن وظائف الأجیر من حیث الطبیعة الممثل الدائموظائف  یجب أن تكون -

محددا حتى لا ) مھامھ( یشترط الفقھ في ھذا الصدد، أن یكون موضوع عقد العمل

فإذا كانت وظائف الأجیر ذات . یتقاطع مع مھام الوكالة، فیصبح الجمع غیر جائز

ان ذلك دلیلا على جدیة عقد العمل وعدم وجود غش، أما إذا كانت ذات طبیعة تقنیة ك

طابع إداري فإن التباسھا بوظائف الوكالة قد یفسر على أنھ عدم وجود عقد عمل فعلي 

ولا یجب في ھذا الصدد أن تفھم الطبیعة التقنیة لعقد العمل . ومن ثم یبطل العقد

   .ت الخاصة والمحددةبالمفھوم العلمي الضیق، بل على أنھا المؤھلا

مبدئیا، فإن منصب  .یجب أن یكون لكل من الوكالة وعقد العمل تعویض مختلف -

العمل یقابلھ أجر خاضع لسلم الأجور المقرر في الإتفاقیات الجماعیة أو حسب ما تم 

الإتفاق علیھ في عقد العمل الفردي، بینما الوكالة یقابلھا تعویض یتمثل في مكافآت 

یشرف مجلس الإدارة على توزیعھا بین الأعضاء بعد المصادقة   ى نسبیةثابتة وأخر

، وبدوره یقوم الشخص المعنوي القائم بالإدارة علیھا من قبل الجمعیة العامة العادیة

  .1بمنح القائم بالإدارة لأجره حسب ما سیرد توضیحھ لاحقا

 غیر أن الحصول على تعویضین مستقلین ھو مجرد مؤشر على وجود عقد

، التي یمكن لھ 2العمل وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي في مراقبة جدیة عقد العمل

فسر على أنھ قرینة   ،فیھ أو زھیدا افحصھا من خلال قیمة الأجر الذي إذا كان مبالغ

  . 3على عدم جدیة العقد

                                                 
  .188. دائم، صراجع أسفلھ المطلب المتعلق بالأجور الممنوحة للممثل ال 1

  

2 V., aussi, F. Collin, op. cit., n° 21, p. 12 : « Il appartient au juge de restituer à la 
convention sa véritable qualification. Dans certains cas exceptionnels, l’existence du 
contrat de travail sera purement et simplement niée ». 
 
 

3 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 10070, p. 219. 
 



178 
 

كة بین الأجیر القائم بمھام الممثل الدائم وبین الشر علاقة تبعیة أن تكون ھنالكیجب  -

یعد أھم عنصر في نظر الفقھ لإثبات علاقة العمل،  .التي یؤدي بھا تلك المھام

كما یجب أن تتوافر ھذه العلاقة حین . 1ویستلزم توافره، خضوع العامل لأوامر رئیسھ

  . وأن تستمر طیلة فترة ممارسة الوكالة الممثل الدائمتعیین 

عامة أو مجلس الإدارة دلیلا ولا یمكن اعتبار التوجیھات الصادرة عن الجمعیة ال

 أعضاء مجلس الإدارة بصفتھم تلكعلى وجود علاقة التبعیة، لأنھا تتعلق بنشاط 

الأجیر، بینما یمكن الاستناد إلى التوجیھات والتعلیمات الصادرة من المدیر بولیس 

ولقد اعتبر في ھذا الصدد أن علاقة التبعیة تكون مفترضة متى . العام لإثبات العلاقة

بت أن الشركة خولت صراحة لنفسھا الحق في نقل موظفھا إلى بلد آخر لیمارس ث

اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن شھادة العمل لا تكفي وحدھا لإثبات  مھامھ، كما

  .  2علاقة العمل

وقد یحدث أن تمارس مھام وكالة اجتماعیة لدى شركة ما في شكل عقد عمل في 

، ففي ھذه الحالة یكون موضوع الوكالة ھو ذاتھ إحدى فروعھا من قبل نفس الشخص

موضوع عقد العمل، بحیث لا یمكن الاستناد إلى طبیعة علاقة العمل ما دامت تنعدم 

فیھا الصفة التقنیة، فیبقى فقط شرط علاقة التبعیة قائما بین المعني بالأمر ومسیري 

  .3الشركة سندا لإثبات صحة الجمع

 ،تى كان عقد العمل ظاھرا كأن یكون مكتوبا مثلاوتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ م

فإنھ یعتبر قرینة على جدیتھ ولمن یدعي خلاف ذلك أن یثبت العكس وفقا للقاعدة 

                                                 
1 Sur cette question, v. M. Salah, op. cit., n° 20, p. 71 : « La caractéristique essentielle 
du contrat de travail est la subordination du salarié à l’employeur. C’est ce lien qui doit 
être maintenu lorsque le salarié postule à une fonction dirigeante ou lorsqu’il est 
possible au dirigeant de conclure un pareil contrat avec sa société ». 
 

2 Cass. soc., 9 juillet 1980, n° 1756, Bull. civ. V, n° 633. 
 

3 F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 15-2-3, p. 48.A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 2083,        
 p. 215. 
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، وھو ما استقر علیھ القضاء 1العامة في الإثبات التي مفادھا أن البینة تقع على المدعي

  .2الفرنسي

  مأثار الجمع على منصب الممثل الدائ :الفرع الثاني

تختلف الآثار بحسب ما إذا كان الجمع جائزا أو غیر جائز، وھو ما یتم تناولھ 

  .في ھذه الفقرة

  آثار الجمع الجائز قانونا :أولا

تتماشى  مھام الممثل الدائممتى استوفى الجمع الشروط المقررة قانونا، تصبح 

وكیلا فمن جھة یكون بصفتھ عضوا في مجلس الإدارة . الأجیر مھامبالتوازي مع 

اجتماعیا خاضعا للأحكام المقررة في القانون التجاري وقابلا للعزل في أي وقت من 

، ومن جھة أخرى وبصفتھ أجیرا یكون عاملا خاضعا للسلم الإداري ولا موكلھطرف 

یجوز عزلھ بھذه الصفة إلا وفقا لأحكام قانون العمل، الذي یعتبر العزل غیر المبرر، 

لم تتوافر تلك الشروط، فإنھ یتم إنھاء إحدى العلاقتین بحسب  أما إذا. 3تسریحا تعسفیا

 : یترتب عن ذلك النتائج التالیة. الحالة

  مصیر الوكالة وعقد العمل في حال توافر الشروط - 1

إذا توافرت الشروط المحددة قانونا، كان للشخص مركزین قانونیین مستقلین      

ل دائم للشخص المعنوي قائما على ممثفھو من جھة، . ومتوازیین في نفس الوقت

لدى ھذه  ، ومن جھة أخرى، ھو عاملمھامھ في مجلس إدارة الشركة المسیرة

فیخضع في كل منھما لنظام قانوني مستقل یرتب أثارا قانونیة محددة یتم . الأخیرة

  . تناول أھم حالاتھا

                                                 
  ".على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ.:" ج. م. ق 323المادة  1

  

2 Cass. com., 24 mars 1993, RJS 5/1993, n° 481, Cass. soc., 9 novembre 2004, RJS 
1/2005,  n° 88 et Cass. soc., 4 janvier 1974, Bull. civ., V, n°13. 
 

V., également, J.-Ph. Dom, Contrat de travail du directeur général au sein d’un groupe, 
Bull. Joly soc. 1996, n° 6, p. 163. 
 
 

كل تسریح فردي، یتم خرقا لأحكام ھذا القانون، یعتبر :" 11-90من القانون رقم  3-73المادة  3
  ."تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس
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الممثل بالنسبة للمنازعات القضائیة، فإن الخلافات التي قد تنشأ عن نشاط  -

، باعتبار أن النزاع ذو طابع تجاري 1یجب أن تطرح أمام المحكمة التجاریةالدائم 

أما الخلافات الناشئة عن عقد العمل، فیجب أن تطرح أمام المحكمة . بحسب الشكل

  . 2الاجتماعیة

بالنسبة لتعدیل عقد العمل، ولأنھ یتم بموجب اتفاقیة، فإنھ یخضع في ذلك  -

 من القانون التجاري المتعلقة بالاتفاقیات الخاضعة لترخیص مسبق 628المادة  لأحكام

، التي تستلزم الموافقة المسبقة للجمعیة العامة، بعد تقدیم تقریر من السالف ذكرھا

غیر أن تعدیل عقد العمل لا یجب أن یصل إلى درجة قد تفسر على  .مندوب الحسابات

بل وقد اعتبر  .لعقد بتاریخ لاحق للتعیینفیعتبر باطلا لورود ا 3أنھ تم إبرام عقد جدید

أن ھذا البطلان ینطبق حتى على تجدید عقد العمل ما لم یكن التجدید ضمنیا بأن 

  . یستمر في العمل بعد انتھاء مدة العقد المكتوب

استنادا إلى  الممثل الدائمبالنسبة لانتھاء علاقة العمل، فھي لا تؤثر على مركز  -

فانتھاء إحدى الوظیفتین لا یؤثر على الآخر ذلك ". اكز القانونیةاستقلالیة المر"مبدأ 

بینما یعد الشخص الطبیعي  .ویخضع لشخصین مستقلین 4أن لكل منھما نظام خاص بھ

الأجیر تابعا للشركة المسیرة باعتبارھا رب عملھ، فإنھ یكون وبصفتھ ممثلا دائما 

إلى خطأ ارتكب في إطار لا یمكن الاستناد ف. خاضعا  لموكلھ الشخص المعنوي

الوكالة كسبب لإنھاء علاقة العمل والعكس صحیح ما لم یثبت أن الوقائع المكونة 

، فلقد استقر 5كانت سببا في عرقلة نشاط الشركة إنھاء الوكالةللخطأ المؤدي إلى 

                                                 
أي القسم التجاري للمحكمة بالنسبة للقانون الجزائري، بالرغم من أن للقسم المدني اختصاصا  1

 .عاما
  

 .زائرأي القسم الاجتماعي في الج 2
  

3 Ph. Merle, op. cit.,  n° 389, p. 436 : « Mais la modification ne doit pas être d’une telle 
importance qu’elle donne naissance à un nouveau contrat de travail, car le cumul ne 
serait plus possible ». 
 

الفقرة الثانیة من  645نص المادة  كان على المشرع أن ینص على ذلك صراحة موازاة مع 4
وفي حالة ارتباط المعني بالأمر بعقد :" القانون التجاري المتعلقة بمجلس المدیرین والتي جاء فیھا

  ..."عمل، فإن تجریده من عضویتھ في مجلس المدیرین لا یترتب عنھ فسخ عقد العمل
  

5 En ce sens, v. A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 10478, p. 235.  
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 ،على أن إلغاء الوكالة لا یشكل عقوبة تأدیبیة بمفھوم قانون العمل 1القضاء الفرنسي

ذلك أن أحكام قانون  .فلا مانع من الرجوع إلى نفس الوقائع لإجراء التسریح ومن ثم

ومن ثم فإن كل تصرف یقوم بھ رب العمل لم یرد النص علیھ . العمل ھي أحكام آمرة

  . 2في ذلك القانون، لا یعتبر تسریحا

لا یمكن الإعتماد  المقرر قانونا علاقة العمل ببلوغ سن التقاعد كما وأن انتھاء

لیھ من قبل الشخص المعنوي لإنھاء مھام الممثل الدائم وإلا اعتبر بمثابة عزل ع

ذلك أن إنھاء علاقة العمل لبلوغ سن التقاعد تخضع لأحكام . تعسفي موجب للتعویض

، بینما إنھاء مھام الممثل الدائم فتخضع 3نون خاصامنصوص علیھا في ق قانونیة آمرة

 .انھلأحكام القانون المدني كما سلف بی

، فإنھ یحق وعلى غرار الإستقالة بالنسبة للقائم بالإدارة ،للتنحيأما بالنسبة 

كوكیل ویحق لھ، إذا كان أجیرا، إنھاء علاقة العمل  مھامھمن  للممثل الدائم التنحي

مبدئیا، . وفي كلتا الحالتین یجب أن یتقدم بطلب صادر عن إرادة حرة. بنفس الطریقة

، مع من الطرف الآخرتین دون حاجة لتسبیب الطلب أو لقبول تنتھي العلاقة في الحال

  .بقاء حق ھذا الأخیر في طلب التعویض إذا ما ثبت تعسف العامل أو الوكیل

ـ بالنسبة للشركات القابضة والتي تنشأ فیھا علاقة رقابة بین الشركة المراقبة 

یكون محلھ مرتبطا والشركات التابعة، فإن عقد العمل المبرم مع الشركة الأم والذي 

بموضوع الوكالة الاجتماعیة الممارس في الشركة التابعة أو الفرع، یخول للأولى 

  .4إمكانیة ممارسة سلطتھا على الثانیة مادام أعضاء مجلس إدارتھا تابعین لھا

                                                 
1 Cass. soc., 7 avril 1993, RJS 6/1993, n° 673. 
 
 

، المجلة القضائیة 2002مارس  06في  233024المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، قرار رقم  2
  .234. ، ص1، عدد 2003

  

مؤرخة في ر .المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، ج 1983یولیو  2المؤرخ في  12-83رقم قانون  3
 .1803. ، ص28، عدد 1983یولیو  5

  

4 F. Zéraoui-Salah, Le cumul des fonctions d’administrateur avec un contrat de travail 
dans la société par actions moniste en droit algérien et français, op. cit., n° 15-2-3,      
p. 49 : « La dernière technique, courante en France…Il s’agit, ici, d’un contrat de travail 
conclu avec la société mère et qui a pour objet la direction générale de la filiale ».  
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فالتحویل لا . دمجھا ةـ إن الجمع یختلف في حالة تحویل الشركة عنھ في حال

ادام أنھ لا ینشأ شخصا اعتباریا جدیدا، فمتى توافرت الشروط یغیر المراكز القانونیة م

أمكن تعیین الأجیر، الذي كان قد عمل مثلا لمدة سنة كاملة في شركة ذات مسؤولیة 

 .محدودة مثلا، عضوا في أول مجلس إدارة شركة المساھمة الناشئة من التحویل

جة واستمرار الشركة ختفاء الشركة المدمَ إلى إأما بالنسبة للإدماج والذي یؤدي 

في  كممثل دائمبة، فإن مركز الأجیر یختلف ھنا عن سابقھ، إذ یفقد منصبھ المستوعِ 

مجلس إدارتھا وانتھت معھ صفة الشخص المعنوي كقائم  انتھىالتي  الشركة الأولى

یبقى عقد عملھ ساریا، ذلك أن المشرع حدد حالات بینما ، بالإدارة في ذلك المجلس

فبصفتھ أجیرا . 1العمل على سبیل الحصر ولم یرد ذكر ھذه الحالة ضمنھاإنھاء علاقة 

یمارس مھامھ في مجلس إدارة  ادائم ممثلایتمتع بكامل الحقوق المكتسبة، لكن بصفتھ 

لم یعد لھ الحق في مجلس إدارة الشركة المستوعبة إلا إذا ترشح  الشركة المدمجة،

ي ھذه الحالة أن یعتمد على فترة عملھ لھ ف فیكونمن جدید، موكلھ الشخص المعنوي 

  .     2السابقة في الشركة الأولى

 مصیر الوكالة وعقد العمل في حالة عدم توافر الشروط القانونیة - 2

في بعض الحالات قد یكون الجمع جائزا قانونا، لكن الشروط غیر متوفرة، في 

وسیتم . الة أو الإنھاءھذه الحالة یكون مصیر عقد العمل، التعلیق لفترة ممارسة الوك

  . تناول ھاتین الحالتین في الفقرة التالیة

 حالة تعلیق عقد العمل -أ

یعلق عقد العمل طیلة فترة سریان الوكالة في الحالة التي یكون فیھا الجمع جائزا 

إلا أنھ ولظروف معینة لم یعد ممكنا، كأن تكون ممارسة الوكالة غیر مناسبة في 

                                                 
: تنتھي علاقة العمل في الحالات التالیة: "السالف الذكر  11-90من القانون رقم  66المادة  1

نوني  انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة، الاستقالة، العزل، العجز البطلان أو الإلغاء القا
الكامل عن العمل كما ورد تحدیده في التشریع، التسریح للتقلیص من عدد العمال، إنھاء النشاط 

  ."القانوني لھیئة المستخدمة، التقاعد، الوفاة
  

  ". أبرم مع إحدى الشركات المدمجةیمكن أن یكون عقد العمل قد " .ج. ت. ق 2 .ف 615المادة  2
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أو كذلك  1و أن وظائف الوكالة قد استوعبت وظائف عقد العملحضور علاقة التبعیة أ

ولا یمكن تصور ذلك إلا في حضور عقد عمل تم . لعدم وجود تعویضین مستقلین

في ظل علاقة تبعیة قائمة، لأنھ في خلاف ذلك نكون أمام عقد عمل  مباشرة تنفیذه

    .غیر جدي كما أنھ لا یعقل تعلیقھ وھو لم یباشر بعد

في ھذه . 2یق یفترض وجود عقد عمل فعلي وقت مباشرة وظیفة الوكالةإن التعل

الحالة وعلى خلاف ما جاء بھ جانب من الفقھ الفرنسي الذي اعتبر التعلیق ھنا بقوة 

، فإنھ في التشریع الجزائري یعلق عقد العمل باتفاق الأطراف ما لم یتفقوا 3القانون

حكام تعلیق عقد العمل الواردة في قانون على إنھاء عقد العمل عوض تعلیقھ، تطبیقا لأ

فإنھ لا مناص من إبطال التعیین في ھذه الحالة تطبیقا  ،ما إذا لم یرد الاتفاقأ. 4العمل

  .5للقاعدة العامة

أما عن . إن التعلیق لا ینھي العقد، إذ یعود سریانھ تلقائیا بمجرد انتھاء الوكالة

لكن . السابقة للتعلیق ولا اللاحقة لھا حساب الأقدمیة، فإن الشخص لا یفقد الفترة

  .6مبدئیا، لا تحسب فترة التعلیق ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ر الإشارة إلى أن أسباب تعلیق عقد العمل دفعت بالاجتھاد القضائي دوتج

الفرنسي إلى تبني فكرة جمع عقد العمل وعقد الوكالة في صیغة واحدة، بحیث تكون 

أنھ لا القانون  7ویرى جانب من الفقھ الفرنسي. موضوع عقد العمل مھام الوكالة ھي
                                                 
1 Cass. soc.,  30 octobre 2001, RJDA 2002, p. 222, n° 260. 
 
2 Sur cette question, v. B. Petit, La suspension du contrat de travail des dirigeants de 
société anonyme, R.T.D. com. 1981, p. 29. 
 

3 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 10760, p. 247; F. Collin, op. cit., n° 20, p. 12:   
« Lorsqu’un salarié, accédant à la direction générale d’une société en qualité de 
mandataire, cesse d’être en état de subordination, son contrat de travail est 
automatiquement suspendu, sauf convention contraire, pendant l’exercice de son 
mandat social. Cette solution suppose un contrat de travail antérieur et effectif ». 
 

 

:         تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالیة:" 11-90من القانون رقم الفقرة الأولى  64المادة  4
 ".اتفاق الطرفین المتبادل -

  

  .ج.ت.ق 615تراجع المادة  5
  

6 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 10767, p. 247. 
   

7 F. Collin, op. cit.,  n° 7, p. 9: « Ni le droit commercial ni le droit du travail ne 
s’opposent, a priori, à l’existence du contrat de travail du dirigeant social. En droit du 
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التجاري ولا قانون العمل یمنعان ذلك، ففي قانون العمل یمكن لأعمال التسییر أن 

تكون موضوع عقد عمل مادام أن العمل یباشر لصالح الشركة في وجود علاقة 

ني للقائم بالإدارة والذي لا یمكن التبعیة، كما أن القانون التجاري لم یحدد النظام القانو

  .قصره على عقد الوكالة وحده خاصة وأن جل أحكامھ مستمدة من القانون

غیر أن ھذا الاجتھاد الذي ظھر مؤخرا بفرنسا أنشأ عقدا جدیدا یخلط بین عقدین 

 الفقھ كما وأن. خاضعین لنظامین مختلفین تماما وھو ما صعب لحد الآن فكرة تقنینھ

ا متضاربة بشأنھا، فتارة یقر بوجود وظیفة الوكیل ووظیفة الأجیر في نفس اتخذ مواقف

العقد، وتارة أخرى یقضي بوجود إحدى الوظیفتین دون الأخرى مستعملا سلطتھ في 

  .1إعادة التكییف

  حالة إنھاء عقد العمل - ب

في حالة ما إذا كان الجمع جائزا ولكن شروطھ غیر متوفرة، یمكن للأطراف أن 

  : وینتھي عقد العمل في الحالات التالیة. لى إنھاء علاقة العمل عوض تعلیقھاتتفق ع

في حال وجود اتفاق بین الطرفین، فقانون العمل لا یمنع مثل ھذا الإتفاق ما لم 

  .2یتعرض لحرمان العامل من حقوقھ الأساسیة

                                                                                                                                               
travail, un travail de gestion de direction peut faire l’objet d’un contrat de travail… En 
droit des sociétés, la loi ne définit pas le statut du dirigeant social... De surcroit, il n’y a 
pas, a priori, de contradiction entre contrat de travail et mandat »; R. Vatinet, Des 
hypothèses de non-cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, Rev. soc. 1999, 
n° 30 p. 283 : « Une personne peut être embauchée pour exercer des fonctions de 
gestion en qualité d’administrateur …sans avoir d’autres fonctions que celles-là. Si les 
parties conviennent que l’intéressé exercera ses fonctions en étant salarié, pourquoi ne 
pas admettre que le contrat de travail puisse avoir pour objet l’exercice du mandat 
social ? ». 
 

1 R. Vatinet, op. cit., n°s 25 et 26, pp. 280 et 281. 

ممارسة الحق النقابي : یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة: "11-90من القانون رقم  5المادة  2
التفاوض الجماعي، المشاركة في الھیئة المستخدمة، الضمان الاجتماعي والتقاعد، الوقایة الصحیة 

مل وتسویتھا، اللجوء إلى والأمن وطب العمل، الراحة، المساھمة في الوقایة من نزاعات الع
  ."الإضراب
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د وإذا تنازل الأجیر عن عقد العمل أو إذا تم تسریحھ، یجب أن یكون التنازل ق

أما إذا كان تسریحا، فیجب أن یكون قد تم . وقع بالإرادة الحرة للعامل وإلا كان باطلا

  . فیقضى بإلغائھ ،وفقا لأحكام قانون العمل وإلا اعتبر تعسفیا

  آثار الجمع غیر الجائز قانونا: ثانیا

سطر المشرع قواعدا یجب اتباعھا لمن أراد الجمع بین صفة القائم بالإدارة 

وھو ما سیتم تناول حالاتھ في ھذا . یر، كل ذلك تحت طائلة البطلانوصفة الأج

  .كما سلف بیانھ لانطباقھا على الممثل الدائم التحلیل والآثار المترتبة علیھ

  كممثل دائمحالات بطلان التعیین  - 1

رتب القانون التجاري عن عدم توافر شروط الجمع، بطلان التعیین ولم یتطرق 

من القانون  615وھكذا نصت المادة  .علیھا بطلان عقد العمل للحالات التي یترتب

التجاري في فقرتھا الثانیة على بطلان كل تعیین لا تتوافر فیھ شروط الجمع السالف 

، وھو 1والمراد ھنا ھو بطلان التعیین اللاحق في التاریخ لإبرام عقد العمل. ذكرھا

ارك فیھا الممثل الدائم المعین لا یترتب عنھ بطلان المداولات التي شبطلان نسبي 

كما الذي یكون بطلانا مطلقا على خلاف بطلان عقد العمل بصورة مخالفة للقانون، 

ویجب أن یكون ھذا الأخیر قد ورد صحیحا، لأنھ في غیر ذلك یبقى  .2سیرد ذكره

التعیین قائما لعدم وجود حالة الجمع من أصلھ ما دام أن الحكم ببطلان عقد العمل لعدم 

صحتھ یعدم ھذا الأخیر بأثر رجعي باستثناء الأجر لكونھ من النظام العام كما سلف 

  .بیانھ

                                                 
1 V., aussi, art. L. 225-22. al. 1er C. com. fr. 

En ce sens, v. F. Zéraoui-Salah, op. cit., n° 7, p. 38: « Toute nomination à un poste faite 
en violation de la condition d’antériorité du contrat de travail est déclarée nulle par le 
législateur français et algérien. La nullité atteint la fonction dirigeante; le contrat de 
travail initial reste, par contre valable… ». 
 

2 J. Burgard, Mandat social et contrat de travail, R.J.com. 1983, p. 4; P. Delaisi, Le 
cumul dans la législation actuelle d’un mandat social et d’un emploi salarié au sein 
d’une même société anonyme, Gaz. Pal. 1971, I, p. 90 : « la sanction est ici la nullité 
relative de la nomination prématurée au poste d’administrateur, le contrat de travail 
initial restant valable ». 
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إن البطلان المترتب على عدم توافر الشروط السالف ذكرھا لم یعد لھ محل في 

إلغاء شرط الأسبقیة، التي كانت مقدرة بسنتین  1994القانون الفرنسي بعدما تم في 

ري وحددھا بسنة واحدة، ذلك أن بطلان التعیین لم یكن والتي اقتبسھا المشرع الجزائ

فكانت تسمح بإلغاء التعیین متى لم تحترم مدة . لھ معنى إلا بوجود ذلك الشرط

بات  ،غیر أنھ وبعد إجراء التعدیل بموجب قانون مادلان السالف ذكره. الأسبقیة

الوكالة الذي الإلغاء في حال عدم توافر الشروط لا یمس إلا عقد العمل دون عقد 

یفترض أنھ كان صحیحا حین إبرامھ عدا الحالة التي لم یحترم فیھا شرط عدم تجاوز 

، وھو شرط لم یرد في 1حد ثلثي أعضاء مجلس الإدارة المتحصلین على عقود عمل

 .    القانون الجزائري

  : بطلان عقد العمل في ثلاث حالات ھي یمكن تلخیصو

یین، وھو الجزاء المترتب عن مخالفة المبدأ         بطلان عقد العمل اللاحق للتع -

من القانون التجاري المذكورة آنفا ویترتب على  616العام الوارد في نص المادة 

، فینتھي العقد وتبقى الوكالة صحیحة 2المطلق لعقد العمل تطبیق ھذا الحكم البطلان

  . 3لكونھا تمتاز بالأسبقیة في  التكوین

عقد العمل المبرم خرقا للأحكام المطبقة على الإتفاقیات المنظمة كما یحكم ببطلان  -

من القانون التجاري السالف ذكرھا، فھذه الأخیرة وردت عامة  628وفقا لنص المادة 

ولم تستثن عقد العمل الذي یعد اتفاقیة في حكم القانون، وھو ما استقر علیھ الاجتھاد 

في ھذا الإطار یجب أن تخضع لإجراءات  فالاتفاقیات التي تدخل. 4القضائي الفرنسي

  . قانونیة خاصة یجب احترامھا حین إبرام العقد وذلك تحت طائلة البطلان

                                                 
1 Art. L. 225-22 al. 2 C. com. fr. : « Le nombre des administrateurs liés à la société par 
un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction ».    
2 Cass. soc., 7 juin 1974, Rev. soc. 1975, p. 91, note Y. Chartier; Soc., 6 octobre 1993, 
J.C.P., éd. E., 1993, II, p. 529, note Y. Guyon. 
 

3 V. en ce sens, Y. Guyon , op. cit., n° 321,  p. 337; Lamy Soc. com., n° 3269,               
p. 1422 : « La nullité du contrat est une nullité absolue, non susceptible de confirmation 
…Seul le contrat de travail est nul, le mandat d’administrateur n’est pas affecté ». 
 

4 Cass. soc., 12 juillet 1990, BRDA 19/90, p. 11; Cass. soc., 5 novembre 1982, Rev. soc. 
1983, p. 567 note  J. Burgard ; A. Arseguel, Les dirigeants de sociétés et le droit du 
travail, Rev. fr. compt. mars 1996, n° 276, p. 67 : « Le contrat de travail fait partie des 



187 
 

ویتم كذلك بطلان عقد العمل، إذا لم تتوافر فیھ الشروط الوارد ذكرھا في المادة  -

  .الآنفة الذكر والمتمثلة في أسبقیة عقد العمل عن التعیین وجدیتھ 615

  لان عقد العملأثار بط - 2

تجدر الإشارة ھنا إلى أن بطلان التعیین، وعلى خلاف القواعد العامة للبطلان في 

بمعنى آخر لا . القانون المدني، لا یؤدي إلى بطلان التصرفات القانونیة الناتجة عنھ

یؤدي إلى إلغاء المداولات التي ساھم فیھا القائم بالإدارة المعین خرقا للقانون لورود 

  .السالفة الذكر 615احة في الفقرة الأولى من المادة ذلك صر

من القانون الفرنسي القدیم  93یرى أن المادة  1جانب من الفقھ الفرنسي وكان

التي تقابلھا المادة المذكورة أعلاه من  ،19662یولیو  24المؤرخ في  537- 66رقم 

مجلس الناجمة على القانون الجزائري، وإن كانت تغطي الاختلال الواقع في تركیبة ال

بطلان تعیین أحد الأعضاء وما ینجر على ذلك من اختلال النصاب، فإنھا لا تغطي 

، والتي 3من نفس القانون 89حتما بطلان المداولات في حالة عدم احترام أحكام المادة 

بما فیھم العضو  ،من القانون الجزائري، عندما یكون عدد الأعضاء 610تقابلھا المادة 

ذلك أن النص لا  .لا یتجاوز الحد القانوني الأدنى ،للقانون طریقة مخالفةبالمعین 

خلافا لما نص یطھر كل المداولات وإنما فقط تلك التي شارك فیھا العضو المعین 

   .للقانون علیھ

                                                                                                                                               
conventions réglementées …Les associés doivent exercer un contrôle sur la conclusion 
mais aussi sur les conditions d’exécution des contrats de travail consentis aux 
mandataires sociaux ». 

Sur cette question, v. A. Sayag, Mandat social et contrat de travail : attraits, limites et 
fictions, Rev. soc. 1981, n° 11, p. 7. 
 

1 M. Deslandes, op. cit., p. 26 : « Le libellé de l’article 93 al. 1er, visant non les 
délibérations du conseil en général mais les délibérations auxquelles a pris part 
l’administrateur irrégulièrement nommé conduit, bien au contraire, à penser que seul le 
non respect des règles de l’article 100, à l’exclusion du non respect des règles de 
l’article 89, serait à l’abri de la contestation ». 
 

2 Actuellement art. L. 225-22 C. com. fr. 
 

3 Actuellement art. L. 225-17 C. com. fr. 
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. ولم یتطرق المشرع الجزائري لمصیر المكافئات والتعویضات المتحصل علیھا

 الممثل الدائمام العامة للعقود باعتبار أن مركز في ھذه الحالة یمكن الرجوع للأحك

یستند في وجوده إلى عقد الوكالة الذي یخضع للقواعد العامة للعقود باستثناء ما نص 

 .L 22-225المادة لى نص إكما أن القضاء الفرنسي وباستناده  .علیھ القانون صراحة

التجاري الجزائري، قد من القانون  614من القانون التجاري، التي تقابلھا المادة 

الرامي إلى التعویض عن العمل الذي  عضو مجلس الإدارةتوصل إلى رفض طلب 

كما توصل كذلك إلى أنھ لا یجوز منح  .أداه في خدمة الشركة بداعي الإثراء بلا سبب

فإن بطلان  ،ومن ثم. 1أي مقابل عن العمل الذي أداه خلال فترة وكالتھ ذلك العضو

ر رجعي لیترتب على ذلك التزام بإرجاع المبالغ المتحصل علیھا على التعیین یكون بأث

  .أساس الإثراء بلا سبب

یوحي بعكس ذلك، فما دامت  الجزائري من القانون التجاري 632غیر أن نص المادة 

المكافئات ھي مقابل نشاط الأعضاء، فھذا قد یعني أن المبالغ المتحصل علیھا عن 

ومع ذلك، فإنھ حتى . تم أداؤه تعتبر حقا لا یمكن استرجاعھالنشاط المقابل لھا والذي 

في ھذه الحالة یمكن القول أن المبالغ التي تم تسبیقھا عن الخدمة، التي لم تؤد بعد 

  .    تدخل في باب الإثراء بلا سبب، یتعین إرجاعھا

یترتب على بطلان عقد العمل، مبدئیا، إرجاع المبالغ  والجدیر بالذكر أخیرا أنھ

ھذا ما توصلت  .المتحصل علیھا والمتمثلة في الأجور المترتبة عن عقد العمل الباطل

، والتي اعتبرت أن طلب القائم 2إلیھ محكمة النقض الفرنسیة في غرفتھا التجاریة

بالإدارة تعویضھ عن الخدمات التي قدمھا للشركة في إطار عقد عمل مرفوضا تطبیقا 

من  631ن التجاري، وھي التي تقابلھا المادة من القانو L. 225-44لنص المادة 

  .القانون الجزائري والسالف ذكرھا

                                                 
1 Cass com., 16 mai 1995, Bull. civ., IV, n°149, p. 140 et Cass. soc., 25 février 1997,   
D. 1998, p. 185. 
 

2 Cass. com., 16 mai 1995, Bull. Joly 1995, n° 260, p. 757, note P. le Cannu. 
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في غرفتھا الاجتماعیة استثنت من ذلك الحالة التي  بید أن محكمة النقض الفرنسیة

من القانون  80، وھو ما تجسده المادة 1یكون فیھا الشخص قد قام بتنفیذ العقد

ن النظام العام، فلا یجوز التنازل عنھ ولا ذلك أن الأجر م. 112-90رقم الجزائري 

  وأیده 3الاجتھاد القضائي توصل إلیھاسترجاعھ مادام یقابلھ عمل تم أداؤه، وھو ما 

  .4الفقھ

یتضح مما سلف، أنھ لازال كل من القانون والفقھ یجري تمییزا بین الوكالة 

ولم یجد . یرالاجتماعیة التي تخص القائم بالإدارة وعقد العمل الذي یخص الأج

 وبالممثل الدائم 5المشرع بعد صیاغة قانونیة لعقد عمل خاص بالمسیر عموما

  .على الرغم من أن واقع الحال بات في حاجة لذلك خصوصا

 الأجور الممنوحة للممثل الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة :المطلب الثاني

وعلى غرار  ،خص المعنويالعلاقة التي تربط القائم بالإدارة بالش أنباعتبار 

تحتكم في مجملھا لعقد الوكالة، فإن ھؤلاء  ،علاقة الشخص الطبیعي القائم بالإدارة

ما لم یتم الإتفاق على  مقابل أجورمھام الوكالة ب یقومونوباعتبارھم وكلاء  ،مبدئیا

أن ھؤلاء وفي غالبھم  وإن كان في الواقع، ،فیقوم ھؤلاء بمھامھم مجانا ،خلاف ذلك

                                                 
1 Cass. com., 22 novembre 1997, Bull. Joly 1997, IV, n° 885. 
 
 

أنھ إذا كان الأصل في العقود ھو البطلان بأثر رجعي، إلا أنھ حینما یتعلق  ،جاء فیھ ھذا القرار
العامل لا یمكن إرجاعھا لھ ومن ثم فإن استرجاع  الأمر بعقد عمل فإن الخدمات المقدمة من طرف

  .الشركة لمبالغ الأجور ھو إثراء بلا سبب
  

للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى بموجبھ مرتبا : " تنص ھذه المادة على أنھ  2
  ."أو دخلا یتناسب ونتائج العمل

  

 .1996مارس  12في  129628قرار رقم   الغرفة الاجتماعیة، ،المحكمة العلیا 3
    

4 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 7703, p. 518 : « En principe, la nullité d’un 
contrat a un effet rétroactif. Mais lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail, la prestation 
fournie par le travailleur ne peut pas lui être restituée …faute de quoi la société, 
autorisée à demander la restitution des salaires, bénéficierait d’un enrichissement sans 
cause ». 
 

5 F. Collin, op. cit., p. 7, note 1 : « La finalité protectrice du droit du travail est souvent 
mise en avant pour critiquer l’existence d’un contrat de travail du dirigeant social au 
prétexte que les dirigeants s’octroieraient les avantages du droit du travail alors que 
d’autres travailleurs en seraient exclus ». 
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من اعتبر أن المجانیة تتقرر  1یرضون بأداء مھامھم إلا بمقابل، بل إن من الفقھاء لا

لما لھ من  للمدیر الذي یكون شریكا في الشركة التي یمارس بھا مھامھ أو أجیرا،

مصلحة في حسن تسییرھا ولا یوجد ما یفسر قبول مھام مجانیة دون أن یحصل على 

  . منفعة ما تقابل ما بذلھ من مجھود

لأجور والتعویضات لالمشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي لقد تطرق 

أولا في  النظریدعو إلى  وھذا. الممنوحة للقائمین بالإدارة دون الممثلین الدائمین

قبل البحث ما إذا ) الفرع الأول(طبیعة الأجور والتعویضات التي یتقاضاھا ھؤلاء 

س التعویضات أو بعضھا أم یخضعون لأحكام كان الممثلین الدائمین یستفیدون من نف

 ).الفرع الثاني(أخرى 

  الأجور والتعویضات الممنوحة للقائمین بالإدارة :الفرع الأول

مقابل المھام الموكلة لھم في مجلس  اأجورمنح المشرع لأعضاء مجلس الإدارة 

الإتفاق الإدارة وھي محددة على سبیل الحصر باعتبارھا من النظام العام، فلا یجوز 

باستثناء  2ل كانت وذلك تحت طائلة البطلانیعلى أي تعویضات أخرى من أي قب

والتي  3شروط الجمع افیھ احترمت التي الأجور المتحصل علیھا في إطار عقد عمل
                                                 

1 J.-J. Daigre, Réflexions sur le statut individuel des dirigeants de sociétés anonymes, 
Rev. soc. 1981, n° 50, p. 517 : « La justification habituellement proposée de la possible 
gratuité des fonctions sociales réside dans l’intérêt que trouveraient les dirigeants à 
gérer une société dans laquelle ils sont associés. Mais outre que cette explication est 
irréaliste, elle ne peut s’appliquer aux directeurs généraux ou aux membres du directoire 
qui peuvent n’être pas actionnaires. 

 
، فإنھ لا یجوز للقائمین بالإدارة أن 615مع مراعاة أحكام المادة " :.ج. ت. ق 631المادة  2

من الشركة على أیة أجور دائمة كانت أم غیر دائمة، ماعدا الأجور المبینة في المواد  یحصلوا
  ".أدناه 639و 634و 633و 632

  
 

میراوي، أجور مدیري الشركات التجاریة في القانونیة الجزائري والفرنسي، رسالة دكتوراه  .ف 3
 .64. ، ص2012- 2011في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، وھران، السنة الجامعیة 

  

V. aussi, Ph. Merle, op. cit., n° 390, p. 442 : « Les administrateurs ne peuvent percevoir 
de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles qui viennent 
d’être indiquées, sous réserve des salaires perçus par ceux qui remplissent les conditions 
du cumul ». 
 

ن الأجور أتوصل في العدید من قراراتھ إلى  كان قد مجلس الدولة الفرنسيتجدر الإشارة إلى أن 
تبین أنھا كانت  االخاضعة للضریبة إلا إذ الاستغلالالممنوحة للقائم بالإدارة لا تخصم من نتائج 
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الممارسات من قبل بعض  إلى بعض 2وكان قد أشار الفقھ الجزائري .1سلف توضیحھا

دارة منحة المجھود، والتي تعتبر وفقا لما سلف الشركات التجاریة كمنح القائمین بالإ

بدلات الحضور، مقابل مھامھم المؤداة في مجلس  - :ھي  الأجوروھذه  .ذكره باطلة

  .3الإدارة

التعویضات الإستثنائیة، في حال تكلیف أحدھم أو البعض منھم بمھام محددة أو  -

  .4وكالات خاصة

  .5بعضھم أوت المعھود بھا لأحدھم الأجور الإستثنائیة، عن المھام أو الوكالا -

 .6تكالیف السفر والتنقل والمصاریف التي أنفقھا القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة -

 مواظبتھمبدلات الأجور، فھي موجھة لمجازاة القائمین بالإدارة على لأما بالنسبة 

  . في حضور جلسات مجلس الإدارة

                                                                                                                                               

 الاستغلالم إعادة إدماج الزیادة في نتائج مقابل عمل فعلي متناسب وغیر مبالغ فیھا وإلا ت
بالنسبة للقائم بالإدارة الأجیر فإنھ تفرض الضریبة  أماالخاضعة للضریبة ھذا بالنسبة للشركة، 

  :راجع في ھذا الصدد. على تلك الزیادة بین یدیھ باعتبارھا دخلا خاضع للضریبة
  

CE. 7 novembre 1986, RFJ 1/7, n° 22; CE. 21 Février 1990, Dr. Fisc. 1990, n° 42,        
p. 1905. 
 

  .168. ، صراجع أعلاه المطلب السابق 1
  

2 M. Salah, Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, op. cit., n° 32, 
p. 82: «La loi détermine avec précision la rémunération des activités des 
administrateurs…"La prime d'effort" allouée par l'assemblée générale ordinaire à 
chaque administrateur est, par conséquent, une décision nulle ». 
 

تمنح الجمعیة العامة لمجلس الإدارة، مكافأة عن نشاطات .:" ج. ت. ق 1. ف 632المادة  3
  ".أعضائھ مبلغا سنویا عن بدل الحضور

  

                               وتمنح مكافآت نسبیة لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص.:" ج. ت. ق 3. ف 632المادة  4
  ".أدناه 728و 727علیھا في المادتین 

 .قد ألغى المكافآت النسبیة بالنسبة لشركات المساھمةكان المشرع الفرنسي  للتذكیر، فإن
  

V. Loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 
sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous 
forme de tantièmes, JORF du 4 janvier 1976, p. 187. 

 
  

و الوكالات أالمھام  یجوز لمجلس الإدارة منح أجور إستثنائیة عن.:" ج. ت. ق 633المادة  5
  ...".المعھود بھا للقائمین بالإدارة

  
 

یجوز لمجلس الإدارة أن یأذن بتسدید مصاریف السفر والتنقلات وكذا .:" ج. ت. ق 633المادة  6
  ".المصاریف التي أداھا القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة 
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في تحدید قیمة المبلغ  الاختصاص تعتبر الجمعیة العامة العادیة، ھي صاحبة

عدد الجلسات التي حضرھا كل  الاعتبارالحضور وتأخذ في ذلك بعین  بدلاتلالسنوي 

یؤدى ذلك المبلغ الإجمالي سنویا إما بمناسبة قفل السنة المالیة أو بمناسبة . واحد منھم

أن تحدید  2ویرى الفقھ .1السنة الجاریة بحسب ما تقرر العمل بھ في الجمعیة العامة

العادیة المبلغ السنوي المقابل لھا یخضع في تحدیده للسلطة التقدیریة للجمعیة العامة 

سواء تم تقریرھا في القانون الأساسي أم لم یتم ذلك، على أن یتم جردھا في جدول 

بھا حتى بالنسبة للسنوات المالیة اللاحقة  أعمال الجمعیة وتظل القیمة المحددة معمولا

  . 3قریر خلاف ذلكمالم یتم ت

وعلى خلاف المبدأ العام الذي یقتضي عدم مشاركة الأعضاء المعنیین 

حولھا سواء تعلق الأمر بالجمعیات العامة أم مجلس الإدارة، فإنھ  المتداولبالقرارات 

لا یوجد ما یمنع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في الجمعیة العامة الناظرة في 

 منذ سنة ور السنویة، وھذا ما أكده وزیر العدل الفرنسي تحدید قیمة بدلات الحض

، على أساس أن أحكام حق التصویت في 5وأیده جانب من الفقھ الفرنسي 19744

أو تنظیمي  تشریعيالجمعیة العامة تخضع للتفسیر الضیق، وأنھ لا یوجد أي حكم 

لحضور یمنع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في جلسة التصویت على بدلات ا

  .في الجمعیة العامة

وقد خول المشرع مجلس الإدارة السلطة التامة في تحدید كیفیة توزیع المبلغ 

إذ لھ في ذلك مثلا أن یمنح القائمین بالإدارة  ،الإجمالي السنوي لبدلات الحضور

                                                 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، حلمي المنزلاوي، القانون التجاري، الشركات التجاریة. ع 1

  .105. ، ص1988الجزائر، طبعة 
  

2 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8285, p. 572. 
 

3 Ph. Merle, op. cit., n° 390, p. 442, rejet n° 3: «  L’assemblée n’est pas tenue de fixer 
tous les ans le montant des jetons de présence. Mais elle peut modifier chaque année le 
niveau de rémunération antérieurement fixé ». 
 

4 Rép. min., n° 11461, JOANQ 3 octobre 1974, n° 11461, p. 4709. 
 

5 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8285, p. 572 : « En effet, les 
limitations au droit de vote, droit fondamental de l’actionnaire, doivent être interprétées 
restrictivement. Or, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux 
administrateurs de voter sur leurs jetons de présence ». 
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، وإن 1الأعضاء في إحدى لجان الشركة مبالغ أكبر من تلك الممنوحة لبقیة الأعضاء

یرى أن ذلك یجب أن یأخذ فیھ بعین الإعتبار، بعض العناصر  2قھكان بعض الف

فكان یعتبر أن صلاحیة  3أما القضاء الفرنسي. ةوالمردودی كالمواظبةالموضوعیة 

مجلس الإدارة في تحدید تلك المبالغ لیست من النظام العام، معتبرا أن تحدیدھا من 

اطلا مادام أن توزیع بدلات قبل رئیس مجلس الإدارة دون مداولة المجلس لا یعد ب

غیر أنھ وبعد صدور  .الأجور تم بالتساوي ووفقا للأعراف المعمول بھا في الشركة

بات یعتبر أن تحدید تلك المبالغ یعتبر من  4الجدیدة قانون التنظیمات الإقتصادیة

وھو ما . 5فیھ بموجب قرار تداولي تالإختصاص الحصري لمجلس الإدارة الذي یب

تخضع للسلطة  الأجورمن أن  6ل إلیھ الإجتھاد القضائي الفرنسيكان قد توص

التقدیریة للھیئة المخولة قانونا دون سواھا بناء على مبدأ التسلسل الھرمي وتخصص 

لى ذات المبدأ الذي یجد أساسھ كذلك في ظل التشریع إواستنادا . ھیئات الشركة

فإن نفس  ،7المساھمةالجزائري فیما تعلق بالإختصاص الحصري لھیئات شركات 

  .الحكم یسري على تلك  الشركات

                                                 
یحدد مجلس الإدارة كیفیات توزیع المبالغ الإجمالیة التي تمثل  .:"ج. ت. ق 4. ف 632المادة  1

 ".بدل الحضور والنسب بین أعضائھ
V. M. Salah, Les dits et les non dits…souvent oubliés du droit des sociétés 
commerciales, op. cit., p. 138 : « La répartition de ces jetons est de la compétence 
exclusive du conseil…ils peuvent, dés lors, faire l’objet d’une répartition inégalitaire, et 
contrairement à leur nom, ils ne récompensent pas nécessairement l’assiduité des 
administrateurs aux séances du conseil ». 

 
 

2 A. Honorat, Defrénois, 1986, p. 604. 
 

3 CA Paris, 28 septembre 1990, n° 221, p. 61, note J.-M. Reigner. 
 

4 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dite Loi "NRE", préc. 
 

5 Cass. com., 13 février 1996, n° 94-11094, Bull. civ. IV, n° 51, p. 40 : « Seul le conseil 
d’administration peut déterminer par une délibération sur son montant et ses modalités, 
 la rémunération des directeurs généraux, et que les paiements faits par la société ne 
peuvent suppléer à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 
 

6 Cass. com., 18 mai 1982, Rev. soc., 1983, p. 773, note J. Mestre. 
 

7 En ce sens, V. F. Zeraoui- Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil 
d’administration et son président : quelle solution ?, préc. 
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وبمجرد صدور قرار مجلس الإدارة المحدد لمبلغ التعویضات المستحقة 

لأعضائھ، والذي یكفي فیھ أن یتم بالأغلبیة البسیطة لأعضاء المجلس مادام لم یرد 

، یصبح ھؤلاء دائنین بتلك 1نص خاص یقضي بخلاف القواعد العامة للتصویت

ووفقا للأحكام العامة للتقادم في القانون المدني، فإن تلك الدیون تعتبر من . الغالمب

  .2الحقوق الدوریة التي لا تتقادم إلا بعد مرور خمس سنوات

أما بالنسبة المكافآت النسبیة، فھي جزء یمنح للقائمین بالإدارة من الفوائد المخصصة 

رة بتحدید كیفیات توزیعھا على للتوزیع على المساھمین، والتي یقوم مجلس الإدا

فإنھ لا یمكن منحھا في حال عدم  ،غیر أنھ وعلى خلاف بدلات الأجور. 3أعضائھ

كما لا یسوغ أن یجاوز مبلغھا عشر الأرباح القابلة للتوزیع . تحقیق الشركة لأرباح

بعد طرح الإحتیاطات المقررة في الجمعیة العامة وعلى ألا یدخل في حساب العشر 

رباح السالفة الذكر، المبالغ المدرجة في رأس المال أو المقتطعة من علاوات من الأ

  .4الإصدار

 1347-75بموجب القانون رقم  المكافآتء أما في التشریع الفرنسي، فإنھ تم إلغا

نظرا لعدم مرونتھا، إذ أن تعدیل نسبھا لا یتم إلا في إطار الجمعیة العامة  السالف الكر

 المكافآتقد یتسبب في تعسف الجمعیة العامة في تحدید مبالغ تلك غیر العادیة وھو ما 

                                                 
1 V. en ce sens, A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8287, p. 572. 

  

یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر بھ المدین :" .ج .م. ق 1. ف 309المادة  2
 ".كأجرة المباني، والدیون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات

 

3 M. Salah, Les dits et les non dits…souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, 
op. cit.,  p. 138 : « La répartition, des tantièmes entre les administrateurs relève de la 
compétence du conseil d’administration qui en détermine les modalité : Pas plus que 
pour les jetons de présence, le conseil ne peut supprimer le droit aux tantièmes au 
détriment de tel ou tel administration. Mais comme pour les jetons de présence, une 
répartition inégalitaire est possible… ». 
 

لا یسوغ أن یجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح القابلة للتوزیع، بعد .:" ج. ت. ق 728المادة  4
  :طرح

  مة،الإحتیاطات المكونة تنفیذا لمداولة الجمعیة العا -1
  .المبالغ المرحلة من جدید -2

ولتقدیر المكافآت یمكن أیضا مراعاة المبالغ المشروع في توزیعھا التي تقتطع حسب الشروط 
ولا یسوغ إعتبار المبالغ المدرجة في رأس . 722المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

  ."المال أو المقتطعة من علاوات الإصدار لأجل حساب المكافآت
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كما اعتبر عدم منحھا، من النظام العام وتحت طائلة بطلان كل . لعدم وجود سقف لھا

اللجنة القانونیة للجمعیة الوطنیة لشركات  ولقد اعتبرت. 1على خلاف ذلك اتفاق

الممنوحة  الأجوردلیلا على أن  الواردة في النص القانوني" مبالغ"كلمة  2المساھمة

  .ولیس في شكل أسھم نقداللقائمین بالإدارة تتم 

أما فیما یتعلق بالتعویضات الإستثنائیة، فھي تمنح بمناسبة قیام أعضاء مجلس 

  . الإدارة بخدمات لصالح الشركة والتي لا تدخل في إطار مھامھم العادیة

لتطرح من الأرباح الخاضعة  ویدخل حساب تلك المبالغ في تكالیف الإستغلال

للضریبة، لیتم بعدھا فرض الضریبة علیھا بین یدي القائم بالإدارة بمناسبة الضریبة 

ویتوقف أداؤھا على دفع الأرباح للمساھمین بحیث لا تتجاوز قیمتھا . على الدخل

عشر تلك الأرباح بعد طرح الإحتیاطات والمبالغ المدرجة في رأس المال أو المقتطعة 

تعتبر غیر عادیة فھي  المكافآتأن تلك  3واعتبر جانب من الفقھ. علاواة الإصدار من

، سواء كان 4تخضع لأحكام الإتفاقیات المبرمة بین الشركة وأحد القائمین بالإدارة

  . شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا

أما مصاریف التنقل والسفر وغیرھا مما أنفق في مصلحة الشركة، فھي تلك 

ویرى . 5لتي یتولاھا القائم بالإدارة بغیة حضور إجتماعات مجلس الإدارةالتكالیف ا

                                                 
1

 Art. L. 225-44 C. com., fr. : « Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22,           
L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la 
société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 
L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53. 
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est 
nulle ». 
 

2 ANSA, 6 mars 1996, n° 369. 
 

3 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3330, p. 1461:       
« Considérées comme une convention intervenue entre la société et l’un de ses 
administrateurs, ces rémunérations sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 
à L. 225-42 du code de commerce, relatives aux conventions de cette nature ». 
 

4 En ce sens, v. M. Salah, Les conventions soumises à autorisation et contrôle : 
détermination du champ d’application ou des personnes concernées, Rev. Entrep. com. 
2005, n° 5, p. 18. 
 

ریف السفر والتنقلات وكذا یأذن بتسدید مصا أنیجوز لمجلس الإدارة .:" ج. ت. ق 634المادة  5
  ".دارة في مصلحة الشركةلإالمصاریف التي أداھا القائمون با
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في ھذا الباب أنھ یكفي وجود ترخیص مبدئي من قبل مجلس الإدارة بتسدید تلك  1الفقھ

التكالیف دون الحاجة إلى تجدیده، بحیث یكفي أن یقدم القائم بالإدارة ما یثبت تلك 

 . المصاریف حتى یتم تعویضھ عنھا

أنھ یشترط في المبالغ التي تنفق من قبل القائمین بالإدارة لتعتبر من قبیل  غیر

تلك المصاریف أن تتعلق فقط بالأمور الضروریة التي یحتاج لھا ھؤلاء لحضور 

وأما ما عداھا، فقد إعتبرھا وزیر . إجتماعات مجلس الإدارة كالمبیت والتنقل والأكل

تفاقیات المبرمة بین القائم بالإدارة والشركة من قبیل الإ 19792العدل الفرنسي لسنة 

وبالتالي یشترط فیھا أن تخضع لإجراءات الترخیص والرقابة القبلیة وفقا لنص المادة 

L. 225-38 من القانون  628التي تقابلھا المادة  3من القانون التجاري الفرنسي

نظر فیما إذا كانت ، وأنھ وبمناسبة البحث في ھذه الحالة، یمكن ال4التجاري الجزائري

فإذا كان القائم بالإدارة أجیرا في نفس الشركة، . تلك المبالغ مرتبطة ببنود عقد العمل

اعتبرت من قبیل المنح الداخلة في حساب الأجر ومن ثم داخلة في حساب إشتراكات 

                                                 
1 D. Gibirila, op. cit., n° 161, p. 119. 
 

2 Rép. min., n° 31477, JO Sénat, 14 décembre 1979, p. 5425. 
 

3
 Art. L. 225-38 C. com., fr. : « Toute convention intervenant directement ou par 

personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs 
généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une 
fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la 
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation 
préalable du conseil d'administration. 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa 
précédent est indirectement intéressée...». 
 

تفاقیة بین الشركة واحد الا یجوز، تحت طائلة البطلان، عقد أي .: " ج. ت. ق 628المادة  4
القائمین بإدارتھا سواء كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، إلا بعد إستأذان الجمعیة العامة مسبقا، 

 ...".بعد تقدیم تقریر من مندوب الحسابات
 ،من اللغة الفرنسیة ترجمتھود خطأ في صیاغة النص باللغة العربیة حین إلى ورھنا الإشارة  تجب

الذي وعلى غرار المشرع الفرنسي ورد فیھ وجوب الترخیص من مجلس الإدارة بینما في النص 
والأصح ھو أن الترخیص في ھذه الحالة . العربي ورد فیھ وجوب الترخیص من الجمعیة العامة

تبارھا تمارس الرقابة القبلیة ولیس من صلاحیات الجمعیة العامة من صلاحیات مجلس الإدارة باع
  .ن تمارس الرقابة البعدیةأالعادیة التي یمكن لھا فیما بعد 
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القضائي  الإجتھادوھذا ما توصل إلیھ . تكون كذلك الضمان الإجتماعي وإلا فلا

  .1الفرنسي

قد طرح السؤال على وزارة العدل الفرنسیة عن مصیر الإمتیازات العینیة التي و

قد یستفید منھا القائم بالإدارة وفي أي صنف من الأصناف السالفة الذكر یمكن 

ترتیبھا، كالإنتفاع من سیارة مثلا، فجاء جواب الوزیر أمام مجلس النواب على أنھ 

ن قیمة بدلات الحضور المستحقة وفي حالة یتوجب خصم قیمة المنقول المستفاد منھ م

ما إذا تجاوزت قیمة المنقول قیمة بدلات الحضور، فإن القیمة الزائدة تخصم من 

 أنیرى أن ھذا الإجراء یستلزم  2وإن كان جانب من الفقھ. الحساب الجاري للمستفید

كون في كل یكون الحساب الجاري للقائم بالإدارة كافیا لتغطیة ذلك الدین وھو ما لا ی

الأحوال، ولذلك یقترح ذلك الفقھ أن یتم إنشاء لجان التعویضات التي تتكون من قائمین 

  .ویمكنھا مراقبة الإخلال بقواعد منح التعویضات وتفادي الخروقات 3بالإدارة مستقلین

  المستحقة للممثل الدائم  الأجورطبیعة  :الفرع الثاني

نح المقررة للقائم بالإدارة فیما یخص یطرح السؤال حول الجھة التي تستحق الم

یثور فالممثل الدائم، ھل یأخذھا الشخص الاعتباري القائم بالإدارة أم ممثلھ الدائم؟ 

الإشكال بالنسبة لبدل الحضور المرتبط بالممارسة الفعلیة للوكالة، وإن كان یبدو 

  .لمنحھا للممثل الدائم أمرا مشروعا خاصة إذا كان یؤدي مھامھ دون مقاب

النظر فیما إذا كان الممثل الدائم یخضع لكافة  منللإجابة على ھذه الأسئلة لا بد 

الأحكام التي یخضع لھا القائم بالإدارة أم لا، حتى یمكن الإجابة عما إذا كان منح 

حكام التي یخضع لھا الممثل التعویض یخضع لمبدأ التشبیھ المعمول بھ فیما یتعلق بالأ

  الدائم؟

                                                 
1 Cass. soc., 26 mai 1987, Bull. civ. V, n° 341. 
 

2 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3332, p. 1462. 
 

یقصد بالقائمین بالإدارة المستقلین أولائك الذین لا تربطھم أي علاقة بالشركة أو إدارتھا بما قد  3
 :راجع في ھذا الصدد. یمس بحریتھم في اتخاذ القرارات المناسبة

Ph. Merle, op. cit., n° 375, p. 441. 
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أن إعمال مبدأ التشبیھ في ھذه الحالة یعد مبالغا فیھ، وأن  1الفقھ یرى جانب من

الشخص المعنوي ھو صاحب صفة القائم بالإدارة ومن ثم كان صاحب حق في 

وعلى غرار المشرع الفرنسي، فإن المشرع الجزائري لا یخضع مسألة  .التعویض

لعمل في ظل التشریع غیر أنھ جرى ا. الأجور المتعلقة بالممثل الدائم لمبدأ التشبیھ

على منح المكافآت النسبیة للشخص المعنوي القائم بالإدارة بینما یمنح  2الفرنسي القدیم

باعتبارھا تقابل العمل الفعلي المؤدى في مجلس  الممثل الدائم بدلات الحضور

للتطبیق في التشریع  اصالح 4جانب من الفقھ الجزائري اعتبرهوھو ما  .3الإدارة

دام أنھ لازال مبقیا على الأحكام التي كانت ساریة في ظل التشریع الجزائري ما

  .الفرنسي القدیم

غیر أنھ وعلى خلاف القائم بالإدارة الذي یخضع في مجمل أحكامھ للقانون 

التجاري، فإن الممثل الدائم یخضع لأحكام عقد الوكالة، وبالتالي تفقد الأجور طبیعتھا 

ھ سواء كانت بدلات الأجور أو مكافآت نسبیة لتصبح القانونیة الأصلیة حینما تمنح ل

ذلك أن القول بخلاف . 5مجرد تعویضات تخضع لأحكام الوكالة في القانون المدني
                                                 
1 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., p. 7 : « Pourrait-on imaginer que 
l’assimilation joue pleinement en matière de rémunération, les jetons de présence 
revenant au représentant permanent ?...mais cette idée paraît excessive, l’administrateur 
est bien la personne morale qui reste responsable de l’exercice de son mandat ». 
2 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, JORF du 26 juillet 
1966 modifiée par la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 en vue de supprimer les 
rémunérations allouées sous forme de tantièmes. 
 

3 B. Oppetit, op. cit ., n° 26, p. 8 : « Il paraît pourtant indiscutable que les tantièmes 
doivent revenir à l’administrateur en titre, donc à la personne morale. On peut en 
revanche hésiter pour les jetons de présence, liés par définition à l’exercice effectif d’un 
mandat : il peut paraître légitime d’accorder au représentant une rémunération en 
échange du service rendu, surtout si son mandat n’est pas rémunéré par ailleurs ». 
 

4 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant, personne 
morale, dans les sociétés commerciales, op. cit., p. 41: « En l’absence de règle 
d’assimilation sur ce point, la rémunération du représentant permanent incomberait dès 
lors à la personne morale administrateur, et l’octroi des jetons de présence à cette 
dernière est "équitable" ». 
 

5
 G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 2, Les sociétés 

commerciales, op. cit., n° 1269, p. 921; R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., 
p. 6 : « Si la société administrateur rétrocède effectivement tout ou partie des sommes 
qui lui sont dues au titre de jetons de présence, à son représentant permanent, elles 
perdent, entre les mains de celui-ci, la qualification de jetons de présence : elles ne sont 
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اعي كما مالضمان الإجت لاشتراكاتالممنوحة للممثل الدائم  الأجورذلك یعني خضوع 

سیوجب على  ھو الحال بالنسبة للقائم بالإدارة وھو ما لا یمكن تصوره، لأن ذلك

الشركة المسیرة تسجیل الممثل الدائم لدیھا كمؤمن إجتماعي وما یتبع ذلك من 

تخصیص نصیبھ من إشتراكات الضمان الإجتماعي علما بأنھ لا تربطھ علاقة مباشرة 

 الأجوركما أن ذلك یعني خضوع تلك . بتلك الشركة بل بموكلھ الشخص المعنوي

 والإدارة الضریبیة 1الفرنسي الفقھ إلیھ توصلللضریبة وھو ما یتنافى مع ما 

ة من قانون الضرائب بعالفقرة السا 46وبالرجوع إلى نص المادة . 2الفرنسیة

، فإن المشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي أخضع بدلات 3الجزائري

ومن ثم فیمكن  .الحضور للضریبة على رؤوس الأموال المنقولة باسم القائم بالإدارة

أن ما توصل إلیھ الفقھ الضریبي الفرنسي صالح للتطبیق وفقا لقانون الضرائب القول 

ذلك أن فرض الضریبة على بدلات الحضور باسم القائم بالإدارة یعني  ،الجزائري

ومن ثم فلا  .أنھا تفرض على الشخص المعنوي باعتباره حامل صفة القائم بالإدارة

  . ى الممثل الدائمیمكن فرضھا مرة ثانیة تحت نفس العنوان عل

غیر أنھ ومن جانب آخر، فإن تطبیق أحكام القانون المدني على تلك المبالغ 

والذي یقتضي أن  4الذي وضعھ الفقھ الفرنسي للأجوریتنافى مع المفھوم المؤسساتي 

 ،ومن ثم. تمنح التعویضات المرتبطة بنشاط الشركات التجاریة وفقا للقانون التجاري

التدخل وتنظیم المسألة  ،مشرع الجزائري والفرنسي على حد سواءفكان یتعین على ال

                                                                                                                                               
qu’un élément de la rémunération (ou seul rémunération) du mandat qui la lie à cette 
personne ».. 
 

1 Ibid. 
 

2 Rép. min. Kaspient, n° 5999, JOAN 19 janvier 1974, p. 222 : « Les jetons de présence 
perçus par une société anonymes, en sa qualité d’administrateur d’une autre société 
présentent…le caractère de revenus mobiliers imposables à son nom. Peu importe, à cet 
égard, que les sommes en cause soient versées à la société elle-même ou à la personne 
qu’elle a spécialement mandatée pour la représenter aux conseils d’administrations de la 
société dont elle est membre… ». 
 

  :...تعتبر مداخیل موزعة على وجھ الخصوص.:" ج. م. ض. ق 7. ف 46 المادة 3
ت آأتعاب مجلس إدارة الشركة والنسب المئویة من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكاف -7      

  ...".عن وظیفتھم
  
  

4 L. Amiel-Cosme, Rémunération des dirigeants sociaux, D. 2004, n °106, p. 18. 
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باعتبار أن الممثل الدائم وإن كان في علاقتھ مع موكلھ یخضع لأحكام الوكالة إلا أنھ 

فإنھ بمثابة عضو فیھ یؤدي مھاما مرتبطة  ،وباعتباره یمارس مھامھ في مجلس الإدارة

خاصة وأن المادة  في حقھ ھو كذلك جورالأتنظیم أحكام بالتالي تعین وبنشاط الشركة 

من قانون الضرائب المباشرة لم یستثني الأجور الممنوحة للممثل الدائم من  68

  .1الضریبة رغم أن حدد الأشخاص والمداخیل المعفاة من الضریبة على سبیل الحصر

غیر تلك التي  أجوراوإذا كان المشرع یمنع على مجلس الإدارة منح أعضائھ  

القانون التجاري، فإن ذلك لا یتنافى، ووفقا للسلطة التقدیریة للمجلس في توزیع عددھا 

، أن یقوم ھذا الأخیر بتوزیع التعویضات ما بین الشخص المعنوي وممثلھ الأجور

وبذلك یتجنب . 2الدائم، وھو ما كان یعمل بھ في بعض شركات المساھمة الفرنسیة

  .سیر الحسن للمجلسوقوع خلافات ما بین الطرفین قد تمس بال

وتجب الإشارة كذلك إلى اختلاف مركز الممثل الدائم بین أن یكون أجیرا لدى 

المتحصل  الأجورفإذا كان أجیرا، فإن . الشخص المعنوي وبین أن یكون من الغیر

علیھا في أطار مھامھ كممثل دائم تدخل في صنف الأجور الخاضعة للضریبة حتى 

أما إذا كان غیر أجیر، فإن  .باشرة من الشركة المسیرةولو تحصل على تلك المبالغ م

ویرى . تصنف على أنھا من الأرباح غیر التجاریة الخاضعة للضریبة الأجورتلك 

أن الممثل الدائم إذا كان عضوا في مجلس إدارة الشخص المعنوي  3الفقھ الفرنسي

لمنقولة المملوكة القائم بالإدارة، فإن تلك التعویضات تخضع للضریبة على الأموال ا

  .   للممثل الدائم

لى مبدأ مجانیة الوكالة، فقد یرفض الشخص المعنوي منح مقابل إإذا واستنادا  

للممثل الدائم على أساس عدم إتفاق الطرفین على خلاف المبدأ، وھذا ما یدعم الرأي 

                                                 
  .ج. م. ض. ق 68المادة  1

  

2 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., n° 21, p. 6 : « Il arrive même qu’à la 
demande de la personne morale administrateur, le représentant permanent perçoive ses 
jetons directement en tout ou partie, le versement direct étant demandé pour des raisons 
de simplification administrative ». 
 

3
 F. Lefebvre, Doc. Pratique, D. I, n° 1790 : « Les jetons de présence versés aux 

administrateurs personnes physiques sont taxables à l’IR (impôt sur le revenu) à titre de 
revenu mobilier ne donnant pas droit à l’avoir fiscal ». 
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ل أما في الوقت الراھن، فإن الأشكال یظل قائما ویطرح السؤال عن الحلو. السابق

  الممكنة في ھذه الحالة؟

فیما یتعلق بالمدیرین عموما، أنھ لا یبقى أمام ھذا الأخیر  1الفقھجانب من یرى 

إذ وإن كان لا یمكنھ مبدئیا منح تعویضات أو الرفع من قیمتھا  ،إلا اللجوء إلى القضاء

إلا أنھ مخول قانونا لمراقبة مدى صحة تطبیق القانون ومن ثم أمكنھ إبطال قرار 

جلس الإدارة الرافض لمنح التعویض أو الرفع من قیمتھ لمخالفة القرار الإجراءات م

توصل القضاء لقد  ،وبناء على ذلك. القانونیة أو ثبوت التعسف في استعمال الحق مثلا

إلا أنھ یشترط لكي . إلى صحة الحكم بالتعویضات المناسبة بعد إبطال القرار 2الفرنسي

عن السلطة  ایضات أن یكون قرار الرفض صادرینظر القضاء في تلك التعو

 اختصاصھاوإلا كان على المحكمة أن تقضي ببطلان القرار والحكم بعدم  3المختصة

ھیئة الشركة  أمامبھا  بمطالبةمر في النظر في التعویض مع إحالة المعني بالأ

  .المختصة

م مبدأ رغ الأجورقد أقر صلاحیتھ في منح المدیر الفرنسي وإذا كان القضاء 

عدم التدخل في تسییر الشركة ورغم وجود قواعد آمرة تعطي لمجلس الإدارة 

، فإنھ من باب أولى أن یقرر صلاحیتھ في منح الأجورالصلاحیة المطلقة في منح 

الممثل الدائم للتعویضات المستحقة مادام أنھ سیحتكم في ذلك لأحكام عقد الوكالة في 

  . قواعد آمرة تحكم المسألةالقانون التجاري في حیث لا توجد  ،القانون المدني

قد توصل في وقت سابق إلى خلاف المبدأ العام،  4ولقد كان القضاء الفرنسي

معتبرا أن الأصل أن تكون مھام المدیرین بمقابل مالم یتم الإتفاق على خلاف ذلك 

ھ ما توصل إلی 5كما فسر الفقھ. و في القانون الأساسيأصراحة في قرار التعیین 
                                                 
1 J.-J. Daigre, op. cit., n°56, p. 518. 
 

2 Cass. com., 11 janvier 1972, D. 1972, p. 559, note Orengo; CA. Paris, 17 février 1965, 
Gaz. Pal. 1965, p. 305, note Cabanac. 
 

3 Cass. com., 13 juin 1977, Bull. civ., 1977, n° 167, p. 144. 
 

4 Cass. com., 30 mars 1977, Rev. soc., 1977, p. 470, note J. Honorat. 
 

5 J.-J. Daigre, op. cit., n° 57, p. 519: « Il ne s’agit que d’une présomption simple que 
détruit tout indice contraire, par exemple une renonciation tacite du dirigeant résultant 
de ce qu’il n’avait pas réclamé de rétribution pendant plusieurs années ». 
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القضاء السالف الذكر، على أنھ مجرد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس بكافة وسائل 

الإثبات ولیس مبدأ عاما، كألا ینازع المعني بالأمر عدم منحھ التعویضات لمدة معتبرة 

  . مثلا

وإذا كان یحق للقضاء بناء على دعوى من الشركة المسیرة، أن ینظر كذلك في 

قیمتھا الممنوحة للقائم بالإدارة وإبطال قرار منحھا ومن ثم التعویضات المبالغ في 

فھل في ھذه الحالة یحق للشخص المعنوي، . 1إلزام القائم بالإدارة برد المبالغ الزائدة

باعتباره ذلك القائم بالإدارة المعني بالقرار القضائي، أن یعود بدوره على الممثل 

خاصة إذا كان قد منحھ كافة المبالغ الدائم لكونھ تلقى منھ أكثر مما أخذه ھو، 

المتحصل علیھا من مجلس الإدارة، لعدم وجود ما یمنع إتفاق الشخص المعنوي 

 ؟2والممثل الدائم على منح ھذا الأخیر كافة التعویضات المقررة للقائم بالإدارة

في غیاب نص قانوني خاص ینظم المسألة، یمكن القول بناء على أحكام الدفع 

، أنھ یمكن للشخص المعنوي وفي حالة رفض 3ق في القانون المدنيغیر المستح

غیر أن . الممثل الدائم إرجاع تلك المبالغ أن یرفع دعوى قضائیة للمطالبة بإرجاعھا

المسألة ھنا تقتضي وجوبا النظر في درجة إلتزام الشخص المعنوي في منح ممثلھ 

یقتضي ألا یكون المطالب بھ قد الدائم لتلك التعویضات، ذلك أن الدفع غیر المستحق 

قام بالوفاء بھ وھو یعلم أنھ غیر ملزم بذلك إلا إذا كان ناقص الأھلیة أو تعرض 

  . لإكراه وھو ما لا یمكن تصوره في علاقة الشخص المعنوي بالممثل الدائم

وبناء على ما سلف ذكره، یمكن القول أن المسألة تخضع للسلطة التقدیریة 

الة وأنھ یتعین على الشخص المعنوي أن یثبت أنھ أدى تلك للقاضي وفقا لكل ح

التعویضات بناء على إتفاق تم بینھ وبین الممثل الدائم یلزمھ بتسلیمھ لكافة المبالغ 

                                                 
1 En ce sens, CA. Paris, 30 mars 1977, Rev. soc. 1977, p. 470, note J. Honorat.   
 

2 B. Oppetit, op. cit., n° 26, p. 8 : « En pratique, le problème se pose rarement, car rien 
n’interdit à la convention des parties de régler l’attribution des tantièmes et des jetons 
de présence ». 
 

غیر . كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا لھ وجب علیھ رده.:"ج. م. ق 143المادة  3
، إلا أن یكون ناقص الأھلیة أو أنھ لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء یعلم انھ غیر ملزم بما دفعھ

  ".یكون قد أكره على ھذا الوفاء
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المتحصل علیھا من مجلس الإدارة أو لجزء منھا یتجاوز الحد الذي قرره القضاء 

على الأقل أنھ كان یظن أنھ أو . حینما قضى بإبطال قرار منح التعویض للمبالغة فیھ

، وإلا اعتبر ذلك الوفاء 1كان ملزما بأدائھ، وعلیھ في ھذه الحالة أن یثبت صحة إدعائھ

غیر أنھ في ھذه الحالة یطرح سؤال . قد تم باختیار الشخص المعنوي وعن درایة منھ

ل مقابل ألا وھو ما مصیر التعویض المستحق للممثل الدائم بصفتھ وكیلا یستحق مقاب

  عملھ وفقا لأحكام القانون المدني؟ 

في حال ما إذا رفع الشخص المعنوي دعوى الدفع غیر المستحق جاز للممثل 

الدائم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یتقدم بطلب مقابل موضوعھ 

قدیر وللمحكمة ھنا أن تقوم بت. 2تمكینھ من التعویض عما بذلھ في تنفیذ مھام الوكالة

التي قد تنتھي  3التعویض المستحق للممثل الدائم بصفتھ وكیلا ثم تطبق أحكام المقاصة

إما بتساوي مبلغ التعویض المستحق مع مبلغ الدفع غیر المستحق أو بزیادة قیمة 

التعویض عن قیمة الدفع غیر المستحق، فیكون الشخص المعنوي وبعد رفض طلبھ 

كما قد یكون العكس ھو الصحیح، فیلزم الممثل الدائم . ملزما بأداء الفارق في القیمة

  . برد الفارق الزائد عن قیمة التعویض المستحق

 مھام الشخص الطبیعي الممثل الدائم في مجلس الإدارة :المبحث الثاني

لى مبدأ إإن الممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة واستنادا 

فالممثل . لقانونیة التي تسري على القائمین بالإدارةیخضع لنفس الأحكام ا 4التشبیھ

صاحب الإعتبار في مجلس  حسب الفقھ، الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة ھو

الإدارة، إذ أن حضوره یؤخذ بھ في حساب النصاب والأغلبیة اللازمة لاتخاذ 

                                                 
باعتبار أن الشخص المعنوي لیس لھ إرادة حقیقیة فإن العبرة ھنا بإرادة وقصد الشخص الطبیعي  1

  الذي یمثلھ قانونا، والذي تختلف صفتھ باختلاف شكل الشخص المعنوي
  

لذي یقدمھ المدعى علیھ للحصول على منفعة، ھو الطلب ا.:" ج. إ. م. إ. ق 5. ف 25المادة  2
  ".فضلا عن طلبھ رفض مزاعم خصمھ

  

للمدین حق المقاصة بین ما ھو مستحق علیھ لدائنھ وما ھو مستحق لھ .:" ج. م. ق 297المادة  3
أو مثلیات متحدة النوع والجودة  نقوداتجاھھ ولو اختلف سبب الدینین إذا كان موضوع كل منھما 

  ".ثابتا وخالیا من النزاع ومستحق الداء صالحا للمطالبة بھ قضاء وكان كل منھا
  

  .ج. ت. ق 612المادة  4
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لو كان  وھذا یقتضي منحھ صلاحیات المشاركة في اتخاذ القرارات كما. 1القرارت

، وذلك یقتضي في حد ذاتھ تخویل الممثل الدائم )المطلب الأول(قائما بالإدارة بذاتھ 

الحق في الحصول على المعلومات التي تسمح لھ بطرح الأسئلة والمشاركة في إدارة 

العمل داخل الشركة مادام قد جعلھ المشرع یحل محل الشخص المعنوي في ممارسة 

  ).المطلب الثاني(تلك السلطات داخل المجلس 

  حق الممثل الدائم في التصویت :المطلب الأول

یعتبر الحق في التصویت أھم حق یعبر عن المشاركة الفعلیة لأعضاء مجلس 

الإدارة في اتخاذ القرارات التي قد تحدد مصیر الشركة، وھو الوسیلة التي تخول 

سیتم التطرق لأھمیة  ،لكوعلى ذ. الممثل الدائم اتخاذ الصفة الفعلیة للقائم بالإدارة

  .ثل الدائم بذلك الحقمالحق في التصویت في مجلس الإدارة، ثم مدى تمتع الم

  التعریف بحق التصویت في مجلس الإدارة  :الفرع الأول

إن الحق في التصویت ممنوح لكل عضو في مجلس الإدارة متى قام باقتناء 

تصویت عنھا سواء قام بذلك فیكون لھ الحق في حضور المداولات وال. أسھم الضمان

بنفسھ أو عن طریق ممثل لھ كما ھو الحال بالنسبة للممثل الدائم للشخص المعنوي 

  .القائم بالإدارة

ویطرح السؤال ھنا، عما إذا كان اشتراط حیازة القائم بالإدارة لأسھم الضمان، 

آخر، یقتضي التفرقة بین حق المشاركة في المداولات والحق في التصویت؟ بمعنى 

 ،ھل أن أحقیة الممثل الدائم في حضور المداولات یقتضي حتما أحقیتھ في التصویت

یشترط في عضو  كل ماأم أن المسألة ھي كما ھو الحال في الجمعیات العامة مادام 

 فھل یجب. مجلس الإدارة یشترط في المساھم في الجمعیات العامة من حیازة للأسھم

                                                 
1 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant, personne 
morale, dans les sociétés commerciales, op. cit., n° 16, p. 42: «  Au sein du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance de la société administrée, c’est la 
personne du représentant permanent qui importe. Sa présence doit être prise en 
considération pour le calcul du quorum et de la majorité, même si sa situation 
particulière implique que des instructions puissent lui être données par la personne 
morale mandante… ». 
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ن لأنظرا ت الجمعیات العامة والحق في التصویت، التمییز بین المشاركة في مداولا

  ؟حضور المداولات لا یعني بالضرورة الحق في التصویت

بالنسبة للقائم بالإدارة، یمكن القول بأن الأمر لیس كذلك، على الرغم من سریان 

ذلك أنھ یشترط في الجمعیات العامة بالإضافة إلى عدد الأصوات . أحكام الأسھم علیھ

التصویت على خلاف مجلس الإدارة الذي في حق المعینة من الأسھم ذات  توافر نسب

ویرجع الأمر كذلك، إلى كون أن الأسھم التي یتعین . لا یعتد فیھ إلا بعدد الأصوات

على القائم بالإدارة حیازتھا، وعلى خلاف المساھمین في الجمعیات العامة، ھي 

ذلك لا یعني أن للقائم بالإدارة أن  فإن ،بید أنھ وبالمقابل. لضمان أعمال التسییر

یصوت بمجرد تعیینھ، بل علیھ أن یحوز على تلك الأسھم حین تعیینھ وإلا تعطل حقھ 

، وھو 1بل وحضور المداولات مالم یسو وضعیتھ في أجل ثلاثة أشھر ،في التصویت

في ذلك یستوي مع المساھم الذي یتعطل حقھ في التصویت إذا لم یحز للأسھم 

  .ة منھ في الأجل المحددالمطلوب

یعتبر الحق في التصویت من النظام العام، ومن ثم فلا یمكن الاتفاق على التنازل 

كما لا یمكن تجرید صاحب الحق فیھ أو تعطیل حقھ فیھ إلا فیما تعلق . عنھ ولو مؤقتا

، بحیث أنھ 2بالتصویت على الإتفاقیات التي لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا

ھذه الحالة، یمكن للقائم بالإدارة التصویت على كافة القرارات موضوع  وخلاف

فلا یحق للممثل الدائم التصویت على  وبالتالي. 3المداولة كالأجور المتعلقة بھ مثلا

القرارات المتعلقة بالإتفاقیات التي تخص موكلھ وتلك التي تخصھ ھو شخصیا على 

  .حد سواء

                                                 
إذا لم یكن القائم بالإدارة في الیوم الذي یقع فیھ تعیینھ مالكا للعدد .: "ج. ت. ق 3. ف 619المادة  1

مستقیلا تلقائیا إذا لم یصحح   المطلوب من الأسھم أو إذا توقفت أثناء توكیلھ ملكیتھ لھا فإنھ یعتبر
 ".وضعیتھ في أجل ثلاثة أشھر

  

لا یجوز، تحت طائلة البطلان، عقد أي إتفاقیة بین الشركة وأحد .:" ج. ت. ق 628المادة  2
القائمین بإدارتھا سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعیة العامة مسبقا، بعد 

ولا یجوز للقائم أو القائمین بالإدارة المعنیین أن یشتركوا في ... لحساباتتقدیم تقریر من مندوب ا
  ".التصویت ولا تؤخذ في الإعتبار أسھمھم لحساب النصاب والأغلبیة

  

  .207. ، صراجع أسفلھ الفرع الثاني 3
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ى الممثل الدائم ألا یتعسف في استعمال الحق كما ومن جھة أخرى، فإنھ یجب عل

وھذا یعني أنھ . ویقصد بالتعسف ھنا، عدم المساس بمصلحة الشركة. في التصویت

التصرف على من تضرر من تعسف الممثل الدائم في التصویت أن یثبت مساس ذلك 

  .1بمصالح الشركة بجانب إثباتھ للضرر الشخصي

یمكن القول ھنا، بأنھ وبعد قفل باب المناقشات، ف. أما فیما یتعلق بكیفیة التصویت

إلا أن المشرع لم . یقوم كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة بالتصویت على حدا

یتطرق لھذه المسألة، ولذلك فإن كیفیة أدائھا تخضع لأحكام القانون الأساسي إن ورد 

بتنظیمھا بعد أخذ فیھ ما یشیر إلى ذلك، وإلا فلا مناص من تكلیف أمانة مجلس الإدارة 

  . موافقة المجلس

أما فیما یخص الانعقاد المادي للمجلس، فھو أمر لابد منھ كما ھو علیھ الحال و

بالنسبة لكافة الھیئات التداولیة، فالقانون التجاري لم ینص بالنسبة لشركة المساھمة 

مادیا حتى  ، إذ یجب القیام بالمداولة2الكتابیة على إمكانیة استعمال وسیلة الاستشارة

  .یعتبر رضا الأعضاء معبرا عنھ بشكل صحیح

وحتى یكون الاستدعاء صحیحا، لابد من أن یصدر عن مجلس إدارة شرعي 

إلا أنھ یحق كذلك لكل ذي مصلحة . 3وإلا بات باطلا لصدوره عن ھیئة غیر قانونیة

التقدم بطلب قضائي للمحكمة بغرض تعیین وكیل قضائي لاستدعاء المجلس شریطة 

بالنسبة للجمعیات  5، قیاسا في ذلك على ما توصل إلیھ الفقھ4أن یثبت المصلحة الحالة

                                                 
1 Cass. com., 18 juin 1997, RJDA 11/97, n° 1360. 
 

، 2 دالشركات التجاریة، مجلة المؤسسة والتجارة، عد سبع، الإستشارة الكتابیة في. راجع، ع 2
  .55. ، ص2006

  

3
 Com., 09 juillet 2002, R.J.D.A. 11/02, n° 1153. 

 

V. aussi le site WWW.institut –ider.org/Article-519. html. 
 

لجمعیة، وإذا أھمل المجلس القیام بالتعیینات المطلوبة أو إستدعاء ا.:"ج.ت.ق 2. ف 618المادة  4
جاز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف باستدعاء الجمعیة العامة لإجراء 

  ".التعیینات المذكورة في المادة السابقة 
 

5 A. Charvériat et A. Couret, op. cit., n° 10057, p. 646 : « Toute personne peut donc agir, 
notamment un créancier de la société, sous réserve qu’il justifie d’un intérêt à la réunion 
de l’assemblée ». 
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ویقدم الطلب في شكل دعوى إستعجالیة ینظر فیھا . العامة لاتحاد العلة الموجبة لذلك

، الذي یجب علیھ التأكد من أن الطلب یرمي إلى حمایة مصلحة 1قاضي القسم التجاري

  .2الشركة ولیس مصلحة شخصیة

لم یورد في النصوص  3إن المشرع الجزائري وعلى خلاف نظیره الفرنسي

الراھنة إلا أحكاما عامة حول كیفیة استدعاء أعضاء مجلس الإدارة، إذ لم یوضح 

الإجراءات ولا المیكانزمات السابقة لانعقاد المجلس كما ھو الحال كذلك بالنسبة 

  .للجمعیات العامة

م غلق الجلسة إلا بعد مناقشة كافة النقاط الواردة في وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یت

جدول الأعمال والتصویت علیھا، بعدھا یتم تحریر محضر الجلسة الذي یعد إلزامیا 

ویتم الإمضاء على المحضر من قبل أعضاء مكتب . 4تحت طائلة المتابعة الجزائیة

  جراء غیر أنھ لا یوجد ما یرتب جزاء على التخلف عن ھذا الإ. الأمانة

  مدى حریة الممثل الدائم في التصویت :الفرع الثاني

ممارسة الممثل الدائم لمھامھ في مجلس الإدارة تقتضي أن یقوم بدوره كقائم إن 

غیر . بالإدارة، فھو یشارك في جلسات المجلس ویصوت على المسائل المتداول فیھا

التي تخول أعضاء  أن الصعوبة تكمن في مسألة التصویت والتي تعد أھم الصلاحیات
                                                 

في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم، كان رئیس المحكمة ھو المختص بالنظر في جمیع  1
القضایا الإستعجالیة، غیر أنھ ووفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید والسالف 

ذكر، فقد تم تبني معیار الاختصاص المادي، بحیث بات كل قسم من أقسام المحكمة یختص بالنظر ال
   .في القضایا الإستعجالیة المتعلقة بالمادة التي ینظر فیھا أصلا في الموضوع

 

المتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ في  154- 66من الأمر رقم  1. ف 183المادة 
المتضمن  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08بموجب القانون رقم الإجراءات المدنیة الملغى 

في .:" 3. ، ص21، عدد 2008فبرایر  23المؤرخ في . ر. قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ج
جمیع أحوال الإستعجال أو عندما یقتضي البت في تدبیر للحراسة القضائیة أو أي تدبیر تحفظي لا 

لطلب یرفع بعریضة إلى رئیس الجھة القضائیة للدرجة الأولى تسري علیھ نصوص خاصة، فإن ا
     ".المختصة بموضوع الدعوى

2 A. Charvériat et A. Couret, préc. 
 

3 V. arts L. 225-105 al. 2 et R. 225-71 à R. 225-73 C. com. fr. 
 

یس أو ج كل من الرئد 20000دج إلى  5000یعاقب بالغرامة من .:" ج. ت. ق 812المادة  4
القائم بالإدارة الذي یرأس الجلسة ویتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة في المحاضر التي 

  ".تحفظ بمقر الشركة
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مجلس الإدارة سلطة أداء دورھم بفعالیة وفرض أرائھم، إذ أن التساؤل الذي یطرح 

ھل لھ الحریة ، أثناء مداولات المجلس نفسھ ھو مدى حریة الممثل الدائم في التصویت

المطلقة في ممارسة ذلك الحق أم أنھ مقید برأي موكلھ خاصة إذا كان التصویت 

بمفھوم آخر ما ھو ھامش حریة للقانون؟ و ال ھذا الأخیر مخالفالمرغوب فیھ من قب

  الممثل الدائم في اتخاذ التصرفات التي یراھا مناسبة لتنفیذ الوكالة؟ 

فغالبیتھا تشیر  1لا یوجد في القانون ما ینظم ھذه المسألة، أما المراجع الفقھیة

اتخاذ قرارات مجلس فقط لواجب مراعاة الممثل الدائم لمصلحة الشركة المسیرة في 

غیر أن ھذه الإشارة لا توضح بدقة الموقف الذي یجب على . الإدارة التي یشارك فیھا

الممثل الدائم أن یتخذه اتجاه التعلیمات الصادرة عن موكلھ والتي قد لا تتلاءم مع 

ظروف الحال التي قد تطرأ في الوقت الذي ینعقد فیھ المجلس ولم یتمكن الشخص 

إمكانیة إنعقاد المجلس دون تحضیر لجدول  بالإضافة إلىلإطلاع علیھا، المعنوي من ا

  .أعمال بتاریخ سابق

لى ما سبق قولھ بشأن إلتزامات الممثل الدائم اتجاه موكلھ، والتفرقة إإستنادا 

، 2الفقھیة بخصوص أنواع التعلیمات التي یمكن أن توجھ لھ من قبل الشخص المعنوي

ط بمدى قرب ھذا الأخیر بممثلھ ومدى وضوح سیاستھ یمكن القول بأن الحل مرتب

  . والتوجیھات المقدمة سلفا لممثلھ

، أن الحل یكمن في معرفة طبیعة الوكالة التي تربط بین 3یرى جانب من الفقھ

الممثل الدائم وموكلھ، والتي ھي على حد تعبیرھم یستبعد أن تكون وكالة إجباریة، بل 

ة في تقدیر المواقف وأن ذلك لا یتضارب مع حق ھي وكالة تمنح ھامشا من الحری

                                                 
1 B. Mercadal et Ph. Janin, op. cit., n° 1288, p. 1741; R. Foy, M. Germain et S. De 
Vendeuil, op. cit.,n° 25, p. 7. 
 

 .455. ، ص1، ھامش 249سابق، رقم السنھوري، المرجع ال. أ. ع 2
  

3 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant, personne 
morale, dans les sociétés commerciales, op. cit., n° 16, p. 42 : « …sa situation (du 
représentation permanent) particulière implique que des instructions puissent lui être 
données par la personne morale mandante, à la condition toutefois qu’il conserve une 
marge d’appréciation, ce qui exclut tout mandat impératif ». 
 

 .15. أعلاه طبیعة العقد، صراجع 
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من یرى أن  1غیر أن من الفقھ .الشخص المعنوي في تقدیم التوجیھات لممثلھ الدائم

مركز الممثل الدائم ورغم خضوعھ لحكام عقد الوكالة إلا أن ھذا الأخیر یعد غیر 

یر محدد أنھ في غالب الأحوال یكون موضوع الوكالة غ كماكاف لتوضیح المسألة، 

  .كفایة لتحدید صلاحیات الممثل الدائم بشكل تتضح فیھ حدود حریتھ في اتخاذ القرار

أن الإشكالیة التي تبقى حاجزا أمام إیجاد حل واضح، تكمن في صلاحیة  یظھر

التمثیل وصلاحیة اتخاذ القرار اللذین تمنحھما الوكالة في آن واحد، حیث یتعذر معھا 

إن البحث في حل تلك الإشكالیة، .  الذي یخول للممثل الدائم تحدید جانب اتخاذ القرار

وھنا یمكن القول  .یقتضي تصور الفرضیات التي قد یجد الممثل الدائم نفسھ بصددھا

تعذر على الممثل الدائم إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف یغلب أنھ، مبدئیا، إذا ما 

افقة على ھذا التصرف، كان لھ أن إلا المو ھذا الأخیرمعھا الظن بأنھ ما كان یسع 

. 2یصوت بحسب ما یراه مناسبا، وإلا فكان من واجبھ الرجوع إلى موكلھ لاستشارتھ

ونفس الشيء إذا كان الشخص المعنوي قد منح الممثل الدائم خیارات مسبقة تمنحھ في 

دون إمكانیة الخروج عن تلك  علوضمثل تلك الحالات أن یختار منھا ما یتناسب مع ا

   .الخیارات

غیر أن الإلتزام بالحدود المرسومة للوكالة لا یعني عدم إمكانیة الممثل الدائم 

، إذ في ھذه الحالة لا یعد مخالفا 3تجاوز تلك الحدود إلى ما ھو أفضل للموكل

ھذا ما یستساغ من نص المادة  .4لإلتزاماتھ ما دام التصرف كان نافعا نفعا تاما للموكل

حیث تخول الوكیل التصرف دون  ،5انیة من القانون التجاريفي فقرتھا الث 575

الموكل إلا الموافقة على ذلك  في وسعإخطار الموكل إذا غلب الظن على أنھ ما كان 

                                                 
1 M.-Ph. Didier, op. cit., p. 850. 

 .ج. م. ق 2. ف 575دة الما 2
3 J. Huet, op. cit., n° 31225, p. 1158. 

 

یبرر الفقھ عدم إمكانیة تنصل الموكل من التصرف في تلك الحالة على أساس أنھ لا حق بلا  4
مصلحة، ومن ثم فلا یملك الموكل أن یتبرأ من تصرف لا مصلحة لھ في استبعاده، بدلیل رجحان 

أمین الخولي، المرجع السابق، . أنظر في ھذا الصدد، أ. لا لیوافق علیھالظن بأنھ ھو نفسھ ما كان إ
  .216. ، ص1، ھامش 173رقم 

  

  .ج. م. ق 2. ف 575راجع أعلاه المادة  5
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إلا أنھ یشترط لأن یكون تجاوز الوكیل صحیحا أن تكون موافقة الموكل . التصرف

  .مفترضة في مثل تلك الحالات

لمقام، أن المعیار ھنا ھو معیار شخصي محض، في ھذا ا 1ویرى جانب من الفقھ

على الوكیل أن یتبین الاتجاه المحتمل لأنھ  ،یستمد من الإرادة المفترضة للموكل ذاتھ

ولكي یصح التصرف، فإنھ یشترط بالإضافة إلى ما . لإرادة الموكل من الظروف

  .سلف ذكره أن یكون قد استحال على الوكیل أن یخطر الموكل سلفا

تلك السلطة محددة بطبیعتھا وأن الإطار القانوني لمركز الممثل  تبر أنلكنھ اع

الدائم یمنحھ مبدئیا كامل الحریة في اتخاذ القرار في حالة ما إذا كان الممثل القانوني 

للشخص المعنوي ھو نفسھ القائم على مھام الممثل الدائم باعتباره یتمتع بكافة 

ینطبق ذلك على الممثل الدائم غیر القائم  ، ولا2الصلاحیات للتصرف باسم الشركة

 ،وبالتالي .على ھیئة تسییر الشخص المعنوي مالم یخول تلك الصلاحیات صراحة

فإنھ یتوجب على الممثل الدائم ملائمة القرار الذي یتخذه حسب كل حالة ووفقا 

  . للظروف

الذي یتم  بالتفرقة بین صلاحیات الممثل الدائم ،ذات الفقھ نادىوفي نفس السیاق 

فبینما یفترض . اختیاره من داخل الشركة وذلك الذي یتم اختیاره من خارج الشركة

 بإستراتیجیةول أن تكون لھ أكثر حریة في التصویت لافتراض علمھ المسبق في الأ

الشركة التي عینتھ باعتباره من موظفیھا، فإنھ وعلى خلاف ذلك یتعین على الممثل 

موكلھ وطلب التوجیھات قبل  إعلامن خارج الشركة الدائم الذي تم اختیاره م

  .  التصویت

في ھذا الشأن إلى القول بأنھ یمنع إلزام العضو في مجلس  3وقد ذھب بعض الفقھ

الإدارة بالحصول على تعلیمات من غیره، ذلك أن مجلس الإدارة ھو ھیئة مداولة لا 

                                                 
  .216. ، ص173أمین الخولي، المرجع السابق، رقم . أ 1
  

2 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit.,n° 26, p. 8.  
 

3 B. Oppetit, op. cit., n° 28, p. 8 : « En effet, le conseil d’administration est un organe 
délibératif , qui ne doit prendre ses décisions qu’après une libre discussion ; or, le 
représentant permanent, participant à la délibération, doit être placé sur le même plan ». 
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ثل الدائم لھ نفس وضعیة فبما أن المم ،وعلیھ. یتخذ قراراتھ إلا بعد مشاورات حرة

القائم بالإدارة، فإن إلزامھ بالحصول على تعلیمات من الشخص المعنوي قد لا یتلاءم 

. مع المسؤولیة التي تقع على عاتقھ والتي تفترض نوع من الإستقلالیة في اتخاذ القرار

الدائم ، ولأن الممثل 1ھذا الرأي الفقھي یجد سنده في مبدأ حریة التداول بمجلس الإدارة

ومن  .وإن كان لیس ھو صاحب صفة القائم بالإدارة إلا أنھ القائم الفعلي بمھام الإدارة

ى أساس قانوني إلن ھذا الرأي یستند أفیمكن القول ب ،لى مبدأ التشبیھإواستنادا  ،ثم

من القول  2نھ ومن جھة أخرى وبالنظر إلى ما  ذھب إلیھ بعض الفقھأغیر . صحیح

نھ لأممثل الدائم بالشخص الطبیعي القائم بالإدارة یجب ألا یبالغ فیھ، بأن مبدأ تشبیھ ال

وفي نھایة المطاف ووفقا لأحكام عقد الوكالة، فإن الممثل الدائم یتشبھ بالشخص 

كما أنھ لا یحتمل من . فھو یعبر في حقیقة الأمر على رغبات ھذا الأخیر ولذاالمعنوي 

تمنح الشركة لممثلھا الدائم الحریة التامة ولا أن وھذا أمر منطقي،  ،الناحیة العملیة

  . تضع حدودا لتصرفاتھ في مجلس الإدارة

إن تبیان حدود حریة الممثل الدائم في التصویت، یثیر التساؤل حول مدى 

إمكانیة رفضھ التوجیھات الصادرة من الشخص المعنوي بخصوص المواضیع محل 

   .مداولة المجلس والتي تكون مخالفة للقانون

إن الإجابة على ھذا التساؤل مرتبطة بمدى وعي الممثل الدائم بمدى المسؤولیة 

المدنیة والجزائیة التي قد تقع علیھ إن ھو سار على ما طلبھ من الشخص المعنوي وما 

یترتب على السیر خلاف ذلك من مسؤولیة عقدیة جراء عدم الإلتزام بإرشادات موكلھ 

لتھ مدنیا ءمن ثم إمكانیة عزلھ بل وحتى إمكانیة مساوھو ما یعد خرقا لأحكام العقد و

                                                 
1 J. Fossereau, Le vote au conseil d’administration des sociétés anonymes, R.T.D. com., 
1965, pp. 327 et 328 : « La liberté inconditionnelle de vote des administrateurs est une 
règle de fonctionnement de la société anonyme, à défaut de laquelle les intérêts de la 
société seraient en péril ». 
 

2 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3289, p. 1439:        
« Toutefois, le principe d’assimilation du statut du représentant permanent à celui d’un 
administrateur en nom propre, qui vise essentiellement les relations entre ledit 
représentant et la société administrée, ne doit pas être poussé trop loin car il n’en 
demeure pas moins qu’au regard du droit commun c’est à la personne morale 
administrateur que le représentant permanent s’identifie ». 
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ن ھو أخطأ في تقدیره لمدى أھمیة التوجیھات التي قدمت لھ سلفا وما ترتب عنھا من إ

ھذه الوضعیة تضع الممثل لا شك أن . 1تفویت فرص ربح مشروعة لصالح موكلھ

ترتب عنھا الدائم في موقف حساس ما بین تطبیق توجیھات الشخص المعنوي وما قد ی

من مسؤولیات قد تصل لحد المسائلة الجزائیة وبین عدم تطبیق تلك التوجیھات وما قد 

 .ینشأ عنھا إنھاء عقد الوكالة وحتى المتبعة القضائیة بسبب عدم تنفیذ التزامات تعاقدیة

بالنظر إلى مجمل الآراء الفقھیة السالفة الذكر، یمكن الخلاصة إلى أن ھكذا و

دائم في التصویت تقع في منتصف الطریق ما بین الوكالة الإجباریة حریة الممثل ال

والحریة المطلقة، ذلك أن المركز المزدوج للممثل الدائم یقتضي ذلك، فبصفتھ وكیلا 

غیر أنھ وبصفتھ یمارس . للشخص المعنوي فھو ملزم بالاستجابة لتعلیمات ھذا الأخیر

ملھ من مسؤولیات اتجاھھا فلا بد أن مھامھ في مجلس إدارة الشركة المسیرة وما یتح

  .2داء مھامھ بالشكل الذي یخدم مصالح تلك الشركةیتحرى بنوع من الإستقلالیة لأ

  رقابیة  ةھیئمجلس الإدارة كصلاحیات الممثل الدائم في  :المطلب الثاني

رقابة خارجیة، في علاقتھا مع : تخضع شركة المساھمة لنوعین من الرقابة

ھیئات خارجیة ومستقلة عن الشركة كلجنة تنظیم ومراقبة عملیات الغیر وتمارسھا 

ورقابة داخلیة، تقوم بھا الھیئات المرتبطة بالشركة والتي . البورصة ومجلس المحاسبة

یقوم على مھام ھو الذي من المعلوم أن مجلس الإدارة و. 3من أھمھا مجلس الإدارة

خول قانونا لمراقبة كیفیة إدارة الشركة نھ وبجانب تلك المھام فھو مأإلا  ،إدارة الشركة

ولذلك خولھ المشرع كافة الصلاحیات لمراقبة التسییر  ،والتي تعد من مھامھ الأصلیة
                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Zabala, op. cit., n° 39840 : « ...il peut aussi se faire que 
le représentant permanent -qui est personnellement responsable- s’oppose aux 
instructions reçues de la société qu’il représente ; il semble vraisemblable dans un tel 
cas que le représentant permanent démissionnera ou sera révoqué. S’il reste en 
fonctions, il votera comme il l’entend, mais à ses risques et périls ». 
    

2 J.-P. Casimir et M. Germain, op. cit., n° 287, p. 74 : « Le représentant permanent 
remplit les fonctions dévolues à tout administrateur ou membre du conseil de 
surveillance. En sa qualité de mandataire de la personne morale qui l’a désigné, le 
représentant permanent reste tenu, dans le cadre de ce mandat, au respect des directives 
de son mandant pour l’accomplissement de ses fonctions ». 
 

مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عائشة، المراقبة الداخلیة في شركة المساھمة، . س  3
  .2006الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 
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ولأن المثل الدائم عضو في مجلس الإدارة فھو مكلف، بجانب بقیة . 1الیومي للشركة

ممثل الدائم یكاد وبالنظر من ھذه الزاویة، فإن ال. الأعضاء، بأداء تلك المھام الرقابیة

ینفرد في أداء مھمة المراقبة نظرا لبعد الشخص المعنوي مادیا عن الشركة المسیرة 

  .ومن ثم عدم قدرتھ على أداء دور الرقابة إلا بواسطة ممثلھ الدائم

وإذا كانت تلك الصلاحیات الرقابیة تنسب إلى مجلس الإدارة بصفتھ ھیئة 

ام فعلیة یقوم بھا أعضاء المجلس تحت مسؤولیتھم ، إلا أنھا في النھایة ھي مھ2جماعیة

وباعتبار أن المشرع حمل الممثل الدائم المسؤولیة المترتبة عن عملھ . الشخصیة

لة أن یسھر ءبالمجلس وكأنھ قائم بالإدارة بذاتھ، فكان من الواجب علیھ تفادیا للمسا

  .3على القیام بمھام الرقابة المنوطة بالمجلس بجانب باقي الأعضاء

في إطار  في ممارستھاالممثل الدائم شارك الرقابة الجماعیة التي ی :الفرع الأول

  مجلس الإدارة

، فھو یراقب 4كیفیة تسییر رئیس مجلس الإدارة للشركةمجلس الإدارة یراقب 

مدى احترام وتطبیق الرئیس للأھداف والتوجیھات المالیة والإقتصادیة والإجتماعیة 

فضلا عن مراقبة مطابقة تصرفات ھذا الأخیر لمصلحة  والتكنولوجیة للمؤسسة،

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., 8212, p. 562 : « D’une manière 
générale, le conseil d’administration peut procéder à tous les contrôles qu’il juge 
opportuns ». 
 

2 Cass. com., 10 juillet 1978, Rev. soc., 1978, p. 848, note Y. Balensi. 
 

3
 CA Aix, 17 mars 1981, Bull. Aix 1981/2, n° 124 : « …il importe que chaque 

administrateur se tiennent parfaitement au courant de la situation de l’entreprise, 
interviennent utilement à chaque occasion, émette toutes protestations qu’il juge 
nécessaires, et, si le vote majoritaire lui paraît contraire aux intérêts sociaux, prenne les 
dispositions adéquates… ». 
 

4
 F. Zéraoui-Salah, La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil 

d’administration et son président : quelle solution ?, op.cit., n° 6, p. 33 : «  La gestion 
courante ne relève en aucune façon du conseil ; d’ailleurs, ce dernier n’agit pas, il 
délibère et prend des décisions. Par contre, et outre ses pouvoirs spéciaux, Le conseil 
administre la société et contrôle la gestion du président ».  
M. Salah, Les dits et les non dits… souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, 
op. cit., p. 146 : « Le conseil ne se réunit que par intermittence, il n’a que 
l’administration de la société, c'est-à-dire la détermination de la stratégie générale alors 
que la gestion quotidienne…relève du président ». 
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ولھ كذلك أن یراقب مدى احترام الرئیس للقوانین بصفة عامة . 1الشركة وموضوعھا

علما بأنھ عملیا، یقوم رئیس مجلس الإدارة بتحضیر القرارات . وكیفیة تنفیذ القرارات

جلس ھو ھیئة رقابیة إلى أن الم 2التي یصادق علیھا المجلس، ولذلك خلص بعض الفقھ

ویتجسد ذلك الدور في المناقشات التي تدور بالمجلس حول . أكثر منھ ھیئة تسییر

للممثل الدائم أن یوضح وجھة  نالأعمال التي یقوم بھا رئیس المجلس، بحیث یكو

نظره ویؤثر في المداولات المتعلقة بتلك الأعمال بشكل یتم معھ التصویت في اتجاه 

تغییر طریقة تسییره، فلا یكون أمام ھذا الأخیر سوى الانصیاع یلزم الرئیس على 

لقرارات المجلس وإلا كان معرضا للعزل والذي یعد أحد وسائل الرقابة التي خولھا 

فھذه الصورة توضح مدى إمكانیة تأثیر الممثل الدائم في تفعیل . 3المشرع للمجلس

  . الرقابة على أعمال الرئیس ولو بشكل غیر مباشر

ا سلف بیانھ، فلقد خول المشرع لمجلس الإدارة مختلف الوسائل لممارسة وكم

حقھ في الرقابة على نشاط الشركة إلا أن أھم المواضیع التي یتجسد فیھا دور المجلس 

في الرقابة یبقى ھو منح الترخیص لإبرام الاتفاقیات مع الشركة ومنح الكفالات 

  . 4لشركةوالضمانات الاحتیاطیة لفائدة الغیر باسم ا

                                                 
  .رة ماجستیر قانون العمال، مادة نظام المؤسسات، السالفة الذكرزراوي صالح، محاض .ف 1
  

2 M. Salah, Le dysfonctionnement de l’entreprise économique, R.I.D.C., 1991, n° 3, vol. 
41, pp. 661, 662 : « En effet et même si ni le Code de commerce ni la loi n° 88-04 ne 
prévoient expressément le contrôle de la gestion du président par le conseil 
d’administration, ce dernier détient cette compétence du pouvoir qu’il a de révoquer 
" ad nutum " son président d’une part et, d’autre part, des contrôles spéciaux qui sont 
soumis à son autorisation préalable ». 
 

یعین الرئیس لمدة لا تتجاوز مدة نیابتھ كقائم بالإدارة وھو قابل لإعادة .:" ج. ت. ق 636المادة  3
  .إنتخابھ

  ...".ویجوز لمجلس الإدارة أن یعزلھ في أي وقت
  

4
 En ce sens, v. F. Zéraoui et M. Salah, Les conventions entre les sociétés par actions et 

leurs dirigeants et/ou actionnaires- Étude comparative droits algérien/français, Rev. 
Entrep. com. 2005, n° 5, p. 11. 
 
 

میراوي، الإتفاقیات العادیة في الشركات التجاریة، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن خلدون للنشر . ف
اقیات المحظورة في شركة المساھمة، بوجلال، الإتف. م ;9. ، ص2007-3والتوزیع، وھران، عدد 

  .31. ، ص2007-3مجلة المؤسسة والتجارة، إبن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، عدد 
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وحتى یتمكن الممثل الدائم من أداء واجبھ الرقابي نیابة عن موكلھ الشخص 

المعنوي القائم بالإدارة، فعلیھ أن یكون على درایة بأحكام الضمانات والإتفاقیات 

   .المنظمة

وإن الصورة الأكثر تجسیدا لصلاحیة المجلس في الرقابة، تتمثل في مراقبة 

ھا أحد أعضائھ، أو تلك التي ھي أصلا من صلاحیات رئیس التي قد یبرم 1الإتفاقیات

المجلس والمدراء العامون والتي تم منح اختصاص راقبتھا من قبل المجلس بناء على 

بحیث تكون بعض الإتفاقیات خاضعة  ،2تحدید صلاحیة ھؤلاء في القانون الأساسي

  . للرقابة من قبل المجلس

ھا الشركة مع زبائنھا في إطار نشاطھا فبجانب الإتفاقیات العادیة التي تبرم

التجاري، ھنالك الإتفاقیات الممنوعة وھي تلك التي یبرمھا أحد القائمین بالإدارة مع 

الشركة ویكون موضوعھا الحصول على قرض أو فتح حساب أو بأن تكون الشركة 

لس وھناك الإتفاقیات المنظمة التي تخضع لرقابة المج. كفیلا أو ضامنا لالتزاماتھ

وترخیصھ بعد احترام الإجراءات المقررة لذلك، فإذا ما لم تحترم تلك الإجراءات جاز 

فإذا غض  ،في مجلس الإدارة إثارة المسألة أمام المجلس اللممثل الدائم بصفتھ عضو

ھذا الأخیر الطرف عن ذلك الخرق، جاز للممثل الدائم، إن كان مساھما في نفس 

                                                 
لا یجوز، تحت طائلة البطلان، عقد أي إتفاقیة بین الشركة وأحد .:" ج. ت. ق 627المادة  1

ستئذان الجمعیة العامة مسبقا، القائمین بإدارتھا سواء كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، إلا بعد إ
  .بعد تقدیم تقریر من مندوب الحسابات

تفاقیات التي تعقد بین الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد لإویكون المر كذلك بخصوص ا
القائمین بإدارة الشركة مالكا شریكا أم لا، مسیرا أم قائما بالإدارة أو مدیرا للمؤسسة وعلى القائم 

  .یكون في حالة من الحالات المذكورة أن یصرح بذلك إلى مجلس الإدارةبالإدارة الذي 
ویحظر . ولا تسري الأحكام الآنفة على الإتفاقیات العادیة التي تتناول عملیات الشركة مع زبونھا

تحت طائلة البطلان المطلق على القائمین بإدارة الشركة أن یعقدوا على أي وجھ من الوجوه 
أن یحصلوا منھا على فتح حساب جار لھم على المكشوف أو بطریقة  قروضا لدى الشركة أو

  "....أخرى، كما یحظر علیھم أن یجعلوا منھا كفیلا أو ضامنا إحتیاطیا لالتزاماتھم تجاه الغیر
  

لا یحتج على الغیر بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس .:" ج. ت. ق 4. ف 638المادة  2
  ".صلاحیاتالإدارة المحددة لھذه ال

یحدد مجلس الإدارة بالإتفاق مع رئیسھ مدى ومدة السلطات المخولة ." ج. ت. ق 641المادة 
  ".للمدیرین العامین
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م الجمعیة العامة والمطالبة بإلغاء التصرف أو اتخاذ الشركة، أن یتعرض للمسألة أما

  .الإجراءات اللازمة لذلك

، فلقد علق المشرع صحة منح 2والضمانات الإحتیاطیة 1لكفالاتلأما بالنسبة 

رئیس المجلس أو المدیر العام لتلك العقود باسم الشركة، على شرط ترخیص المجلس 

المسموح بھ أو المبلغ الذي لا یجوز  غلمبلھذا الأخیر الذي لھ صلاحیة تحدید ا. بذلك

فإذا ما كان المبلغ المراد منحھ . 3تجاوزه، والسلطة التقدیریة في الإذن بذلك من عدمھ

من قبل المجلس تعین الرجوع إلى ھذا الأخیر للحصول على  دیتجاوز السقف المحد

أن یتخذ كما یمكن للمجلس . الترخیص في كل مرة یتم فیھا تجاوز السقف المحدد

قرار منح الضمانات مالم تتجاوز قیمتھا الإجمالیة للسقف المحدد وعلى ألا بحریة، 

أما إذا كانت العملیة المراد ضمانھا ھي . تتجاوز قیمة كل ضمان أو كفالة مبلغا محددا

إذ توصل القضاء  ،غیر تلك المحددة في الرخصة، فإنھا تعد غیر ملزمة للشركة

الشركة بضمان عملیة كان موضوعھا منح قرض إیجاري  لحد رفض إلزام 4الفرنسي

 .لسیارة بینما الترخیص كان موضوعھ حیازة سیارة وإن كانت ھي ذاتھا

ولقد طرح السؤال على وزیر العدل الفرنسي فیما ھو الحال إذا كانت قیمة 

العملیة المراد ضمانھا غیر محددة ، فأجاب بإلزامیة الحصول على الترخیص من 

                                                 
الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ إلتزام بأن یتعھد الدائن بأن یفي .:" ج. م. ق 644المادة  1

  ".الإلتزام إذا لم یف بھ المدین نفسھ
     

  

ارة ھنا إلى أن الضمان الذي یھم موضوع البحث ھو ذلك الذي یقدم كضمان لدیون تجدر الإش 2
أما إذا كانت . الشركة من قبل رئیس مجلس الإدارة أو أحد المدراء العامون لضمان إلتزامات الغیر

وإن كان جانب من الفقھ . لضمان إلتزامات الشركة ذاتھا، فھي لا تخضع لترخیص مجلس الإدارة
  ؛ى في ھذه الحالة یتعین تدخل المجلس لما للضمان من خطورة على الشركةیرى أنھ حت

  

En ce sens, v. J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3381, 
p. 1483.  
 

یجوز لمجلس الإدارة أن یأذن لرئیسھ أو لمدیر عام، حسب .:"ج. ت. ق 1. ف 624المادة  3
إعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتیاطیة أو الضمانات بإسم الشركة في حدود كامل المبلغ الحالة، ب

 ".الذي یحدده
  

4 Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-17386, RJDA 2001, n° 1121, p. 951, note                    
J.-F. Barbiéri. 
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ل وحتى في الحالة التي یكون فیھا المبلغ الأساسي للعملیة لا یتجاوز السقف المجلس ب

 .1المرخص بھ وكانت الملحقات غیر محددة القیمة

على أنھ وفي كل الأحوال، لا یجوز أن تتجاوز  قد نص 2وللتذكیر، فإن القانون

  .مدة الترخیص سنة واحدة مھما كانت مدة الإلتزامات محل الكفالة أو الضمان

واستثناء على القاعدة العامة، أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن یرخص لرئیسھ أو 

للمدیر العام منح كفالات أو ضمانات دون تحدید للمبلغ أو المدة إذا كان ذلك لفائدة 

أنھ یتعین على المجلس أن  3ویرى بعض الفقھ. الإدارة الجمركیة أو الإدارة الجبائیة

لإدارات كل سنة وإلا كان لزاما على الرئیس والمدیر یجدد ترخیصھ بالنسبة لتلك ا

 .العام الاحتكام للقاعدة العامة السالفة الذكر

ویمكن لرئیس المجلس أو المدیر العام أن یفوض سلطتھ في منح الكفالات أو 

ولأن التفویض ھنا ھو بمثابة وكالة خاصة لكون موضوعھا . الضمانات لغیرھما

كذا ھویة المفوض لھ ومركزه القانوني، فإنھا لا تصح إلا یشترط فیھ أن یكون محددا و

یمكن الإستدلال على صحة ھذا و. تجسد عملیا في صورة محضرتبالكتابة التي 

والتي توجب  4من القانون التجاري الجزائري 628نص المادة الإستنتاج بما ورد في 

 القیام بھا لا یمكن وھو م ،نشر ذلك التفویض في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

تحریر  المشرع أوجب فقدالقانون الفرنسي في  أما. مكتوباإلا إذا كان ذلك التفویض 
                                                 
1 Rép. min. QE. N° 30373, JOANQ 11 décembre 1995, p. 5258, JCP éd. E 1996, I,       
n° 541, p. 118 : « L’autorisation du conseil d’administration est bien spécialement 
requise lorsque le montant des obligations mises à la charge d’une société à la suite de 
cautions, avals ou garanties ne peut être précisément chiffré. Il en est également ainsi 
lorsqu’un tel engagement ne comporte de précision que sur le montant du capital hors 
accessoires ». 
 

 3ولا یمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إلیھا في المقطع .:" ج. ت. ق 3. ف 624المادة  2
  ".لتزامات المكفولة أو المضمونة إحتیاطیا أو المضمونةأعلاه سنة واحدة مھما كانت مدة الإ

  

3 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3381, p. 1485:        
« Pratiquement, il convient donc que le conseil renouvelle chaque année son 
autorisation" sans limitation de montant" quant aux cautions, avals et garanties, donnés 
au nom de la société à l'égard de ces administrations. Si tel n'était pas le cas, les limites 
mentionnées plus haut devraient être respectées... ». 
 

السلطات التي یمنحھا مجلس الإدارة تنشر مجموع ھذه الأذون و.:" ج. ت. ق 8. ف 624المادة  4
  ".في شكل إعلانات قانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة بعنوان الإعلانات المالیة
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أن عدم  2والذي اعتبر القضاء الفرنسي ،1محضر مداولة بذلك وفقا للشكل المقرر

احترامھ یؤدي إلى البطلان المطلق للتفویض وعدم نفاذ التصرف في مواجھة الشركة 

  . 3زام الشخصي قائما في حق من قام بالتصرفمع بقاء الإلت

إلى أن منح الترخیص مباشرة من مجلس الإدارة إلى  4ولقد ذھب الفقھ الفرنسي

خرقا للإجراءات وھو ما یخول یعد الشخص الذي كان سیفوضھ المدیر العام في ذلك 

  .للشركة الحق في عدم الإحتجاج بھ علیھا

بھا الممثل الدائم داخل مجلس الإدارة،  وفي إطار المھام الرقابیة التي یقوم

یطرح السؤال عن الإجراء الذي یحق لھ الأخذ بھ إذا ما لاحظ وجود خرق للأحكام 

  السالفة الذكر؟

باعتبار أن مجلس الإدارة ھو ھیئة جماعیة، فمن المؤكد أنھ على الممثل الدائم 

مناقشتھا والتداول  أن یجدول المسائل التي لاحظھا وما ارتبط بھا من خروقات لیتم

غیر أنھ وكما سلف الذكر قد یتم رفض الإقتراحات التي یتقدم . فیھا مع باقي الأعضاء

بھا ویتقرر إجازة تلك التصرفات، فما یمكن للممثل الدائم فعلھ في ھذه الحالة إذا ما 

                                                 
1

 Art. R. 225-22 C. com. fr. : « Les délibérations du conseil d'administration sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et 
coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal 
d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, 
dans la forme ordinaire et sans frais. 
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées 
sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et 
revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, 
même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute 
addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite ». 
 

2 Cass. com., 8 octobre 1991, n° 90-10202, JCP. éd. E. 1992, II, n° 295, note                
J.-F. Barbiéri. 
 

3 Y. Guyon, op. cit., n° 344, p. 369: « A défaut d’autorisation, la garantie donnée par le 
président directeur général n’engage pas la société, sans qu’il y ait lieu de distinguer 
entre l’absence, la caducité ou le dépassement de l’autorisation…Il ne s’agit donc pas 
de nullité, mais d’une inopposabilité à la société, en ce sens que le président directeur 
général est engagé personnellement ». 
 

4 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8242, p. 567: « L’autorisation ne 
peut être donnée qu’au directeur général. Toute autorisation donnée directement au 
directeur général délégué serait irrégulière ».  
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تبین لھ خطورة تلك الخروقات على مصالح الشركة علما أن مسؤولیتھ الجزائیة قد 

وھل یمكن لى المحك إذا ما وجدت شبھة بتواطؤ مجلس الإدارة، في ذلك؟ تكون ع

  رغم ذلك أن یقوم بطرح السؤال في الجلسة؟

ووفقا للقواعد العامة للعقود والالتزامات الثنائیة الأطراف،  ،یجب في ھذه الحالة

ام أم التفرقة ما بین إذا كان الخرق القانوني اللاحق بتلك التصرفات یتعلق بالنظام الع

أما بالنسبة للتصرفات الباطلة بطلانا مطلقا لمخالفتھا أحكاما من النظام العام، فإنھ . لا

أما . في ھذه الحالة یكون صاحب ذي صفة في رفع دعوى قضائیة للمطالبة ببطلانھا

لأن  ،إذا كان البطلان المقرر ھو بطلان نسبي، فھنا لا یمكنھ منازعة المسألة قضائیا

الحالة تكون لصیقة بالشركة باعتبارھا الشخص المتضرر مباشرة من الصفة في ھذه 

فإذا ما امتنع ھذا الأخیر عن رفع . التصرف والتي یمثلھا رئیس مجلس الإدارة

الممثل الدائم إلا طلب نسخة من محضر سیر  لا یبقى أمامالدعوى، ففي ھذه الحالة 

سؤال المتعلق بتلك التصرفات عن طریق توجیھ ال الجلسة التي تم طرح المسألة أمامھا

، احتیاطا لما قد یطرأ من متابعات جراء لرئیس الجلسة بقصد تدونھ وتدوین الإجابة

  . خرق الأحكام القانونیة المتعلقة بمنح الكفالات والضمانات

غیر أنھ قد یكون الممثل الدائم مساھما في ذات الشركة، فھنا وكما سلف ذكره 

التصرفات ویناقشھا من جدید أمام الجمعیة العامة التي لھا  أعلاه، یمكنھ أن یتتبع تلك

في إطار الرقابة اللاحقة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاھھا وحتى ضد  الصلاحیات،

ثبوت تقاعسھ وعدم أدائھ لعملھ والذي قد یصل لغایة عزلھ  ةلارئیس المجلس في ح

لى أنھ في حالة عزل رئیس إھنا، تجدر الإشارة و. 1في مجلس الإدارة ابصفتھ عضو

المجلس، فإنھ وفي انتظار تعیین خلف لھ، یمكن إذا اقتضت الضرورة تعیین قائم 

  .2المھاملا یحق للممثل الدائم أن یتولى تلك  لكنھ ،بالإدارة مفوض لتولي مھام الرئاسة

                                                 
یعین الرئیس لمدة لا تتجاوز مدة نیابتھ كقائم بالإدارة وھو قابل لإعادة .:" ج. ت. ق 636المادة  1

  . انتخابھ
 ...".قتویجوز لمجلس الإدارة أن یعزلھ في أي و

  

2
 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3389,                       

p. 1489: « L’administrateur délégué doit être une personne physique. Le représentant 
permanent d’une personne morale administrateur ne peut occuper cette fonction ». 
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فیما إذا قام الممثل الدائم بعقد كفالة أو ضمان باسم الشركة،  ،ویطرح السؤال ھنا

ھل یمكن للغیر الإحتجاج بصحة التصرف اتجاه الشركة على أساس الوكالة ف

  الظاھرة؟

بالرجوع إلى ما توصل إلیھ القضاء الفرنسي من عدم إمكانیة تطھیر الترخیص 

وإلى عدم إمكانیة استناد الغیر  1المشوب بعیب وكان قد قبل بھ المجلس صراحة

، فإنھ یمكن القول بعدم 2الظاھرةبصحة التصرف اتجاه الشركة على أساس الوكالة 

إمكانیة تمسك الغیر اتجاه الشركة بالتصرف الصادر عن الممثل الدائم على أساس 

  .الوكالة الظاھرة

  الفردیة من قبل الممثل الدائم وكیفیة ممارستھاالرقابة  :لثانيالفرع ا

ارة في إن الرقابة الفردیة التي یمارسھا الممثل الدائم على غرار أي قائم بالإد

إذ وإن كان الممثل الدائم یمارسھا، عملیا، بصفة  ،ذات المجلس ھي رقابة غیر مباشرة

وھذا على خلاف . 3فردیة إلا أنھا تمارس تحت غطاء الرقابة الجماعیة الآنف الذكر

الرقابة الفردیة التي یمارسھا المساھم على تسییر أعمال الشركة والتي نص المشرع 

ھا في النھایة تؤدي إلى نفس الغایة وھي الحرص على السیر ، غیر أن4صراحة علیھا

  .الحسن للشركة

 ،وإن لم ینظم أحكام الرقابة الفردیة لأعضاء مجلس الإدارة ،فالمشرع الجزائري

إلا أنھ من الناحیة العملیة لا یمكن للمجلس ممارسة مھامھ الرقابیة إن لم یتمكن ھؤلاء 

في عدم تقییم الوضع  بركة، وھو ما قد یتسبمن الإطلاع على مستندات ووثائق الش

وخطورة التصرف المراد التداول حولھ وما قد یترتب عنھ من مسؤولیات قد تنسب 

علما بأن المشرع تنبھ لھذه المسألة حینما . 5لإھمال أعضاء المجلس في القیام بواجبھم

                                                 
1 Cass. com., 11 juin 2002, n° 1147, RJDA 12/02, n° 1286. 
 

2 Cass. com., 4 octobre 1988, Bull. Joly. Soc. 1988, p. 856. 
 

3 J. Monnet, op. cit., n° 61, p. 19: « ce droit d’information s’exerce dans le cadre de la 
nouvelle mission de contrôle qui est confiée au conseil d’administration ». 
 

  .ج. ت. ق 683إلى  677راجع المواد من  4
  

5
 J. Monnet, op. cit., n° 61, p. 19 : « De très nombreuses décisions de justice 

reconnaissaient néanmoins aux administrateurs le droit individuel de recevoir toute 
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یھ أن وكان یتعین عل 1تعرض لأحكام مجلس المراقبة في شركة المساھمة الحدیثة

یتدارك النقص الوارد في أحكام مجلس إدارة شركة المساھمة الكلاسیكیة كما فعل 

والذي  2الجدیدة السالف الذكر نظریھ الفرنسي بموجب قانون التنظیمات الإقتصادیة

حیث أشار صراحة إلى حق أعضاء مجلس  ،أدمج نصوصھ في القانون التجاري

لأداء مھامھم وتلقي الوثائق التي  ةیالإدارة في الحصول على المعلومات الضرور

  .3یرونھا مھمة

غیر أنھ وبالرجوع إلى الأحكام القانونیة المنظمة للصلاحیات الرقابیة لجمعیات 

المساھمین وفي مجلس المراقبة ولما ھو لازم وضروري لعمل مجلس الإدارة، وما 

في مجلس  اه عضو، یمكن القول أن للممثل الدائم باعتبار4توصل إلیھ القضاء الفرنسي

صلاحیة الرقابة الدائمة في أي وقت، كما لھ صلاحیة الرقابة المؤقتة لھ الإدارة 

  .  5ول أعمال مجلس الإدارةدالمتعلقة بالتصرفات والعملیات التي تكون موضوع ج

  الممارسة من قبل الممثل الدائم الدائمة الرقابة :أولا

، یمكن القول أنھ یحق 6لجمعیات العامةاب الجزائیة المتعلقة حكامالألى إإستنادا  

للممثل الدائم الإطلاع على مستندات وثائق الشركة في أي وقت وبصفة دائمة 

                                                                                                                                               
information nécessaire non  seulement à l’exercice de leur mandat mais aussi à la 
perception de la charge de responsabilité qui en découle ». 
 

یقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي یراھا .:" ج. ت. ق 655المادة  1
 ".لوثائق التي یراھا مفیدة للقیام بمھمتھضروریة ویمكنھ أن یطلع على ا

  

2 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, préc. 
 

3 Art. L. 225-35 C. com. fr. : « Chaque administrateur reçoit toutes les informations 
nécessaires  à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les 
documents qu’il estime utiles ». 
 

4 Cass. com., 24 avril 1990, J.C.P. éd. E. 1991, II, n° 122, note M. Jeantin; Cass. com., 
27 mars 1990, J.C.P. éd. E. 1991, II, n° 122, note M. Jeantin.  
 

5 M. Salah, Les dits et les non dits… souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, 
op. cit., p. 120 : « Le droit individuel à l’information…prend généralement deux 
formes, ponctuelle ou permanent et préalable ».  
 

  .ج. ت. ق 819راجع المادة  6
  

M. Salah, Les dits et les non dits… souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, 
op. cit., p. 123 : « Dans la SPA, seule une disposition pénale, d’ailleurs ancienne            
( art. 819 C. com. alg.), assure l’information permanente de l’actionnaire dans la seule 
modalité moniste ».  
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فلھ إذا الحق في الرقابة على وثائق الشركة في . ومستمرة للتحقق من سلامة الإدارة

سابقة أي وقت یراه مناسبا وأخذ المعلومات التي یراھا مفیدة وكذا معرفة المداولات ال

ومراقبة ما  سللمجلس والقرارات الصادرة بشأنھا والقرارات التي اتخذھا رئیس المجل

  .إن كانت قد راعت توجیھات المجلس

فمن واجب رئیس المجلس وضع الوثائق المطلوبة في متناول ید الممثل الدائم 

  .كما یجب علیھ تبلیغھ كتابیا بھا إن ھو قام بمراسلتھ كتابیا

الدائم على موضوع القرارات التي اتخذھا المجلس وكذا تلك  ویحتوي الإطلاع

التي أتخذھا رئیس المجلس في إطار التسییر الیومي للشركة وكذا نسخ عن التقاریر 

بالإضافة إلى الإطلاع على ورقة . التي أعدھا ھذا الأخیر بناء على طلب المجلس

ن فیھا حتى یتسنى لھ الحضور الخاصة بمداولات المجلس وأسماء الأعضاء المشاركی

التأكد من توافر النصاب القانوني والشروط اللازمة لصحة قرارات المجلس وعدم 

مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالإتفاقیات التي أبرموھا مع الشركة 

فكما ھو الحال بالنسبة للجمعیات العامة، فإن حق الإطلاع من شأنھ أن یمكن من . مثلا

كما للممثل الدائم أن . انتظام عمل المجلس والحصول على المعلومات المفیدة مراقبة

یطرح أسئلة كتابیة یكون رئیس المجلس أو المدیر العام بحسب الحالة مجبرا على 

فالممثل الدائم وكغیره من أعضاء مجلس الإدارة  .الرد علیھا خلال انعقاد المجلس

بل علیھ أن یسعى بالبحث والإطلاع  ،شركةیجب ألا یكون لھ موقف سلبي في إدارة ال

  .1أو المدیر العام الرئیسوألا یكتفي بما یقدمھ لھ 

خلالھا إجراء تلك المراقبة؟ على من ویطرح السؤال عن المھلة التي یمكن 

خلاف حق المراقبة التي یمارسھا المساھم والتي حددھا المشرع في كل من الجمعیات 

 المستمرت الأموال، فإن المشرع لم یحدد الإطلاع العامة لشركات الأشخاص وشركا

                                                 
1 J. Monnet, op. cit., n° 62, p. 19 : « Les administrateurs ne doivent pas pour autant 
rester entièrement passifs, il leur appartient d’effectuer un minimum de recherche de 
documentation et toute l’information ne doit pas uniquement reposer sur la direction de 
la société ».  
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للممثل الدائم للشخص المعنوي بمدة محددة، ومن ثم فإنھ یحق لھ ممارسة ذلك الحق 

 .   1كما ھو الأمر بالنسبة للمساھم في الجمعیات العامة في أي وقت من السنة

  الدائمالممارسة من قبل الممثل  المؤقتة الرقابة :ثانیا

لرقابة التي یجریھا أعضاء الجمعیات العامة وكذا أعضاء الھیئات یقصد بھا ا

الرقابیة على وثائق الشركة بصفة مؤقتة أي لمدة محددة وذلك قبل عقد الجلسات 

  . 2كما ھو الأمر بالنسبة للمساھم في الجمعیات العامة المقررة لمناقشة المسائل العالقة

دارة أن یمكن أعضاء المجلس ، أنھ على رئیس مجلس الإ3ویرى جانب من الفقھ

فتسلیم . من المعلومات التي بحوزتھ والتي تھم المسائل المجدولة للجلسة المقبلة

یجوز غیر أنھ . 4الوثائق یجب أن یتم قبل إنعقاد المجلس بوقت كاف للإطلاع علیھا

إحالة تلك الوثائق على الأعضاء حتى أثناء سیر المداولات كلما  ،ذات الفقھ حسب

لضرورة لذلك، خاصة إذا كانت لازمة لتقییم الوضع وتقریر ما یجب فعلھ دعت ا

  .كالوثائق الحسابیة والوثائق التقنیة

وقد یطرح السؤال عن مصیر الوثائق المعتبرة سریة بطبیعتھا كالوثائق المتعلقة 

فھل تشكل إستثناء على حق القائمین بالإدارة في . باتفاق مع وزارة الدفاع مثلا

 على وثائق الشركة؟ الاطلاع 

                                                 
1 M. Salah, Les dits et les non dits… souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, 
op. cit., p. 121.  
 

V. Art. 819 C. com. alg. : « …à toute époque de l’année ».  
 

  .126. السالفة الذكر، ص الأطروحةبلحاسل منزلة،. لراجع كذلك، 
  

  .، السالفة الذكرزراوي صالح، محاضرة السنة الثالثة لیسانس. ف 2
 
  

3 J. Monnet, op. cit., n° 62, p. 19 : « Il appartient au président du conseil de transmettre 
aux administrateurs les informations qu'il détient en ce qui concerne les points inscrits à 
l'ordre du jour d'une réunion. La communication des différents documents doit avoir 
lieu avant le conseil, elle peut s'effectuer lors des délibérations si les circonstances, 
l'imposent...". 
 

4
 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3323,                      

p. 1458 : « Ainsi, selon le principe du droit d’information des administrateurs, cette 
information devant être donnée préalablement, et dans un délai suffisant, à la réunion du 
conseil… ». 
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بأنھ لا یمكن حرمان أعضاء مجلس الإدارة من الإطلاع  1یجزم جانب من الفقھ

على تلك الوثائق وإلا سیشكل ذلك عائقا أمام ھؤلاء في اتخاذ القرارات الصائبة 

     المتعلقة بالمشروع المرتبط بتلك الوثائق، ذلك أن التزام السریة وفقا لنص المادةو

L. 225-37 من القانون  627والذي تقابلھ المادة  ،القانون التجاري الفرنسي من

ویقترح ھؤلاء لوضع . لا تتعلق بحق الإطلاع على الوثائق ،2التجاري الجزائري

  . الأمور في نصابھا، أن یتم إبرام تعھد شخصي بالسریة لكل عضو

یفیة أما عن كیفیة ممارسة تلك الرقابة، فإن المشرع لم یورد أحكاما توضح ك

غیر أنھ وبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بممارسة حق الرقابة . ممارسة ذلك الحق

العلة من وراء ذلك سواء تعلق الأمر  دالمؤقتة من قبل المساھمین، ونظرا لاتحا

الكلاسیكیة أو بمجلس  ةبالجمعیات العامة أو بمجلس الإدارة في شركة المساھم

، ولكي یكون الممثل الدائم وباقي أعضاء مجلس المراقبة في شركة المساھمة الحدیثة

الإدارة على درایة ومعرفة بالمعلومات المتعلقة بسیر الشركة، فیمكن القول أنھ عملیا 

  :یتمثل حق ھؤلاء فیما یلي

تتمثل تلك الوثائق في كل ما یتعلق بتسییر : الإطلاع على الوثائق بمقر الشركة -

المالیة، والجرد وحساب الإستغلال العام الشركة من تقاریر عن عملیات السنة 

وحساب النتائج، والمیزانیة الموضوعة من رئیس المجلس أو المدیر العام، وكذا 

  .القرارات المقترحة وتقریر محافظ الحسابات

فبالإضافة إلى الإطلاع على الوثائق، فإنھ یحق : أخذ نسخ عن الوثائق المطلع علیھا -

ارة بواسطة ممثلھ الدائم أن یأخذ نسخا عن الوثائق التي للشخص المعنوي القائم بالإد

وفي غیاب أي نص قانوني . یراھا مھمة لھ في تحدید موقفھ في المداولات اللاحقة

یضع قیودا لھذا الحق، فإنھ یحق للممثل الدائم أخذ نسخ لكافة الوثائق الموضوعة تحت 

                                                 
1 J. Monnet, op. cit., n° 62, p. 19. 

  .ج. ت. ق 627المادة راجع  2
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مشرع استثناھا من الوثائق أن ال 1تصرفھ عدا وثیقة الجرد التي یرى جانب من الفقھ

   .التي یمكن نسخھا تفادیا لإفشاء أسرار الشركة لمنافسیھا

وتجدر الإشارة ھنا، إلى أن السماح لأعضاء مجلس الإدارة بأخذ نسخ وباعتباره 

من إلتزامات رئیس المجلس والمدیر العام، فھو یكیف قانونا وفقا لأحكام القانون 

ومن ثم حق لأعضاء مجلس الإدارة في . داء عملالمدني على أنھ إلتزام شخصي بأ

حال تبلیغھم بالرفض، أن یتقدموا بطلب قضائي لإلزام رئیس المجلس بالسماح لھم 

وفي ھذا، ذھب بعض الفقھ  .2بأخذ النسخ المطلوبة وذلك تحت طائلة الغرامة التھدیدیة

مجلس إلى منح الصفة في طلب الغرامة التھدیدیة حتى من قبل عضو  3الفرنسي

    .الإدارة الذي تم عزلھ

 4خلافا للمشرع الفرنسي الذي نظم مسألة طرح الأسئلة الكتابیة: طرح أسئلة كتابیة -

 في كافة الشركات التجاریة، فإن المشرع الجزائري لم ینظمھا إلا في شركة التوصیة

دام تلك الوسیلة ما استعمالغیر أن ذلك لا یمنع أعضاء مجلس الإدارة من . 5البسیطة

                                                 
1 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des affaires, 14éme éd., litec, 2001,         
n° 824, p. 291. 
 

إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام بھ المدین .:" ج. م. ق 174المادة  2
إجباریة إذا امتنع  نفسھ، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بھذا التنفیذ وبدفع غرامة

 ".عن ذلك
  

3 R. Baillod, L'information des administrateurs de SA, RTD. com. 1990, p. 1:                 
« L'exécution forcée du devoir d'information incombant au président du conseil 
d'administration est envisageable ainsi que l'annulation de la délibération d'un conseil 
d'administration prise dans des conditions d'information insuffisantes, même si le 
demandeur a été entre-temps révoqué de ses fonctions d'administrateur ». 
 

    :59. لسالف الذكر، صسبع، الإستشارات الكتابیة في الشركات التجاریة، المقال ا. راجع، ع 4
إذا كانت الإستشارات الكتابیة إجراء یحل محل الجمعیة العامة وھي عبارة عن تصویت "

الشركاء لإبداء رأیھم فیھا،  بالمراسلة عن القرارات والإقتراحات المقدمة من قبل ھیئة التسییر إلى
فردیة التي یجریھا الشریك على فالأمر یختلف بالنسبة للأسئلة الكتابیة لأنھا نوع من المراقبة ال

ھیئة التسییر وھي تعد في نفس الوقت وسیلة من وسائل الإطلاع الفردي على إدارة وتسییر أعمال 
  ".الشركة

  

5 Art. 563 bis 6 C. com. alg. 
 
 

V. aussi, M. Salah, Les dits et les non dits… souvent oubliés du droit des sociétés 
commerciales, op. cit., p. 120 : « Quant au commanditaire, la loi lui reconnaît le droit, 
deux fois  par an, de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il 
doit être répondu dans la même forme ». 
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من حق رئیس المجلس أو المدیر العام رفض الإجابة عنھا إن كان یرى أنھا لا تتعلق 

  . إلا أنھ یجب أن یكون الرفض كتابیا تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال. بالتسییر

لى رأي بعض الفقھ إولأن المشرع لم ینظم ھذه المسألة، فإنھ واستنادا 

ون الأساسي لیتم التوسیع منھا دون إمكانیة ، یمكن تنظیم المسألة في القان1الجزائري

بوجوب اقتصار الأسئلة على  2يكما یرى جانب من الفقھ الفرنس .تضیقھا أو إلغائھا

ومن ثم، فإذا كانت الأسئلة لا تتعلق بجدول . النقاط الواردة في جدول الأعمال

لحق الرقابة  وكما ھو الحال بالنسبة. عمال، حق للھیئة الإداریة رفض الإجابة عنھاالأ

فیمكن لھ ممارستھ  ولذا. الدائمة، فإن الرقابة المؤقتة للممثل الدائم لیست محددة بمدة

  . أي من الوسائل السالفة الذكر وفي أي وقت قبل إنعقاد المجلس

لم ینص على الحق في تجدر الإشارة إلى أن المشرع : الإستعانة بخبیر التسییر -

بینما نظمھا المشرع الفرنسي في كل  ،قانون التجاريفي ال بخبیر التسییر الاستعانة

ویرى جانب من الفقھ . 3والشركة ذات المسؤولیة المحدودة مبالأسھشركات ال

یدرجھا في القانون التجاري بأنھ كان من الأجدر بالمشرع الجزائري أن  4الجزائري

شخاص موال وشركات الألحمایة شركاء الأقلیة والنص علیھا بالنسبة لشركات الأ

لما للخبیر من أھمیة في توضیح المسائل المتعلقة بالتسییر واكتشاف  5على حد سواء
                                                 
1 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 621, p. 354: « Mais, comme en 
matière de communication des documents sociaux, il s’agit là d’un minimum que les 
statuts peuvent assouplir mais jamais réduire ou supprimer ». 
 

2 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., 15098, p. 117. 
 
 

3 Art. L. 223-37 et L. 225-231 C. com. fr. 
 

4
 M. Salah, L’expertise de gestion : une institution utile en droit des sociétés 

commerciales, Rev. Entrep. Com., n° , E.D.I.K., n° 1, 2005, n° 2, p. 13 : « Le droit 
français limite l’expertise de gestion aux sociétés à responsabilité limitée, et aux 
sociétés par actions. Pourtant, aucun motif juridique sérieux ne justifie cette 
détermination à l’endroit des associés des sociétés de personnes lorsqu’ils ne trouvent 
dans une situation de minoritaires ». 
 

5 M. Salah, op. cit., n° 2, p. 13: « Dés lors, si le législateur algérien institue l’expertise 
de gestion comme nous l’y invitons et pour les intérêts qu’elle présente, son domaine 
devrait concerner non seulement les sociétés commerciales de capitaux, mais également 
les sociétés de personnes » et n° 5, p. 15 : « si l’expertise de gestion doit être une 
mesure de protection des intérêts de la minorité et de la société et, au delà, de 
préventions des difficultés et d’information des associés et des tiers, elle devra, 
cependant, demeurer exceptionnelle… ». 
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ألا تتعدى الخبرة إلى  كما یجب .الأخطاء والعیوب التي قد لا یتنبھ لھا الرجل العادي

ن تركز الخبرة على أالمسائل الحسابیة التي تعد من اختصاص محافظ الحسابات و

 . 1مسائل محددة سلفا

والتي یتم ممارستھا مباشرة، فإن الإستعانة بخبیر  ىى خلاف الوسائل الأخروعل

تقتضي تقدیم طلب قضائي لتعیین خبیر بقصد إجراء خبرة حول مسألة محددة في 

في  والتي اشترط لطلبھا ،وعلى خلاف طلب الخبرة من قبل المساھمین. الطلب

ى الأقل نسبة معینة من رأس أن تقدم من شریك أو أكثر یمثلون عل 2القانون الفرنسي

عضاء مجلس الإدارة الراغبین في لأ لم ینص على ھذا الحق بالنسبةالمال، فإنھ 

وعلى القاضي الناظر في الدعوى أن یتحقق من أن الطلب یتعلق  .الإستعانة بخبیر

بمراقبة عملیة محددة من عملیات التسییر وإلا رفض الطلب، كما لو كانت تتعلق 

ي ھي من اختصاص الجمعیة العامة أو من اختصاص محافظ بالعملیات الت

أن تكون قد استنفذت  ، دائما في القانون الفرنسي،یشترط لطلب الخبرةلا و .3الحسابات

باقي طرق الإستعلام الأخرى ولم یتم الرد علیھا في أجل كاف یخضع للسلطة 

كانت الإجابة المقدمة كما یمكن كذلك، طلب الخبرة في حالة ما إذا . 4التقدیریة للقاضي

 . من الإدارة غیر مقنعة

العادیة الواردة في الشریعة على طالب الخبرة في القانون الجزائري  ویتعین

أن یثبت وجود مصلحة قائمة وحالة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة العامة 

                                                                                                                                               
   

1 R. Vatinet, Expertise de gestion, J.C.P. éd. G. 2009, n° 3, P. 2 : « L’expert judiciaire 
n’intervient que pour l’examen d’une opération de gestion précisément déterminée… ». 
 

2 V. arts. L. 223-37 al. 1er et L. 225-231 al. 2 C. com. fr. 
 

3 M. Rebourg, Droit de sociétés et des autres groupes, Gualino, 2ème éd., 2001,              
P. 112 : « L’expertise de gestion ne peut porter sur une décision prise par l’assemblée 
générale des actionnaires, car cette dernière n’est pas un organe de gestion ». 
 

4 M. Salah, op. cit., n° 12, p. 21: « Intéressant l’opportunité de la gestion, la nomination 
de l’expert de gestion ne suppose nullement que les demandeurs aient d’abord 
vainement épuisé tous les autres moyens d’information ou de contrôle dont ils  
disposent ». 
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ة الذي یستوجب لرفع أي طلب قضائي أن تتوافر فیھ الصفة والمصلح 1والإداریة

  .باعتبارھا من النظام العام

غیر أنھ وبالرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یمكن القول أنھ 

م تقدیمھ كطلب فرعي في منازعة قضائیة بین أحد الشركاء والشركة ممثلة تإذا لم ی

أن برئیسھا، فإنھ یمكن للممثل الدائم بصفتھ وكیلا عن الشخص المعنوي القائم بالإدارة 

یتقدم بھا كطلب ولائي أمام رئیس المحكمة الذي خولھ القانون الإختصاص فیما تعلق 

أما أن یقدم الطلب أمام قاضي الاستعجال، فإن ذلك یستلزم إثبات . الولائیة ربالأوام

مالم یتم النص صراحة على  2حالة الإستعجال باعتباره جوھر قضاء الإستعجال

   .3خلاف ذلك

إن الخبرة الواردة في الشریعة العامة تختلف عن خبرة ولابد من الإشارة 

لا تعد سببا لعدم ) إ. م. إ. ق(التسییر، ولھذا فإن الأحكام الواردة في القانون الجزائري 

  .4النص على خبرة التسییر في قانون الشركات

ویطرح السؤال فیما إذا أحكام تخص خبرة التسییر في القانون الجزائري، فھل 

  للممثل الدائم بطلبھا؟ذلك سیسمح 

التسییر في القانون  إدراج أحكام خبرة أن 5یرى جانب من الفقھ الجزائري

لشركاء الأقلیة بطلب تلك الخبرة مادام أن الأغلبیة سیسمح في ھذه الحالة  الجزائري

ویرى ذات الفقھ . ھي التي تتخذ القرارات المھمة بما فیھا تلك المتعلقة بتسییر الشركة

ستلزم طلب الخبرة من قبل شریك أو أكثر ممن یحوزون على نسبة معینة أن ذلك ی

                                                 
لا یجوز لأي شخص، التقاضي مالم تكن لھ صفة و لھ مصلحة قائمة .:" ج. إ. م. إ. ق 13المادة  1

  ".أو محتملة یقرھا القانون
  

  ...في جمیع أحوال الإستعجال .:"ج. إ. م. إ. ق 299المادة  2
  ".تعجالیة في أقرب الآجالیجب الفصل في الدعاوى الإس                                

  

یكون قاضي الإستعجال مختصا أیضا في المواد التي ینص القانون  .:"ج. إ. م. إ. ق 300المادة  3
  ...".صراحة على أنھا من اختصاصھ

  

4 M. Salah, op. cit., n° 3, p. 13: « En droit algérien, l’expertise de droit comme ne saurait 
supprimer l’utilité de l’institutionnalisation de l’expertise de gestion. En effet, ces deux 
expertises n’ont ni le même objet ni la même finalité et les conditions différent ».  
  

5 M. Salah, op. cit., n°s 6 et 7, pp. 16 et 17. 
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خمسة بالمائة من من رأس مال الشركة والتي تم تحدیدھا في القانون الفرنسي بنسبة 

كما یمكن طلبھا من قبل النیابة العامة أو لجنة المؤسسة أو اللجان المكلفة . رأس المال

  .بمراقبة عملیات البورصة

خبرة التسییر وكما جاء بھ ذات الفقھ ھو إجراء إستثنائي لحمایة  وباعتبار أن

مصالح الأقلیة من الشركاء، فإن الممثل الدائم لا یمكنھ طلب تلك الخبرة إلا بطریقة 

غیر مباشرة عن طریق إخطار النیابة العامة التي لھا الحق بدورھا في طلب تلك 

   .الخبرة

للممثل الدائم لا یقل أھمیة عن ذلك  یتضح مما سلف ذكره، أن الدور الرقابي

الذي یمارسھ باقي أعضاء المجلس، نظرا للمركز القانوني للممثل الدائم الخاص الذي 

وإن كان وكیلا عن الشخص المعنوي إلا أن القانون حملھ نفس المسؤولیات التي على 

رقابیة كان علیھ أن یمارس كل الوسائل ال ،ومن ثم .عاتق باقي أعضاء مجلس الإدارة

. 1الممنوحة للتحقق من السیر الحسن للشركة وحتى یثبت عدم تقصیره في أداء مھامھ

فالوسائل الرقابیة تسمح بتوضیح عملیات التسییر التي تعد مھمة والتي یشك في 

حق، أن ممارسة  علىو 2ولذلك یرى جانب من الفقھ الجزائري. صحتھا أو انتظامھا

وأنھ على المشرع أن ینظم أحكام  ،ایة الشركةإلى حمقبل كل شيء الرقابة تھدف 

 .الرقابة بالنسبة للشخص المعنوي لیمارسھا بواسطة ممثلھ الدائم

  

  

  

                                                 
1 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3323,                     
p. 1458 : « Les administrateurs tiennent de leur qualité et des responsabilités qu’ils 
encourent le droit d’être pleinement informés afin d’assurer au mieux la gestion des 
affaires sociales ». 
 

2 M. Salah, Pour une perfectibilité du fonctionnement des sociétés commerciales, Rev. 
alg., n°s 1 et 2, vol. 2, 1991, p. 156 : «…ce contrôle visera, en même temps et avant 
toute chose, à protéger la société puisqu’il s’agira de prévenir les difficultés des 
entreprises… ».  



230 
 

مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم للشخص المعنوي في  :الثاني فصلال

 مجلس الإدارة

سبق الإشارة إلى أن علاقة الممثل الدائم بموكلھ وعلاقتھ بالشركة المسیرة 

غیر أنھ قد یحدث ألا . 1بالغیر ھي التي تحدد إلتزاماتھ القانونیة والعقدیة اتجاه ھؤلاءو

یوفي الممثل الدائم بإلتزاماتھ مما قد یترتب عنھ مسؤولیات تكیف ثارة على أنھا 

وقد تكیف ثارة أخرى على أنھا مسؤولیات جزائیة وذلك بحسب  ،مسؤولیات مدنیة

  .2المكونة لھ جسامة الخطأ المرتكب والعناصر

لقد حمل المشرع الممثل الدائم نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لو كان 

وإذا كان ذلك یعني أن یكون مسؤولا وفقا لأحكام القانون . 3بالإدارة بنفسھ اقائم

التجاري اتجاه الشركة المسیرة واتجاه الغیر كما ھو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي 

، فإنھ وبصفتھ ممثلا للشخص المعنوي القائم بالإدارة یعد مسؤولا اتجاه 4القائم بالإدارة

  .5ھذا الأخیر وفقا لأحكام عقد الوكالة في القانون المدني

                                                 
1

راجع أعلاه، إلتزامات الشخص الطبیعي الممثل الدائم اتجاه الشركة والشخص المعنوي،       
  .وما بعدھا 123. ص

  

  .96. ، ص28بوجلال، المقال السابق، رقم . م 2
  

 .ج. ت. ق 2. ف 612المادة  3
  

V. sur ce point, M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du 
dirigeant personne morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit.,  
n° 16, p. 43 : « Ainsi, à l’égard de la société administrée, et comme l’administrateur ou 
le membre du conseil de surveillance en nom propre, le représentant permanent est 
responsable tant au civil qu’au pénal ».  

  

4
یعد القائمین بالإدارة مسؤولین على وجھ الإنفراد أو .:"ج. ت. ق 23مكرر  715المادة  

بالتضامن حسب الحالة، اتجاه الشركة أو الغیر، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو 
المساھمة، إما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء  التنظیمیة المطبقة على شركات

  ".المرتكبة أثناء تسییره
  

5 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 805, p. 693 : « A l’égard de la société 
administrateur, le représentant permanent encourt, le cas échéant, la responsabilité d’un 
mandataire . Dans l’autre perspective, principalement à l’égard de la société 
administrée, le représentant permanent est traité comme un administrateur, tant au pénal 
qu’au civil ».  
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المسؤولیة المدنیة، ھي المسؤولیة التي ینظمھا القانون المدني وفقا للقاعدة  إن

خطأ والضرر وقیام والتي تستوجب لقیام المسؤولیة المدنیة توافر عنصري ال 1العامة

فیسأل الممثل الدائم عن الأخطاء التي یرتكبھا بمناسبة أداء مھام . العلاقة السببیة بینھما

كما یسأل عن . 2فھي إذا مسؤولیة مدنیة عقدیة ،لموكلھ اعقد الوكالة وتسبب ضرر

الأخطاء التي یرتكبھا في إطار مھامھ كعضو في مجلس الإدارة وفقا لإلتزاماتھ 

والتي قد یتسبب الإخلال بھا في حدوث الضرر  ،3في القانون التجاريالمقررة 

  . 5فتنشأ عنھا مسؤولیة مدنیة تقصیریة 4للشركة أو للغیر

فھي المسؤولیة التي تخضع للأحكام الجزائیة العامة  ،أما المسؤولیة الجزائیة

ضع كما تخ. التي ینظمھا قانون العقوبات حینما یكون الضحیة ھو الشخص المعنوي

للأحكام الجزائیة الخاصة التي نظمھا القانون التجاري حینما تكون الضحیة ھي 

  .الشركة المسیرة أو الغیر

وقد یتحمل الممثل الدائم المسؤولیة بمفرده إذا ما نسب الخطأ لھ لوحده، كما قد 

یتحملھا بالتضامن مع غیره ممن أنابھم عنھ في أداء مھام وكالتھ اتجاه الشخص 

ھذا الأخیر الذي قد یتحمل بدوره المسؤولیة التضامنیة مع ممثلھ الدائم اتجاه المعنوي، 

                                                 
للغیر یلزم من كل فعل أیا كان، یرتكبھ الشخص بخطئھ، ویسبب ضررا .:" ج. م. ق 124المادة  1

 ".كان سببا في حدوثھ بالتعویض
  

المسؤولیة المدنیة العقدیة ھي تلك المسؤولیة التي تقوم حینما یحدث إخلال بالتزام عقدي قائم إن  2
على عقد صحیح كما ھو الحال بالنسبة لعقد الوكالة الذي یجمع الممثل الدائم بالشخص المعنوي، 

م المسؤولیة العقدیة وإنما یتقرر فسخ العقد أو بطلانھ بحسب أما إذا كان العقد باطلا، فلا تقو
 .الحالة

  

  .ج. ت. قوما بعدھا  622المادة  3
  

4 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant..., op. cit.,  
n° 16, p. 43 : « Au plan civil, et lorsque la société administrée est une SPA moniste, le 
représentant permanent est engagé, envers la société administrée et les tiers, 
individuellement ou solidairement avec les autres administrateurs, soit des infractions 
aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit 
des violations des statuts, soit des fautes commises dans la gestion ». 
 

المسؤولیة المدنیة التقصیریة على أساس الإخلال بالتزام یفرضھ القانون كما ھو الحال  تقوم 5
ون حملھ نفس المسؤولیات بالنسبة للممثل الدائم في علاقتھ بالشركة المسیرة أو الغیر ذلك أن القان

 .المترتبة على عاتق القائم بالإدارة والتي سطرھا القانون التجاري
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أو باعتباره شریكا إذا كانت  1الشركة أو اتجاه الغیر إذا كانت مسؤولیة مدنیة

إذ أن المشرع الجزائري بات یعترف بالمسؤولیة الجزائیة  ،المسؤولیة جزائیة

یة للشخص المعنوي تخضع لمبدأ وإن كانت المسؤولیة الجزائ 2للشخص المعنوي

التخصص والذي مفاده عدم مساءلة الشخص المعنوي عن الأفعال المجرمة إلا 

  .3بموجب نص خاص یحملھ تلك المسؤولیة

وحتى یتم التفصیل في المسؤولیات المختلفة التي قد یتعرض لھا الممثل الدائم، 

اتجاه الشخص المعنوي      سیتم التطرق لھا بحسب ما إذا كانت مترتبة عن إلتزاماتھ 

           كانت مترتبة عن إلتزاماتھ اتجاه الشركة أو الغیر  وأ) المبحث الأول(

  ).   المبحث الثاني(

مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم إزاء الشخص المعنوي  :المبحث الأول

  القائم بالإدارة

كان قد  ،الفرنسيوعلى غرار نظیره  ،لقد سبق القول أن المشرع الجزائري

حمل الممثل الدائم نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة التي تقع على القائم بالإدارة 

غیر أن ذلك النص وإن كان . من القانون التجاري 612بذاتھ بموجب نص المادة 

یصح لتفسیر المسؤولیات التي تقع على عاتقھ اتجاه الشركة المسیرة واتجاه الغیر، 

 ،مسؤولیات التي یتحملھا في مواجھة الشخص المعنوي القائم بالإدارةفھي لا تفسر ال

                                                 
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزاماتھم .:" ج. م. ق 126المادة  1

 بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي، إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في
  ".الإلتزام بالتعویض

  
  

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون .:" ج. ع. ق 51المادة  2
العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ 

  ".أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
     

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح .:" ج. ع. ق 18المادة  3
  ...".: ھي

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات        .:" ج. ع. مكرر ق 18المادة  
  ...". ھي
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حصرت، وعن حق، تفسیر النص على أنھ یتعلق  1إذ أن جل التفسیرات الفقھیة

بالإلتزامات المترتبة اتجاه الشركة المسیرة وكذا الغیر باعتبارھا نفس المسؤولیات 

ولأن . مثل الدائم، لا یمثل إلا نفسھالقائمة على القائم بالإدارة بذاتھ، وعلى خلاف الم

عقد الوكالة الذي یربط الممثل الدائم بالشخص المعنوي ھو مصدر الالتزامات القائمة 

، فإنھ یعتبر بذلك المرجع في 2على عاتق الممثل الدائم في مواجھة الشخص المعنوي

یذھا بالشكل فقد یحدث ألا یقوم الممثل الدائم بتنف. تحدید المسؤولیات المترتبة عنھا

  . الصحیح أو أن یتجاوزھا، وھو ما یعد خطأ قد یسبب ضررا لموكلھ

والأصل، أن الإخلال بتلك الإلتزامات یرتب مسؤولیة مدنیة على عاتق الممثل الدائم 

إلا أنھ قد یحدث أن یصل ذلك الإخلال لحد المساءلة جزائیة إذا ما ). المطلب الأول(

  ). المطلب الثاني(رم من الجرائم المقررة قانونا توافرت فیھ العناصر المكونة لج

المسؤولیة المدنیة للممثل الدائم إزاء الشخص المعنوي القائم  :المطلب الأول

   بالإدارة

العضو في مجلس إن قیام مسؤولیة الممثل الدائم اتجاه موكلھ الشخص المعنوي 

ة البحث عن الخطأ تقتضي وفقا للأحكام العامة لنظریة المسؤولیة العقدیالإدارة 

المنسوب للممثل الدائم وعن الضرر الذي أصاب الشخص المعنوي وقیام العلاقة 

   .3السببیة بینھما

                                                 
1

 V. M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant…,       
op. cit., n° 16, p. 43; B. Oppetit, op. cit., n° 29, p. 9 et J.- p. Casimir et M. Germain,   
op. cit.,  n° 288, p. 75.  
 

2 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 805, p. 693 : « A l’égard de la société 
administrateur, le représentant permanent encourt, le cas échéant, la responsabilité d’un 
mandataire. Dans l’autre perspective, principalement à l’égard de la société administrée, 
le représentant permanent est traité comme un administrateur, tant au pénal qu’au 
civil ». 
 

3 P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, 3éme éd. 1996,                   
p 2 : « Quelle que soit la nature de la responsabilité, le mécanisme qui la met en œuvre 
est identique. Tout commence toujours par un dommage, sans lequel il n’y a pas de 
responsabilité possible ». 
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لقیام المسؤولیة، وقوع فعل ضار یتسبب في  1كما سبق القولویشترط القانون 

 2استقر الإجتھاد القضائي الفرنسي ولقد. الضرر وأن یكون ذلك الفعل ناجم عن خطأ

وقوع الفعل الضار غیر كاف لقیام المسؤولیة مالم یثبت وجود خطأ ینسب على أن 

یرى أنھ یتعین إثبات الضرر قبل البحث في  4، وإن كان الفقھ3لمرتكب ذلك الفعل

  .الخطأ

تقول بتدرج الخطأ  5في القانون المدني الفرنسي القدیم وكانت النظریة القدیمة

سیر وخطأ تافھ، معتبرة أن العقود التي وتقسم الخطأ العقدي إلى خطأ جسیم وخطأ ی

تكون لمنفعة الدائن لا یسأل فیھا المدین عن الخطأ الیسیر كما ھو الحال في عقد 

الوكالة بدون أجر، بینما في العقود ذات المنفعة المتبادلة كما ھو الحال بالنسبة لعقد 

  .الوكالة بمقابل أجر یسأل فیھ عن الخطأ الیسیر

قابل محدیثة تقوم على أساس التفرقة بین ما إذا كان الإلتزام بغیر أن النظریة ال

أن الوكیل في الوكالة بغیر أجر یكون مسؤولا  6فیرى جانب من الفقھ. أم بدون مقابل

عن العنایة التي یبذلھا في أعمالھ الخاصة دون أن یزید في ذلك عن عنایة الرجل 

ویزید على ذلك . یة الرجل العاديالعادي وأنھ في الوكالة بأجر یكون مسؤولا عن عنا

، أنھ یجب التفرقة بین ما إذا كان الممثل الدائم أجیرا لدى 7جانب آخر من الفقھ

الشخص المعنوي أم لا، فإذا لم یكن كذلك وجب تطبیق أحكام المسؤولیة الناجمة عن 

                                                 
 .ج. م. ق 124المادة  1

  

2 Cass. civ., 26 novembre 1974, J.C.P. 1975, IV, 17. 
 

تجدر الإشارة إلى أن بعض التشریعات كالتشریع الأردني مثلا، لم تشترط لقیام المسؤولیة أن  3
  .قانون مدني أردني 256راجع المادة . یثبت الخطأ مكتفیة بإثبات الضرر

  

  .271. ، ص1988سلیمان مرقص، الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، القاھرة، الطبعة الخامسة،  4
  

5 V. J. Remy, Œuvres completes de J. Domat, T. IV, éd. 1835, Paris, Alex-Gobelet 
Librairie. 

  .461. ، ص251أحمد السنھوري، المرجع السابق، رقم  .ع 6
 

7 E. Pottier et Thierry l’Homme, op. cit., n° 23, p. 318 : « La responsabilité du 
représentant permanent vis-à-vis de la personne morale est régie par les règles du 
mandat et en présence d’un contrat de travail, par les règles du droit social. Dans ce 
dernier cas, sa responsabilité vis-à-vis de la personne morale ne pourra être engagée 
qu’en cas de dol et de faute grave, ou de faute légère présentant un caractère 
habituel… ». 
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مسؤولا  عقد الوكالة، أما إذا كان كذلك تعین الإحتكام لعقد العمل، فیكون الممثل الدائم

غیر أن مثل ھذا  .عن الغش والخطأ الجسیم والخطأ الیسیر المعتاد دون الخطأ الظرفي

توصل إلیھا الفقھ على أساس نص قانوني صریح  قدالتمییز بین درجات الخطأ 

بالتفرقة بین الوكالة بأجر والوكالة بغیر أجر كما ھو الحال في القانون المدني 

، وبعدم مساءلة العامل عن الخطأ الیسیر غیر 2فرنسيأو القانون المدني ال 1المصري

 .3الإعتیادي كما ھو الحال في قانون العمل البلجیكي

من ذھب في اتجاه مغایر، معتبرا  5وكذا الفرنسي 4بینما أن ھناك من الفقھ العربي

فقد یتفقا . معتبرا أن طبیعة إلتزام الوكیل إنما تتحدد أولا على ضوء إرادة المتعاقدین

ون إلتزام الوكیل إلتزاما ببذل عنایة، كما أنھما قد یتفقا على اعتبار الإلتزام على أن یك

                                                 
إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذھا العنایة .:" م. م. ق 704المادة  1

ن كانت إف. أعمالھ الخاصة، دون أن یكلف في ذلك أزید من عنایة الرجل المعتاد التي یبذلھا في
 ".بأجر، وجب على الوكیل أن یبذل دائما في تنفیذھا عنایة الرجل المعتاد

 
  

2 Art. 1992 C. civ., fr. : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des 
fautes qu'il commet dans sa gestion. 
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à 
celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». 
 
 

3
 Art. 18 al. 1 et 2 loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, JORBE du 22 

août 1978, p. 9277 : «  En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou 
à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de 
sa faute lourde. 
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère 
habituel plutôt qu'accidentel. ». 
En ce sens, v. M. Dumont, Le droit du travail dans tous ses secteurs, Anthêmis, éd. 
2008, p. 362 : « En effet, l’article de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail énonce : En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des 
tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute 
lourde... A peine de nullité, il ne être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 
que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi ». 
 

حسن قاسم، مضمون إلتزام الوكیل بتنفیذ الوكالة، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في ضوء تطور . م 4
  .145. عقد الوكالة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص

  

F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, Paris 2005, pp. 529 et s;            
G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité in Traité de droit civil,   
L.G.D.J. 2ème éd., 1998, p. 460.  
 

5 B. Bouloc, Mandat commercial, Encycl. Dalloz, T. IV, 1974, n° 29, p. 3 : « Le 
mandataire doit accomplir les actes juridiques dont l’a chargé le mandataire aux 
conditions fixée…lorsque des conditions n’auront pas été déterminées, le mandataire 
doit agir comme il le ferait pour ses propres affaires ».  
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معتبرا أن إلتزام الوكیل بالتقید لتعلیمات الموكل ھو في كل . إلتزاما بتحقیق نتیجة

الأحوال إلتزاما بتحقیق نتیجة ألا وھي التقید بالتعلیمات في تنفیذ المھام وعدم الخروج 

ظر عما یؤدي إذا كان ذلك الإلتزام سیحقق الھداف المرجوة من عنھا وھذا بصرف الن

  .قبل الموكل أم لا

فإن المشرع أورد حكما عاما قائما على واجب  ،أما في التشریع الجزائري

بعض الفقھ  یرىالذي بناء علیھ، و ،1الوكیل ببذل عنایة الرجل العادي في كل الأحوال

لمسؤولیة المدنیة في انھ وبالرجوع لأحكام غیر أ. عدم جواز تلك التفرقة 2الجزائري

، یتبین أن المشرع میز بین الخطأ الجسیم والغش من جھة 3العقود ثنائیة الأطراف

وبین الخطأ الیسیر من جھة أخرى، حینما اعتبر المدین مسؤولا عن غشھ أو خطئھ 

یسأل في  وھو ما یعني بمفھوم المخالفة أنھ. الجسیم حتى ولو بذل عنایة الرجل العادي

ھذه الحالة على العنایة الخاصة ولو كانت أكبر من العنایة العادیة، وأنھ لا یسأل عن 

وبالرجوع إلى أحكام إدارة الشركة . الخطأ الیسیر إذا بذل نفس عنایة الرجل العادي

، نجده قد فرق ما بین أن یكون المدیر یؤدي مھامھ مجانا وفي ھذه الحالة 4المدنیة

یبذل العنایة كما في أعمالھ الخاصة، وبین أن یكون یؤدي مھامھ مقابل یتعین علیھ أن 

وبالتنسیق بین مختلف الأحكام السالفة . أجر وھنا یلزم ببذل عنایة الرجل المعتاد

أخذ بالنظریة الحدیثة، على غرار المشرع الجزائري الذكر، یتضح أن المشرع 

رجات الخطأ بحسب ما إذا كان الفرنسي والمشرع المصري، القائلة بالتمییز بین د
                                                 

  ".ما على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العاديیجب دائ.: "ج. م. ق 576المادة  1
  

بوجلال، ممثل الشخص الإعتباري في قانون الشركات التجاریة، المقال . راجع في ھذا الصدد، م
    .97. ، ص28السابق، رقم 

 

2
حسنین، الوجیز في نظریة الإلتزام، مصادر الإلتزامات في القانون المدني الجزائري، . م 

الإنحراف الیسیر كالإنحراف الجسیم كلاھما :" 152. ، ص1983المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبعة 
یصدر من الرجل المعتاد ولا یوجد في النصوص ما یشیر إلى أیة  إذ كلاھما لا ،یكفي لقیام التعدي

  ".تفرقة في ھذا المجال
  

د وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه فإن المدین یكون ق...في الإلتزام بعمل.:" ج. م. ق 172 المادة 3
لم ینص القانون اھذا م. من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود

  ".وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشھ، أو خطئھ الجسیم. أو الإتفاق على خلاف ذلك
  

مصالح الشركة مثلما یفعلھ في تدبیر وعلیھ أن یسھر ویحافظ على .:" ج. م. ق 2. ف 432المادة  4
مصالحھ الخاصة، إلا إذا كان منتدبا للإدارة مقابل أجرة وفي ھذه الحالة یجب أن لا یقل حرصھ 

  ".عن عنایة الرجل العادي
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وأن عدم النص على تلك التفرقة فیما تعلق بعقد . الإلتزام مقابل أجر أو بغیر أجر

الوكالة لا ینفي قابلیتھا للتطبیق على ذلك العقد، لما فیھا من مراعاة لمراكز أطراف 

لتشدد العقد وتنفیذ سلیم للإلتزامات، كما فعل المشرع اللبناني حینما نص على وجوب ا

في تفسیر معنى بذل عنایة الرجل المعتاد إذا تعلق الأمر بوكالة مقابل أجر كانت في 

ولما كانت العلاقة التي تجمع الممثل الدائم بالشخص .  1مصلحة شخص معنوي

المعنوي قائمة في أساسھا على عقد الوكالة، فإنھ سیتم البحث في مختلف المسؤولیات 

  . الدائم المدنیة التي یتحملھا الممثل

  أركان المسؤولیة المدنیة القائمة على عاتق الممثل الدائم :الفرع الأول

. ، فإن كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض2طبقا للمبدأ العام

  .3فالخطأ ھو أساس المسؤولیة، فھو الذي یحدد من یقع علیھ إلتزام تعویض الضحیة

ك الشخص عن السلوك المعتاد مع ویعرف الخطأ على أنھ انحراف في سلو

إدراكھ لھذا الانحراف، فھو یتكون من ركن مادي، وھو الإنحراف أو التعدي، وركن 

وما بین الخطأ البسیط والخطأ العمدي، یوجد أخطاء التي وإن . 4معنوي وھو الإدراك

لة، إذ ءكانت غیر عمدیة، فھي من الجسامة بما قد یترتب عنھا ضرر موجب للمسا

على أنھ إھمال بدرجة من الخطورة یتبین منھ عدم كفاءة  5الفقھ الفرنسيعض بعرفھ 

وحسب ھذا التعریف، فإن الخطأ الجسیم یخضع في . المدین لتنفیذ إلتزامھ العقدي

عدة معاییر بعضھا ذو طابع شخصي كثبوت الرعونة الشدیدة من خلال الخطأ لتحدیده 

رص على تنفیذ الإلتزام، والبعض الآخر الفادح والذي لا یقع فیھ من كان لھ أدنى ح

                                                 
: یجب التشدد في تفسیر الموجب المنصوص علیھ في المادة السابقة:" لبناني. م. ق 786المادة  1

  .مقابل أجرإذا كانت الوكالة : أولا
  ".إذا كانت في مصلحة قاصر، او فاقد الأھلیة، أو في مصلحة شخص معنوي: ثانیا

  

  .ج. م. ق 124المادة  2
  

، 1989، المجلة القضائیة 1985مارس  6في  34034قرار رقم  المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، 3
  .36. ، ص4عدد 

  

 .150. حسنین، المرجع السابق، ص. م 4
 

Cass. com., 4 février 2004, Bull. civ., n° 23, D. 2004, n° 2330, note C. Bloud-Rey. 
 

5 P. Jourdain, op. cit., p. 58. 
 



238 
 

ذو طابع موضوعي مرتبط بأھمیة الضرر الناجم عن الخطأ، أو بأھمیة الإلتزام بل 

  .وحتى بدرجة مھنیة منفذ الإلتزام

وبالرجوع إلى أحكام الخطأ العقدي في القانون المدني یتبین أن المدین یعد في 

، وذات الحكم 1الذي إرتكبھ شخصیاكل الأحوال مسؤولا عن الغش أو الخطأ الجسیم 

على الجمع  3ولقد سار الفقھ. 2ورد بشأن المدیرین عموما في باب إدارة الشركة المدنیة

بین الغش والخطأ الجسیم على أساس أن صعوبة إثبات القصد في الغش توجب 

الإستعانة بالخطأ الجسیم باعتبار أن القصد في ھذه الحالة یكون مفترضا وھو ما 

فھي وسیلة رتبھا القضاء لتفادي الحد من المسؤولیة العقدیة . عملیة إثبات الغشیسھل 

  .4أو الإعفاء منھا

بناء على ما سلف ذكره، إذا ما ثبت أن الضرر الذي لحق بالشخص المعنوي و

ناجم عن خطأ جسیم أو عن إستعمال طرق احتیالیة تسبب فیھا الممثل الدائم، إعتبر 

لك الضرر سواء كان عقد الوكالة الذي یربطھ بالشخص ھذا الأخیر مسؤولا عن ذ

وحتى ولو كان الممثل الدائم قد اتفق مع الشخص . المعنوي مقابل أجر أو بالمجان

المعنوي على إعفائھ من ھذه المسؤولیة، باعتبار أن ذلك النوع من الخطأ منشأ 

وھناك من ، 5خالفتھاللمسؤولیة وفقا لقواعد ھي من النظام العام لا یجوز الإتفاق على م

من الفقھ الفرنسي من یرى أن شرط الإعفاء من المسؤولیة یكون باطلا إذا تعلق 

أو في وجود أحكام قانونیة أو تنظیمیة تحدد مسؤولیة  6بإلتزام أساسي في العقد

 .7الوكیل

                                                 
وكذلك یجوز الإتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة ترتب .:" ج. م. ق 2. ف 178المادة  1

  ...".جسیمعلى عدم تنفیذ إلتزامھ التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشھ، أو عن خطئھ ال
  

.                                                                                                                            ج. م. ق 2. ف 432المادة  2
3 P. Jourdain, op. cit., p. 59. 
 

4 CA Paris, 16 janvier 1991, PIBD 1991, III, n° 376. 
 

5 Cass. com., 21 mars 1977, Bull. ci., IV, n° 89. 
 
 

6 C. Lavabre, Éléments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997,   
p. 291. 
 

7
 B. Bouloc, op. cit., n° 40, p. 4 : « Le mandataire peut limiter ou exclure sa 

responsabilité sauf au cas de dol ou de faute grave. Une telle convention n’est d’ailleurs 
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 فتقوم مسؤولیة الممثل الدائم إذا امتنع عن تنفیذ الوكالة أو عن الإستمرار فیھا في

مناسب كأن یمتنع مثلا عن التصویت على قرار كان سیحمي مصالح موكلھ  وقت غیر

كما تقوم مسؤولیتھ كذلك . مثلا مما تسبب في رفض المصادقة علیھ من قبل المجلس

إذا قام بتجاوز حدود وكالتھ في غیر مصلحة الممثل الدائم بما ترتب علیھ إلتزامات 

  .مضرة بالشخص المعنوي

 1الفقھ جانب من تزامات العقدیة قد تم تعریفھ من قبلوإذا كان الغش في الإل

الفرنسیین على أنھ كل تصرف یقوم بھ المدین بقصد الإخلال بإلتزام عقدي  2والقضاء

حتى ولو لم تكن الغایة من ذلك ھي الإضرار بالدائن، إلا أن السؤال لا زال مطروحا 

ن كان الخطأ إحدید ما ما ھو المعیار في ت أي ،بخصوص تحدید ماھیة الخطأ الجسیم

  المرتكب ھو خطأ جسیم أولا؟ 

فالعنایة المطلوبة للممثل الدائم في أداء مھامھ ھي العنایة التي یبذلھا في تدبیر 

فلا ینزل عن ذلك القدر في كل الأحوال حتى ولو زاد على عنایة  ،مصالحھ الخاصة

ھ ما یحول دون ویترتب عن ذلك أن علیھ أن یبذل في أداء مھام. الرجل المعتاد

فإذا امتنع عن عمل عن سوء نیة أو تسرع ینطوي على تقصیر، . الإضرار بوكیلھ

وتسبب ذلك في عدم تنفیذ المھام المسندة إلیھ من طرف الشخص المعنوي، فإنھ یكون 

. مسؤولا عن خطأ جسیم لثبوت الرعونة في حقھ وفقا للمعیار الشخصي السالف الذكر

أ وفقا للمعیار الموضوعي إذا ثبت الضرر اللاحق بموكلھ كما یمكن إثبات ذات الخط

  .أو المصلحة التي فوتھا علیھ

أنھ یجب التفرقة بین الخطأ العمدي وھو الذي یؤخذ في إثباتھ  3ویرى بعض الفقھ

بالمعیار الشخصي باعتبار أن القصد مسألة داخلیة مرتبطة بذات الإنسان، وبین الخطأ 
                                                                                                                                               
possible qu’en absence de statut légal ou réglementaire fixant l’étendue de la 
responsabilité du mandataire ».  
 

1 P. Jourdain, op. cit., p. 57: «  Le dol contractuel serait constitué par tout manquement 
volontaire à la bonne foi et se réduirait ainsi à la simple mauvaise foi ». 
 

2 Cass. civ., 4 février 1969, D. 1969, p. 601, note J. Mazeaud : « Le débiteur commet 
une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations 
contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son 
cocontractant ». 

 .152. حسنین، المرجع السابق، ص. م 3
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الإھمال ویؤخذ فیھ بالمعیار الموضوعي ویتعلق بسلوك غیر العمدي وھو الناجم عن 

لیطرح بذلك السؤال، عما كان سیفعلھ رجل عادي وضع في نفس . الرجل العادي

بحیث یعتمد في تقدیر الخطأ بالظروف الخارجیة التي أحاطت بالوقائع  ،الموقف

  .المشكلة للفعل الضار

یمیز بین ما إذا  1العربي لفقھأما بالنسبة للخطأ العادي أي الخطأ الیسیر، فإن ا

فإذا كان عقد وكالة الممثل الدائم بمقابل، وجب  .كانت الوكالة مأجورة أو غیر مأجورة

فالمعیار ھنا معیار . على ھذا الأخیر أن یبذل في تنفیذھا عنایة الشخص العادي

ي موضوعي، فإذا لم یبذل تلك العنایة حتى ولو ثبت أنھ العنایة التي بذلھا فعلا ھ

إذا بذل عنایة أما . كعنایتھ بأموره الخاصة، إعتبر مسؤولا عن الإخلال بإلتزاماتھ

الرجل العادي، فإنھ یكون قد نفذ إلتزامھ ولا یكون بعد ذلك مسؤولا عن الضرر الذي 

قد یصیب الشخص المعنوي حتى ولو ثبت أنھ كان یستطیع توقي ذلك الضرر لو بذل 

  .عنایتھ في شؤونھ الخاصة

كان عقد وكالتھ بدون مقابل، فلا یكون مسؤولا إلا عن بذل عنایتھ في شؤون إذا و

والمعیار ھنا ھو معیار شخصي إذا كانت تلك العنایة ھي أقل من عنایة . نفسھ

فإذا كانت عنایتھ الشخصیة ھي أعلى من عنایة الشخص العادي، لم . الشخص المعتاد

السبب في التخفیف من إلتزامھ  ویرجع. یكن مسؤولا إلا عن عنایة الشخص العادي

فلا یجوز . بواجب العنایة إلى كونھ وكیلا غیر مأجور، ومن ثم فھو في حكم المتبرع

أن یكون مسؤولا عن أكثر من عنایة الشخص المعتاد كما لا یجوز أن یكون مسؤولا 

  .عن أكثر مما یبذلھ في شؤونھ الشخصیة

ون مسؤولا إذا تأخر في تنفیذ مھامھ وتطبیقا لما سلف ذكره، فإن الممثل الدائم یك

بما تسبب للشخص المعنوي في ضیاع مصلحة إلا إذا كان عقد وكالتھ بغیر مقابل 

فإذا كان مكلفا بمھمة تستدعي عنایة أكبر . وكان قد بذل ما یبذلھ في شؤونھ الشخصیة

من تلك التي یقوم بھا في شؤونھ الشخصیة، فإنھ یكون مسؤولا عما یلحق الشخص 

                                                 
1

نخلھ، المرجع السابق،           . م؛ 462. ، ص252أحمد السنھوري، المرجع السابق، رقم  .ع 
  .56. ، ص1407رقم 
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معنوي من ضرر إذا كان یقوم بمھامھ بمقابل وتبین أنھ لم یبذل كل تلك العنایة حتى ال

أما إذا كان عقد وكالتھ بغیر مقابل، . ولو أثبت انھ بذل العنایة كما في شؤونھ الخاصة

فیعتبر غیر مسؤول متى بذل العنایة كما لو في شؤونھ الخاصة حتى ولو لحق الضرر 

  .بالشخص المعنوي

كان قد ارتكب خطأ جسیما أو غشا في تنفیذ مھامھ، فھنا یكون مسؤولا أما إذا 

عما لحق الشخص المعنوي من ضرر سواء كان یمارس مھامھ بمقابل أو بغیر مقابل، 

لأن المسؤولیة ھنا مفترضة متى ثبت الضرر اللاحق بالشخص المعنوي وتبین أن 

یریة على أنھا تشكل خطأ جسیما مرده ھو الأفعال التي كیفھا القاضي وفقا لسلطتھ التقد

   .أو غشا

غیر أن المسؤولیة القائمة للممثل الدائم بصفتھ وكیلا عن الشخص المعنوي ھي 

وھذا یقتضي وفقا لأحكام القانون المدني أن لھ أن . مسؤولیة مفترضة كما سلف بیانھ

وي جراء فإذا تبین أن الضرر اللاحق بالشخص المعن. 1ب الأجنبيبیدفعھا إذا أثبت الس

تنفیذ الممثل الدائم لمھامھ راجع إلى قوة قاھرة أو حادث مفاجئ أو فعل الغیر أو خطأ 

. فلا یكون الممثل الدائم مسؤولا عن التأخر في تنفیذ مھامھ ،الشخص المعنوي ذاتھ

إذا اقتضى لتنفیذ الوكالة، إستعمال وسائل محددة لم یتمكن الممثل الدائم ومثال ذلك، 

بسبب قوة قاھرة ما أو كان یستلزم علیھ الإنتقال إلى مقر مجلس الإدارة  من استخدامھا

أنھ لم یتمكن من الوصول في غیر  ،للتداول في قرار یخدم مصالح الشخص المعنوي

الوقت المناسب بسبب إنقطاع وسائل المواصلات نظرا للظروف المناخیة التي حالت 

  . دون ذلك مثلا

لممثل الدائم حادث مفاجأ منعھ من أداء مھامھ كما لا یكون مسؤولا إذا حدث ل

 كذلك یعد مسؤولا ولا. بما تسبب بالضرر للممثل الدائم كان یقع لھ حادث مرور مثلا

إذا تبین خطأ الممثل الدائم لما قدم لھ الشخص المعنوي توجیھات خاطئة تسببت في 

تربطھما علاقة  تنفیذ ھذا الأخیر لمھامھ بشكل تسبب لموكلھ بالضرر خاصة إذا كانت

                                                 
ت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث إذا أثب.:" ج. م. ق 127المادة  1

مفاجئ، أو قوة قاھرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا 
  ".الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك
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ئم أجیرا لدى الشخص المعنوي، إذ في ھذه الحالة یعفى من اتبعیة بأن یكون الممثل الد

  .1المسؤولیة متى تبین أنھ كان في حالة تنفیذ لأوامر رئیسھ معتقدا بوجوبھا

ولا یلزم بالتعویض عن الضرر اللاحق بموكلھ بفعل الغیر الذي لا تربطھ بھ أیة 

الغیر نائبا عن الممثل الدائم، إعتبر ھذا الأخیر متضامنا معھ عما  أما إذا كان. علاقة

  . یترتب من ضرر بالشخص المعنوي بسبب ذلك الشخص

إثبات الخطأ على عاتق الشخص المعنوي تطبیقا للقواعد العامة  ءویقع عب

وللممثل الدائم في حال ثبوت الخطأ، . 2"البینة على من ادعى"للإثبات بناء على مبدأ 

وإلا فلھ . ا أن یثبت أنھ بذل في تنفیذ الوكالة كل العنایة اللازمة إذا كان الخطأ یسیراإم

في كل الحالات سواء كان الخطأ المنسوب لھ یسیرا أم جسیما أن ینفي عن نفسھ 

  .ب أجنبيبالمسؤولیة، بأن یثبت أن عدم تنفیذه لالتزامھ إنما یرجع إلى س

إلى اعتبار خطأ  3الإجتھاد القضائي الفرنسي غیر أنھ واستثناء على المبدأ، توصل

المدین مفترضا في حال عدم تنفیذ العقد بالكامل، لأن الإمتناع عن التنفیذ یكون قد بلغ 

وبناء على ذلك فإن إمتناع الممثل الدائم عن تنفیذ المھام بشكل . درجة یجعل الخطأ قائما

ل أن یثبت عدم مسؤولیتھ كامل یعفي الشخص المعنوي من إثبات الخطأ وعلى الوكی

ھذا الإستثناء على أن الإمتناع التام  4ویفسر بعض الفقھ .عن الضرر اللاحق بموكلھ

عن التنفیذ یحول مسؤولیة الوكیل من مسؤولیة عن بذل العنایة إلى مسؤولیة عن تحقیق 

   .غایة

                                                 
ن أعمالھم لا یكون الموظفون، والعمال العامون مسؤولین شخصیا ع.:" ج. م. ق 129المادة  1

التي أضرت بالغیر، إذا قاموا بھا تنفیذا لأوامر صدرت إلیھم من رئیس، متى كانت إطاعة ھذه 
  ".الأوامر واجبة علیھم

  

، وراجع ".على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ.:" ج. م. ق 323المادة  2
وحیث : "1993 جویلیة 14في  101013 قرار غیر منشور رقم ،المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة

  ...."إثبات الإلتزام یقع على المدعي ءأن عب
  

3 Cass. civ., 1 juin 1954, D. 1954, n° 611. 
 

4 Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 295, p. 46 : « En revanche, lorsqu’il y a inexécution 
totale, la défaillance est si considérable qu’elle fait présumer la faute du débiteur : en ce 
cas, l’obligation serait de résultat ». 
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إذ  ،إثبات الخطأ لوحده غیر كاف لقیام المسؤولیة على عاتق الممثل الدائم ویعد

لمسؤولیة المدنیة، فإنھ یتعین على الشخص المعنوي أن یثبت لووفقا للقواعد العامة 

  .1الضرر اللاحق بھ وأن مرده ھو الخطأ المنسوب للممثل الدائم

فلقیام المسؤولیة المدنیة في حق الممثل الدائم لا بد من إثبات العلاقة السببیة ما 

. 2اللاحق بوكیلھ الشخص المعنويبین الخطأ المنسوب للممثل الدائم والضرر 

أنھ یكفي على  3ویخضع تقدیر تلك العلاقة لقضاة الموضوع، إذ یرى جانب من الفقھ

القاضي أن یبحث فیما إذا كان الخطأ المنسوب للممثل الدائم ھو السبب في الضرر 

اللاحق بالشخص المعنوي دون البحث في ماھیة الأسباب التي أحدثت الضرر باعتبار 

  .ثل ھذه المھمة تعد شبھ مستحیلةأن م

إلا أن إثبات العلاقة السببیة لا یخلو من الصعوبات، فمن حیث جوھر الخطأ، 

یطرح الإشكال حول الشروط اللازم توافرھا في الخطأ للقول بأنھ السبب في حدوث 

ھل یأخذ بأي فعل لھ علاقة بالضرر اللاحق بالشخص المعنوي أم  ،الضرر المدعى بھ

كما یطرح التساؤل حول كیفیة إثبات العلاقة . ر صرامة في تحدید الخطأیكون أكث

السببیة بین الخطأ المنسوب للممثل الدائم والضرر اللاحق بالشخص المعنوي 

  .والشروط اللازم توافرھا لقیام تلك العلاقة

، فإن أي فعل أو حدث مھما كانت أھمیتھ ساھم في 4وفقا لنظریة تعادل الأسباب

ومن . بحیث أنھ لو تخلف ما وقع الضرر ،ر یعد خطأ موجبا للتعویضحدوث الضر

                                                 
1 M. Nussenbaum et A. Perrin, Comment évaluer un préjudice industriel et commercial? 
Option finance, 21 mai 2002, n° 690, p. 31 : « Ainsi, la victime doit montrer l’existence 
d’une faute commise par un tiers, l’existence d’un dommage subi par elle et l’existence 
d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ». 

  .ج. م. ق 124المادة  2
 

3 P. Jourdain, op. cit., p. 60 : « Pratiquement, le juge ne recherchera pas tant quelles sont 
les causes du dommage, celle-ci sont innombrables et sa tache serait impossible, il aura 
seulement à dire si telle faute reprochée au défendeur est ou n’est pas cause du 
dommage ». 

 .164. حسنین، المرجع السابق، ص .م 4
 

M. Cadiet et Ph. Le Tourneau, Responsabilité civile, D. 1998, p. 268. 
 



244 
 

ثم فإن أي تصرف یقوم بھ الممثل الدائم ما كان لیلحق بالشخص المعنوي الضرر 

  .المدعى بھ لولاه، یعد كافیا لإقامة العلاقة السببیة

إلى  ، فإنھ لا تعتبر أسبابا إلا تلك التي تؤدي عادة1أما وفقا لنظریة السبب الفعال

خذ بھ ولا ؤفلا ی ،الضرر، فإذا كان السبب عرضیا أي لا یحدث في العادة أي ضرر

وفقا لھذه النظریة یتعین النظر فیما إذا كان خطأ الممثل . تقوم العلاقة السببیة لأجلھ

الدائم یحدث بطبیعتھ الضرر المدعى بھ، فإن لم یكن كذلك انتفت المسؤولیة في حقھ 

  .ناجم عن ذلك الفعل حتى ولو ثبت أن الضرر

وكمثال . وتختلف النتائج المترتبة عن خطأ الممثل الدائم وفقا لكل من النظریتین

أن الممثل الدائم أن یبلغ الشخص المعنوي بمشروع قرار ما سیتم  أھملعلى ذلك، إذا 

التداول علیھ ویتعلق ببیع بعض عتاد الشركة الذي لو علم بھ الشخص المعنوي لاتخذ 

تم بیع ذلك العتاد لصالح شركة  ھذا خاصة إذاو. ت القانونیة اللازمة لشرائھالإجراءا

حیث تم وضع العتاد الذي تسبب في  ،لمقره ومحاذیةمنافسة للشخص المعنوي 

فھنا یوجد عدة عوامل تضافرت لحدوث ذلك . أضرار بمقر الشخص المعنوي

لمعنوي عن مشاریع منھا إھمال الممثل الدائم لإلتزامھ بإخطار الشخص ا ،الضرر

القرارات، ومنھا إھمال الشركة صیانة العتاد الذي وضعتھ بجانب مقر الشخص 

  . المعنوي

فإن كلا من الممثل الدائم والشركة مسؤولین عن الضرر  ،وفقا للنظریة الأولى

أما وفقا للنظریة الثانیة، فإن . العضو في مجلس الإدارة اللاحق بالشخص المعنوي

مجلس تھم الإذ من غیر العادة أن كل قرارات  ،ائم یعد سببا عرضیاخطأ الممثل الد

في غالب  ،بحیث أن إھمال المشاركة فیھ یضر ،المصلحة الشخصیة للقائمین بالإدارة

فإن الممثل الدائم یعد غیر مسؤول عما لحق  ،ومن ثم .بتلك المصالح الأحوال،

ر أن إھمالھا یعد ذو علاقة الشخص المعنوي من الضرر والذي تتحملھ الشركة باعتبا

  . مباشرة بذلك الضرر

                                                 
1 L. Spizzichino, Responsabilité Civile, Gaz. Pal. 26 septembre 2000, n° 270, p. 30.  
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ویمكن إقامة الدلیل على العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر بكافة وسائل 

، والتي 1إذ قد تكتفي المحكمة في إقامة العلاقة السببیة على مجرد القرائن ،الإثبات

لأسباب حیث یقوم القاضي بالبحث في مختلف ا ،عملیا تقوم على وسیلة الإقصاء

سباب التي لا یحتمل أن تؤدي المحیطة بالحادث المؤدي إلى الضرر ثم إقصاء كافة الأ

وجود علاقة بین الخطأ والضرر على  قرینةإلى تلك النتیجة وما بقي منھا، إعتبر 

وتجد ھذه الطریقة المعمول بھا مصدرھا في نظریة السبب الفعال . 2محل التعویض

إقصاء الأضرار الناجمة عن أنھا تؤدي إلى  3فرنسيوالتي یرى جانب من الفقھ ال

أسباب أخرى غیر تلك التي ھي موضوع الدعوى وأن ذلك یؤدي إلى تناسب 

  .التعویض مع جسامة الضرر

، الذي اقترح 4الفقھ الفرنسي جانب منوتجدر الإشارة ھنا، إلى ما ذھب إلیھ 

من إلغاء العلاقة مشروع قانون یتض طارحا ،بعض التعدیلات على قانون العقود

ھذا الرأي لم یلق تأییدا من المشرع وحتى من  أنغیر . 5السببیة بین الخطأ والضرر

قبل الفقھ لأنھ من الصعب تصور تحمیل شخص ما المسؤولیة عن تعویض الضحیة 

  .على ضرر لم یتسبب في حدوثھ

  

                                                 
، المجلة القضائیة، 56959رقم  19/10/1988المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار مؤرخ في  1

رقم  06/03/1985فة المدنیة، قرار مؤرخ في المحكمة العلیا، الغر ؛36. ، ص1991، 3عدد 
  .32. ، ص1989، 4، المجلة القضائیة، عدد 34034

  
  

2 P. Jourdain, op. cit., p. 66 : « La jurisprudence se contente parfois de l’indice négatif 
tiré de l’absence de tout autre événement de nature à expliquer le dommage, pour retenir 
l’existence d’une relation causale. Cette "preuve par élimination" s’apparente bien à une 
présomption ».   
 

3 M. Nussenbaum et A. Perrin, op. cit., p. 33 : «…cela constitue d’ailleurs une autre 
conséquence du système juridique de la causalité adéquate le plus souvent en vigueur 
dans la détermination d’une indemnité pour réparation d’une faute : l’exclusion de toute 
autre cause au dommage invoqué ». 
 

4 F. Térré, Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Cour De Cassation,    
éd. février 2012, p. 41: « En renversant le postulat du projet, on pourrait presque dire 
qu’il est nécessaire de ne pas prendre parti sur la théorie philosophique de la causalité 
applicable à l’exigence juridique d’un lien de causalité direct ».  
 

5 F. Rome, L’avant- projet nouveau est arrivé…, D. 27 novembre 2008, n° 41, p. 2849. 
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   آثار المسؤولیة القائمة على عاتق الممثل الدائم :الفرع الثاني

ثبتت العلاقة السببیة بین خطأ الممثل الدائم والضرر اللاحق بالشخص  إذا ما

، یقوم التعویض الناتج عن عدم 1فحسب النظریة الحدیثة. المعنوي وجب التعویض

ء دین على تنفیذ إلتزامات عقدیة مقام الإلتزام العقدي، فیصبح التعویض إلتزاما بأدا

ھذه الحالة یكون بمقدار الضرر  والتعویض المستحق في .خلاف الإلتزام الأصلي

الجزئي لإلتزامات الممثل  أوجراء عدم التنفیذ الكامل ، الذي أصاب الشخص المعنوي

فإذا لم  .2الدائم وعن كل الأخطاء التي یكون قد ارتكبھا بمناسبة أدائھ لمھامھ المعتادة

فمتى ثبت الضرر في حق الشخص المعنوي . یكن ھناك ضرر فلا یجب التعویض

بب خطأ ممثلھ الدائم، حق لھ رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتعویض، فالغایة بس

  .الوحیدة من دعوى المسؤولیة ھي طلب التعویض

ھو تعویض الشخص المعنوي عما لحقھ من  ،موضوع دعوى المسؤولیةإن 

، إعادة الحالة ھنا ویقصد بإصلاح الضرر .ضرر جراء إخلال الممثل الدائم بإلتزاماتھ

ومن ثم وجب أن یكون التعویض بمقدار الضرر  ،ى ما كانت علیھ قبل حودث الخطأإل

إذ . 3اللاحق بالشخص المعنوي، فلا یتجاوزه وإلا اعتبر ذلك في حكم الإثراء بلا سبب

لا یصح الأخذ في تقدیر التعویض بما یكون قد تحصل علیھ مرتكب الخطأ من ربح 

 ةو معمول بھ في النظم الأنجلوسكسونیجراء تصرفھ المضر، وھذا على خلاف ما ھ

التي تأخذ بنظریة تعادل الأسباب، والتي لا تحصر التعویض في الضرر اللاحق 

  .4بالضحیة بل تتعداه إلى ما حصل علیھ مرتكب الخطأ من إثراء جراء فعلھ المضر

                                                 
1 En ce sens, v. Y. Lambert-Faivre, L’évolution de la responsabilité civile d’une dette de 
réparation à une créance d’indemnisation, RTD. civ., 1987, p. 1. 
 

2 Ph. le tourneau, op. cit., n° 285, p. 44: « Le mandataire est responsable du dommage 
causé par l’inexécution totale ou partielle de ses obligations, et de toutes les fautes qu’il 
peut commettre dans sa gestion, selon les règles habituelles ». 
 

3 M. Nussenbaum et A. Perrin, op. cit., p. 33.  
 

4
 En ce sens, v. R. Goff et G. Jones, The Law of Restitution, 6th ed., 2002, London, 

Sweet and Maxwell, p. 3; G. Virgo, The Principles of the Law of Restitution. New York, 
O.U.P. 2006, p. 11. 
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أما إذا كان الشخص المعنوي القائم بالإدارة شركة تجاریة، فیجب في ھذه و

یرمي التعویض إلى جبر الخسائر التي تعرض لھا، مادیة كانت أم معنویة الحالة أن 

، 1للفترة الممتدة ما بین تاریخ وقوع الخطأ وتاریخ النطق بالحكم القاضي بالتعویض

لھ مركزه في السوق التجاریة إذا كان الضرر قد أصاب سمعتھ وأدى إلى  یعیدوأن 

  . فقدانھ للزبائن

لشخص المعنوي لرقم أرباح خسرھا بسبب خطأ غیر أن عدم إمكان تقدیم ا

الذي تسبب إھمالھ في تفویت الفرصة علیھ في الفوز بصفقة مثلا، والممثل الدائم 

وفي ھذا یرى . الضرر التجاري الذي لحق بھیصعب المسألة أمام القاضي في تحدید 

ني أن تقدیر التعویض یجب أن یستند إلى تحلیل إقتصادي دقیق مب 2جانب من الفقھ

على عناصر وإن كانت فرضیة إلا أنھ قریبة الإحتمال، كتقریر التوقعات بخصوص 

على ألا تكون قد حررت  التي وقع فیھا الضرر محل التعویض السنویةالمیزانیة 

بمناسبة وقوع ذلك الضرر أو كالأرباح السنویة المحققة في السنوات السابقة أو معدل 

   .سوقالنمو السنوي للشركة ومركزھا في ال

ویقع على عاتق الشخص المعنوي إثبات أن الخسائر التي تعرض لھا غیر 

أي أنھا غیر ناتجة عن النشاط المعتاد للشركة وأن یقیم الدلیل على صحة  ،اعتیادیة

إلا بإثبات ذلك لا یكون و. المدعى بھا التي تمثل قیمة الخسائرالأرقام المحاسبیة 

وجود أسباب  علیھ أن یبین عدم ،بمعنى آخر ،العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ

  .3أخرى محتمل أنھا قد تسببت في ذلك الضرر

ولا یجوز للمحكمة أن تزید على قیمة التعویض المطالب بھ إلا أن لھا أن تنقص 

التي مختلف عناصر الضرر  ویجب تبیان. منھ وفقا للسلطة التقدیریة المخولة لھا

                                                 
المجلة القضائیة، العدد ، 1986جویلیة  08 ،42308قرار رقم  الغرفة المدنیة، ،المحكمة العلیا 1

  .245. ص ،1990، لالأو
2 M. Nussenbaum et A. Perrin, op. cit., p. 35.  
 

یقتضي  زائري،التشریع الجتطبیق نظریة السبب الفعال المعمول بھا في الأنظمة اللاتینیة وفي  3
والتي یحتمل أن تكون قد  ،الذي ارتكبھ الممثل الدائم الفعل الضارعزل كل الأسباب الأخرى غیر 

  .أحدثت الضرر محل الدعوى أو ساھمت فیھ
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سواء ما تعلق منھا بالحالة المادیة للشخص ، 1أخذت بالإعتبار في تقدیر التعویض

  .2بالمساس بسمعتھمنھا المعنوي أو ما تعلق 

ویخضع مبدأ التعویض عن المسؤولیة المدنیة العقدیة  إلى ضوابط، إذ یتم 

 رالتعویض في ھذه الحالة عن الضرر المباشر المتوقع وقت التعاقد دون الضرر غی

رر المباشر في ھذه الحال، ذلك الضرر الذي یعد ویقصد بالض. المباشر وغیر المتوقع

نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ المھام الموكلة للممثل الدائم ولم یكن باستطاعة الشخص 

أما الضرر المتوقع، فھو ذلك الضرر الذي كان بالإمكان  أن . 3المعنوي أن یتوقاه

العقد الجامع بینھما  یدخل في اعتبار الطرفین وقت التعاقد وأن یحددا قیمتھ الأولیة في

، آخذا في ذلك بما 4وھو التعریف الذي تبناه المشرع الجزائري. أو في عقد لاحق

رادة الأطراف باستثناء حالتي الغش إلأن مضمون الإلتزام العقدي تحدده . 5قرره الفقھ

                                                 
، 1980، نشرة القضاة 1980جویلیة  13 ،21176قرار رقم الغرفة المدنیة، ، المحكمة العلیا 1

ص قضاة الموضوع إلا انھ یتعین علیھم ذكر مختلف إن تقدیر التعویض من اختصا :"90. ص
العناصر التي تشكل أساس تقدیرھم لھ وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس العلى لممارسة الرقابة 

  ".المعھودة لھ في ھذا المجال
  

تعویض الشخص المعنوي لأجل المساس بالسمعة، وعلى خلاف الشخص الطبیعي، لا یدخل  إن 2
لأن الضرر اللاحق بھ في ھذه الحالة یمس بمصالحھ  .رر المعنويفي باب التعویض عن الض

عن  االإقتصادیة على خلاف التعویض عن الضرر المعنوي الذي یشترط فیھ الفقھ أن یكون ناتج
  .المادیة للمتضرر أوضرر لیس لھ وقع على الحالة الإقتصادیة 

  

En ce sens, v. P. Jourdain, op. cit., p. 120 et M. Nussenbaum, Évaluations du préjudice 
de marque: Le cas particulier de l’atteinte à l’image de marque, J.C.P, éd. E, 1993,     
n° 50, p. 303.  
 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي ھو الذي .:" ج. م. ق 182المادة  3
یكون ھذا نتیجة  أندائن من خسارة وما فاتھ من كسب، بشرط یقدره، ویشمل التعویض ما لحق ال

ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في . طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء بھ
 .استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول

غشا أو خطأ جسیما إلا  غیر أنھ إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب
  ".بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

  

  .ج. م. ق 2. ف 182المادة  4

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد، أو .:" ج. م. ق 183المادة 
  ".181إلى  176في إتفاق لاحق، وتطبق في ھذه الحالة أحكام المواد 

  

5 Y. Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz. 1983. 
 



249 
 

ویشمل الضرر المباشر في حالة الأضرار المادیة عنصرین . والخطأ الجسیم

  .1ارة التي لحقت بالمتضرر والكسب الذي فاتھجوھریین، ھما الخس

إن إشتراط أن یكون الضرر متوقعا، وإن كان یقتضي عدم التعویض عن 

فالضرر المستقبلي قابل . الضرر المحتمل، فھو لا یستلزم أن یكون الضرر حالا

إذ أن عدم إخطاره بجدول  ،للتعویض مادام حدوثھ مؤكد كما في المثال السابق

ولة ذلك دون شرائھ للعتاد المقرر بیعھ من قبل الشركة المسیرة حال الأعمال وحیل

فھذا الحرمان المستقبلي وإن كان . دون حیازتھ لذلك العتاد والاستنفاع بھ في المستقبل

   .2"تفویت الفرصة"غیر حال فھو مؤكد ویوجب التعویض على أساس 

یكون قد إتفقا  وعلى خلاف التعویض عن المسؤولیة التقصیریة، فإنھ یجوز أن

الطرفین على الحد من مسؤولیة الممثل الدائم في أداء التعویض المستحق عن خطئھ 

غیر أن . ویرجع ذلك إلى مبدأ حریة الأطراف في التعاقد ،أو حتى إعفائھ منھا تماما

ھذه الحریة مقیدة من قبل المشرع بشرط عدم ثبوت الغش أو الخطأ الجسیم كما سلف 

ه الحالة یلزم الممثل الدائم بالتعویض ولیس فقط عن الأضرار ، إذ في ھذ3بیانھ

  .  4المتوقعة بل حتى تلك غیر المتوقعة

كما أن خطأ الشخص المعنوي یحد من مسؤولیة الممثل الدائم في تعویض 

إذ أجاز المشرع للقاضي أن ینقص من قیمة التعویض إذا ثبت أن الضرر  ،الضرر

وھذا بغض النظر  5دائن في الخطأ المسبب للضرریرجع في جزء منھ إلى مشاركة ال

                                                 
 .ج. م. ق 1. ف 182المادة  1
  

2 F. Chabas, La perte d'une chance en droit français, Rapport au colloque sur les 
développements récents de la responsabilité civile, éd. O. Guillot, Zurich, 1991, p. 131. 
  

  .ج. م. ق 178المادة  3
  

  .ج. م. ق 2. ف 182المادة  4
  

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض، أو لا یحكم بالتعویض إذا كان .:" ج. م. ق 177المادة  5
 ".الدائن بخطئھ قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیھ

  

 En ce sens, J.-P. Chazal, L'ultra-indemnisation: une réparation au-delà des préjudices 
directs, D. 2003, p. 2326:  « Que ce soit en matière contractuelle ou en matière extra-
contractuelle, le comportement de la victime postérieurement à l'apparition du dommage 
n'est donc pas indifférent quant à l'établissement du rapport de causalité entre le fait 
dommageable et les préjudices qui en découlent ». 
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عن حالة ثبوت أن الضرر مرجعھ في كلھ إلى خطأ الدائن والتي تؤدي إلى الإعفاء 

  .    من المسؤولیة كما سلف ذكره

أما عن تاریخ إستحقاق التعویض، فإن الحق في التعویض ینشأ من وقت توافر 

شأ إلا من بعد إجراء الإعذار الذي إشترط غیر أن المطالبة بھ لا تن. أركان المسؤولیة

فھو شرط لتحقق المسؤولیة المدنیة، والغایة . 1في الإلتزامات العقدیة ئھالمشرع إستفا

. 2منھ إثبات إمتناع المدین عن تنفیذ إلتزاماتھ وإظھار رغبة الدائن في اقتضاء حقھ

حیث اعتبر  3راراتھوھذا ما استقر علیھ الإجتھاد القضائي الجزائري في العدید من ق

إعذار المدین لازما لاستحقاق الدائن للتعویض كون العقد المبرم بین الطرفین لا ینص 

  .على إعفاء الدائن من ذلك الإجراء

وأما عن تاریخ تقدیر التعویض، فإنھ یتم على أساس العناصر المكونة للتعویض 

فتأخذ . 4ریوم صدور الحكم ولیس على أساس ما كانت علیھ وقت وقوع الضر

المحكمة في الحسبان ما آل إلیھ الضرر زیادة أو نقصانا وانخفاض العملة وارتفاع 

لصدور حكم التعویض  وحتى التغیرات اللاحقة  بل  .5الأسعار وقت النطق بالحكم

ولذلك  .6في تعویض الضرر المستقبلي إن كان متوقعا بعین الإعتباریمكن أن تأخذ 

یة ھو حكم كاشف فیما تعلق بالحق في التعویض الذي فإن الحكم في دعوى المسؤول

                                                 
 ".لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك.:" ج. م. ق 179المادة  1

  

لتزام، صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات أحكام الا. م 2
  .52. ، ص201دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى، طبعة 

  

المحكمة ؛ ، غیر منشور1997مارس  12، 141951مدنیة، قرار رقم الغرفة الالمحكمة العلیا،  3
  .، غیر منشور1992مارس  25 ،83283العلیا، غرفة مدنیة، قرار رقم 

  

التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا یقدر القاضي مدى .:" ج. م. ق 131المادة  4
مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر مدى  182لأحكام المادة 

مدة معینة بالنظر من  خلالالتعویض بصفة نھائیة فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب 
  ".جدید في التقدیر

  

5 L. Mazeaud, L'évaluation du préjudice et la hausse des prix en cours d'instance, J.C.P. 
1942, I, n° 275, p. 450.  

 

  .ج. م. ق 131المادة  6
  

P. Jourdain, op. cit., p. 66 : « Le variations postérieures au jugement pourront, dans une 
certaine mesure, être également prise en considération. Parce que le dommage futur est 
réparable, le juge peut tenir compte de toutes les évolutions ». 
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ینشأ متى توافرت أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وفي نفس الوقت 

ھو حكم منشأ فیما تعلق بتقدیر التعویض الذي لا ینشأ الإلتزم بأدائھ إلا من وقت 

  . لأداءصدور الحكم باعتباره سندا تنفیذیا یجعل من مبلغ التعویض مستحق ا

إن تقدیر التعویض بتاریخ صدور الحكم ولیس بتاریخ وقوعھ، یمنع المدین من 

إطالة فترة النزاع بالطعن في الحكم أو طلب تمدید آجال المرافعات مثلا مع إمكانیة 

ومتى . تقدیر الضرر بشكل أقوم إذا ھو تفاقم بعد حدوثھ أو تغیرت قیمة العملة الوطنیة

لأن الحكم یكون قد حاز لحجیة  ،نھ لا یجوز مراجعة المبلغفإ ،تم الحكم بالتعویض

وھو ما یحول دون إمكانیة . الشيء المقضي فیھ فیما تعلق بالنزاع المفصول فیھ

المراجعة إلا في حالة تفاقم الضرر والذي لا یمكن تصوره إلا في حق الشخص 

  . الطبیعي كما في حالة تفاقم العجز عند المؤمن علیھ

شارة ھنا، إلى إمكانیة طلب التعویض المؤقت في انتظار تقییم كافة تجدر الإكما 

وقد یقدم ذلك الطلب فرعیا أما قاضي الموضوع . الأضرار وتثبت المسؤولیة نھائیا

ب قضائي مختلف یخول الحق بالتبعیة في بالناظر في نزاع یجمع نفس الأطراف بس

تعجال إن كان عنصر كما یمكن تقدیم الطلب أمام قاضي الإس. طلب التعویض

الإستعجال متوافرا، وھو أمر یختلف باختلاف الظروف المحیطة بالنزاع والتي 

  .یخضع تقدیرھا للقاضي

ویعرف سبب الطلب القضائي . وككل دعوى قضائیة لا بد من تبیان سبب رفعھا

على أنھ مجموعة الوقائع المولدة للحق المطالب بھ، أي مجموعة الوقائع المنشئة للحق 

یمكن القول بأن سبب الدعوى القضائیة التي یقیمھا . 1لمطالب بھ أمام القضاءا

الشخص المعنوي على ممثلھ الدائم یقوم على أساس الضرر اللاحق بالموكل جراء 

 2ویرى جانب من الفقھ. تكون الدعوى القضائیة غیر مؤسسة بدونھخطأ الوكیل والذي 

                                                 
، 2005زودة، الإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقھاء وأحكام القضاء، إنسكلوبیدیا، طبعة  .ع 1

  .227. ص
2 S. Guinchard, op. cit., n° 52, p.22. 

 .170. مرجع السابق، صحسنین، ال .م  أنظر كذلك،
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نشأ بسبب الضرر اللاحق برافع بأن المصلحة والتي ھي أساس الدعوى إنما ت

  .الدعوى، فإذا انعدم الضرر إنعدمت المصلحة ومن ثم سقط الحق في الدعوى

أن ما أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة من اعتبار سبب الدعوى ھو  ،كما یرى كذلك

لیھ في بدایة إبدلیل أن للمدعي أن یترك الخطأ الذي استند  ،الخطأ یعد غیر صحیح

كما للقاضي أن یستند إلى خطأ  .خطأ آخر دون أن یعتبر ذلك طلبا جدیدادعواه لیأخذ ب

ن الخطأ إنما ھو مجرد وسیلة یمكن لأغیر الخطأ الذي أقام المدعي دعواه على أساسھ 

قضت، وعلى نفس  1غیر أن المحكمة العلیا الجزائریة .تركھا والأخذ بوسیلة أخرى

بعدم جواز مناقشة خطئ الأعمال،  في مجال قانونمنوال محكمة النقض الفرنسیة، 

وبذلك تكون قد أقرت عنصر الخطأ كسبب . غیر ذلك الذي رفعت على أساسھ الدعوى

 .للدعوى ولیس عنصر الضرر

ویجب أن یكون سبب الطلب القضائي محددا تحدیدا كافیا نافیا للجھالة ومن ثم 

لممثل الدائم وجب على الشخص المعنوي تحدید الضرر اللاحق بھ، ولأن مسؤولیة ا

في ھذه الحالة ھي مسؤولیة عقدیة، فإنھ یتعین على الشخص المعنوي بالإضافة إلى 

تحدید الضرر أن یحدد ماھیة العلاقة العقدیة القائمة بینھما مستظھرا في ذلك بالعقد أو 

وھذا على خلاف لو أنھ لم یكن یجمعھما عقد فتكون . قرار تعیین الممثل الدائم

  . یة ویكفي في ذلك إثبات الضررالمسؤولیة تقصیر

ویترتب على تحدید الشخص المعنوي للفعل الضار دون تحدید طبیعة العلاقة 

القائمة بینھ وبین الممثل الدائم إعتبار سبب الطلب القضائي غیر محدد تحدیدا كافیا 

نافیا للجھالة بما یترتب علیھ عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة كما ینص على ذلك 

قوم على أساس خطأ الممثل الدائم اتجاه یذلك أن التعویض المطالب بھ . 2ونالقان

الشخص المعنوي بصفتھ موكلا لھ وأن ھذه الصفة لا تقوم إلا بناء على عقد الوكالة 

                                                 
، المجلة القضائیة 2006دیسمبر  6 ،354461المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، قرار رقم  1

ولا یجوز لقاضي الموضوع تغییر الخطأ المنسوب للعامل أو :"...293. ، ص2، عدد 2006
في قرار استبدالھ بخطأ آخر، بل كان علیھ مناقشة الخطأ المنسوب إلى العامل والوارد 

 ...".تسریحھ
  

الدفع بعدم القبول ھو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب .:" ج. إ. م. إ. ق 67المادة  2
  ...".الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة

  



253 
 

ومادام أن الشخص المعنوي لم یقم الدلیل على ذلك، فإن صفتھ . الذي یجمع الطرفین

العقدیة تعد غیر قائمة، في حین أن عدم  في دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة

  . إثبات الشخص المعنوي للضرر، یترتب علیھ رفض الدعوى لعدم التأسیس

عنصر الواقع وعنصر : ، یتضمن عنصرین1فالطلب القضائي، وكما یعرفھ الفقھ

فإذا لم یثبت الشخص المعنوي عنصر الواقع المتمثل . القانون الذي یطبق على الواقع

لعدم  ةلضار المنشأ للضرر المدعى بھ، فإن الدعوى تكون مرفوضفي الفعل ا

وأما إذا لم یحدد الشخص . ن القانون ینشأ لتنظیم سبب واقعي محددلأالتأسیس، 

المعنوي العلاقة العقدیة التي تجمع الطرفین والتي تعد ھنا شرطا لازما لعنصر 

عنصر القانون یعد غیر قائم  القانون المتمثل في أحكام الإخلال بإلتزامات الوكیل، فإن

  .وتعین معھ عدم قبول الدعوى كما سلف بیانھ

ویجب في ھذا الصدد التمییز بین سبب الطلب القضائي وبین أدلة الإثبات التي  

إن الواقعة المنشئة للحق المطالب بھ . تعد بمثابة الدعائم التي تسند الطلب القضائي

أن تثبت بأدلة الإثبات المختلفة المقررة قانونا والمتمثلة في خطأ الممثل الدائم، یمكن 

من كتابة وبینة وقرائن وما إلى ذلك، فالسبب القضائي واحد أما أدلة الإثبات فقد 

ووفقا لأحكام الإجراءات المدنیة، فإنھ إذا تقدم الشخص المعنوي بدعوى  .تتعدد

جم عن إخلال المسؤولیة ضد الممثل الدائم وكان سبب الطلب ھو الفعل الضار النا

الممثل الدائم بإلتزاماتھ العقدیة، فإن أدلة إثبات الإخلال قد تتعدد، إذ یحق للشخص 

  . المعنوي أن یثبت ذلك بالدلیل الكتابي أو البینة أو القرائن

كما یجب التفرقة بین سبب الطلب القضائي ووسائل الدفاع القانونیة التي تعرف 

ا الواقعة الواحدة، بحیث یمكن أن توصف على أنھا تلك الأوصاف التي توصف بھ

فإذا كان الفعل الضار ھو الواقعة التي یتولد عنھا الحق في . بعدة أوصاف قانونیة

أي أنھ سبب الطلب القضائي في دعوى المسؤولیة، فإن  ،تعویض الشخص المعنوي

تكییف ذلك الفعل بأنھ موجب للمسؤولیة عن فعل الغیر أو عن فعل الأشیاء أو عن 

                                                 
1 S. Guinchard, op. cit., n° 2318, p. 527 : « Le débat est circonscrit à l’inclusion dans la 
cause, outre les arguments de fait, des éléments de droit ou des qualifications juridiques 
avancés par les parties ». 
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لخطأ الشخصي یمثل وسائل الدفاع التي لا یؤدي تعددھا إلى اختلاف في السبب ا

القضائي ومن ثم إلى اختلاف الدعاوى ولا یحول دون حیازة الحكم لحجیة الشيء 

فإذا كانت الدعوى قد وجھت ضد الممثل الدائم على أساس  ،ومن ثم. المقضي بھ

ص المعنوي أن یقیم نفس الدعوى لفصل فیھا، فإنھ لا یحق للشخاالخطأ الشخصي وتم 

مرة أخرى على نائب الممثل الدائم باعتباره متضامنا معھ في تلك المسؤولیة ما لم 

یتقدم  الشخص المعنوي بسبب قضائي آخر غیر الفعل الضار الذي رفعت بھ الدعوى 

  .الأولى

علیھ وتتقادم دعوى المسؤولیة بالنسبة للممثل الدائم وفقا للمبدأ العام المنصوص 

وعلى غرار نظیره  ،1ذلك أن ما قرره المشرع الجزائري. في القانون المدني

فیما یخص تقادم دعوى المسؤولیة للقائمین بالإدارة والتي حددھا بثلاث  2الفرنسي

تخص الشخص المعنوي باعتباره صاحب الصفة في مجلس الإدارة، أما  ھيسنوات 

ي ومن ثم وجب تطبیق الأحكام العامة فھو وكیل عنھ بموجب عقد مدن ،ممثلھ الدائم

من القانون المدني، فإنھ لا تسقط  133ووفقا لنص المادة وعلى ذلك، . لتقادم الحق

دعوى التعویض في مواجھتھ إلا بانقضاء مدة خمسة عشر سنة تسري من یوم وقوع 

ھ ، أنھ وفي حال ما إذا كان الممثل الدائم یربط4ویرى جانب من الفقھ. 3الفعل الضار

عقد عمل بالشخص المعنوي، فإن مدة التقادم التي تطبق في ھذه الحالة ھي تلك 

وھو ما كان لیصلح تطبیقھ لو أن المشرع أورد . المنصوص علیھا في قانون العمل

                                                 
تتقادم دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة مشتركة كانت .: " ج. ت. ق 26مكرر  715المادة  1

من تاریخ إرتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم بھ إن  أو فردیة بمرور ثلاث سنوات، ابتداء
 "....كان قد أخفي

  

2 Art. 225-254 C. com., fr. : « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le 
directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait 
dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation…. ». 
 
 

تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع الفعل .:" ج. م. ق 133المادة  3
 ".الضار

حول ھذا الموضوع، راجع علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في 
  .209و 208. ، ص1988دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون المدني الجزائري، 

  

4 E. Pottier et Th. L’homme, op. cit., n° 28, p. 320. 
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غیر أنھ . مثلا 1العمل البلجیكي ننصا خاصا في قانون العمل كما ھو الحال في قانو

   .المعمول بھني یبقى ھو المرجع ومادام لم یرد ذلك، فإن القانون المد

والملاحظ، أنھ ورغم العلاقة الوطیدة التي تجمع الشخص المعنوي بالممثل الدائم 

في أداء مھام القائم بالإدارة وأن كلاھما یتحمل ذات الإلتزامات وما قد یترتب عن ذلك 

المدنیة من مسؤولیات، إلا أن المشرع لم یراع ذلك حینما حدد فترة تقادم المسؤولیة 

رغم . للشخص المعنوي القائم بالإدارة بمدة أقصر بكثیر من تلك المقررة للممثل الدائم

ولعلھ كان من الأجدر أن . أن ھذا الأخیر یقوم بالمھام نیابة عن الشخص المعنوي

 715یقرر لھ ذات المدة بموجب نص صریح أو یحیل صراحة إلى تطبیق نص المادة 

ري المتعلقة بتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة للقائمین من القانون التجا 26مكرر 

وبذلك یكفل المساواة بین طرفي ذات العقد لیس فقط من حیث الواجبات، . 2بالإدارة

   .من القانون التجاري، بل وكذلك من حیث الحقوق 612كما تنص على ذلك المادة 

المعنوي القائم  المسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم إزاء الشخص :المطلب الثاني

  بالإدارة

، المسؤولیة الجزائیة على أنھا الإلتزام بتحمل تبعات الجرائم 3الفقھ یعرف

فقد یشكل نفس الفعل الضار جریمة یعاقب . المرتكبة والعقوبات المقررة لھا قانونا

  . علیھا القانون الجزائي وخطأ رتب مسؤولیة مدنیة

بین بأن المشرع حمل الممثل الدائم ، یت4ومن استقراء أحكام القانون التجاري

. المسؤولیة الجزائیة عن أخطائھ المرتكبة في إطار ممارستھ لمھامھ بمجلس الإدارة

في ذلك المجلس، أي في علاقتھ  اغیر أن تلك المسؤولیة تقررت بصفتھ عضو
                                                 
1 Art. 15 al. 1 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, JORBE du 22 aout 
1978, p. 9276.  
 

  .ج. ت. ق 26مكرر  715المادة  2
 

3 Ph. Le Tourneau, Responsabilité (en général), Dalloz. 2001, n°7, p. 4: « La 
responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la 
peine prévue par le texte qui les réprime ». 

G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, éd. Puf, 2005, 7ème éd.,        
p. 970. 

  .ج. ت. ق 612المادة  4
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أما فیما یخص علاقتھ بموكلھ . بالشركة المسیرة وبالغیر المتعامل مع تلك الشركة

المعنوي، فإن المشرع لم ینظم أحكاما خاصة بھا، بالرغم من أنھا علاقة الشخص 

ولذلك یتعین الرجوع إلى الأحكام العامة للقانون الجزائي التي . مستقلة عن الأولى

تقسم المسؤولیة الجزائیة بحسب درجة الخطأ، والتي بناء علیھا تتبین طبیعة الجرائم 

  ).الفرع الثاني(أم جرائم عمدیة ) لالفرع الأو(إن كانت جرائم غیر عمدیة 

 المسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم عن الجرائم غیر العمدیة :الفرع الأول

كما ورد ذكر  1على شخصیة العقوبة الدستور الجزائريینص المبدأ العام في 

ذات المبدأ كعنوان للفصل الثالث من الكتاب الثاني من الجزء الأول من قانون 

غیر أن لھذا . 3لا یعد الشخص مسؤولا جزائیا إلا على فعلھ الشخصي إذ ،2العقوبات

المبدأ استثناء یجعل الشخص مسؤولا عن فعل الغیر في حالات معینة كما في حالة 

فالمسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم اتجاه الشخص المعنوي ھي . تفویض الصلاحیات

وبھذا یكون . قب علیھ القانونمسؤولیة شخصیة ناجمة عن الإخلال بإلتزام عقدي یعا

مركز عقدي ولیس كعضو كما ھو حالھ في علاقتھ  يمسؤولا كشخص طبیعي ذ

  .بمجلس إدارة الشركة المسیرة والذي سیتم تناولھ لاحقا

ولتحدید المسؤولیة الجزائیة الملقاة على عاتق الممثل الدائم في علاقتھ العقدیة 

 . ث في طبیعة الخطأ الجزائيالتي تربطھ بالشخص المعنوي، یتعین البح

فالخطأ الذي یسأل علیھ الممثل الدائم جزائیا ھو ذاتھ الذي یسأل علیھ مدنیا، 

معتبران أن الخطأ المدني  5والمصري 4وھذا ما استقر علیھ الإجتھاد القضائي الفرنسي

  . 1والخطأ الجزائي یخضعان لنفس المفھوم، وھو ما أیده جانب من الفقھ الفرنسي

                                                 
  ."تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة: "142المادة  1

  

 شخصیةالثالث من الكتاب الثاني من الجزء الأول بعنوان قانون العقوبات الجزائري، الفصل  2
   .العقوبة

  

اعتنق : " 82. ، ص2008الجزائي العام، دار ھومة، طبعة  بوسقیعة، الوجیز في القانون .أ 3
  . ..."المشرع الجزائري، كما أسلفنا مبدأ شخصیة النص الجزائي

  

4 Cass. Crim., 6 juillet 1934, D. 1939, n° 446. 
 

 

 . 2004أفریل  06، مؤرخ في 287894محكمة النقض، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  5
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قد تدخل لإجراء التمییز بین الخطأ المدني والخطأ  2كان المشرع الفرنسيوإذا 

وبناء على  .الجزائي بموجب نص خاص، فإن المشرع الجزائري لم یأت بنص مماثل

ذلك یمكن القول أن إخلال الممثل الدائم لإلتزاماتھ قد یحملھ بجانب المسؤولیة المدنیة 

  . توافرت أركانھا إذانفس الخطأ  العقدیة مسؤولیة جزائیة قائمة على أساس

أن ذات المبدأ معمول بھ في القضاء الجزائري  3ویرى بعض الفقھ الجزائري

إذ أنھ حینما یتم إثبات الخطأ الجزائي یلزم مرتكب  ،وإن لم یتم تجسیده بشكل صریح

بالتعویض المدني للضحیة وبالمقابل حینما تتم تبرئتھ من الدعوى الجزائیة لعدم  أالخط

 124ثبوت الخطأ، یحكم القاضي الجزائي برفض طلب التعویض على أساس المادة 

  . من القانون المدني ولا یحكم بعدم الإختصاص

السؤال حول طبیعة  4إلا أن المسألة لیست بتلك البساطة، فقد طرح الفقھ الفرنسي

 .لجزائیةالأحكام القانونیة المنظمة للعقود والتي یترتب عن خرقھا نشوء المسؤولیة ا

نظم أحكام العقود المختلفة بموجب نصوص قانونیة بما  5الفرنسيذلك أن المشرع 

إلى التمییز بین  6یكفل حمایة إرادة الأطراف والنظام العام، ولذلك ذھب بعض الفقھ

 ،بالنسبة للقواعد القانونیة المكملةف. القواعد القانونیة المكملة والقواعد القانونیة الآمرة

ا مرتبطة بإرادة الأطراف المتعاقدة، فإن مخالفتھا ترتب مسؤولیة مدنیة وباعتبارھ

أما بالنسبة للقواعد القانونیة الآمرة، فیجب النظر فیما إذا كانت تلك القواعد . عقدیة

فإن . فإذا كانت ھي الغالبة. ھي الغالبة في تنظیم الإلتزامات العقدیة أم بنود العقد

یة التقصیریة التي إذا توافرت فیھا عناصر جریمة ما خرقھا یؤدي إلى قیام المسؤول

                                                                                                                                               
1 Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, D. 2000-2001, 
n°s 1796 et s. 
 

2 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non 
intentionnels, JORF n° 159 du 11 juillet 2000, p. 10484. 
 

  .117. ، صالسابقالمرجع بوسقیعة،  .أ 3
 

4 F. Gore, op. cit., n° 592 et s, p. 612. 
 

5 Arts. 1101 et s. C. civ., fr. 
 

6 A. Brun, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle, th. 
Lyon, 1931, n°s 177 à 181. 
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أصبحت مسؤولیة جزائیة، أما إذا كانت بنود العقد ھي الغالبة فإن خرقھا لا یترتب 

  .  علیھ إلا مسؤولیة مدنیة

فالإلتزامات التعاقدیة وإن كانت تخضع لبنود العقد إلا أن المشرع یضفي علیھا 

والتنظیمیة مع بنود العقد لتشكل كلا التشریعیة كام بحیث تندمج الأح ،الطابع القانوني

متكاملا في العقد وإلا، فما الغایة من تدخل المشرع لتنظیم أحكام مختلف العقود 

  .  بنصوص قانونیة في القانون المدني وحتى في قانون العقوبات

فالممثل الدائم حتى وإن كان یتصرف بصفتھ ممثلا للشخص المعنوي وبإسم ھذا 

یھم موضوع  ماو ،إلا أنھ یظل شخصا قانونیا مسؤولا عن أفعالھ الشخصیة ،رالأخی

فإذا كان خطأ  .البحث ھو تلك المسؤولیة عن الجرائم التي یرتكبھا بمناسبة أداء مھامھ

الممثل الدائم العقدي المنشأ للمسؤولیة المدنیة اتجاه الشخص المعنوي یصلح كأساس 

ي اختلاف تلك المسؤولیة باختلاف درجة الخطأ للمسؤولیة الجزائیة، فإن ذلك یعن

یرى، مستدلا بما توصل إلیھ  3، فإن الفقھ2بالنسبة للخطأ الیسیرف .1والتي سلف بیانھا

، أنھ في حال إرتكاب الممثل الدائم لخطأ یسیر، فإن 4الإجتھاد القضائي الفرنسي

یة لأئم الممثل الدا إخضاع الشخص المعنوي ھو من یتحمل تبعاتھ لوحده دون

  . ، وذلك على أساس أن طبیعة الخطأ تختلف بالنسبة لكل واحد منھمامسؤولیة جزائیة

                                                 
   .258 .راجع المطلب السابق، ص 1

 

الجدل الفقھي الدائر حول المسؤولیة عن الخطأ الیسیر، فبینما یرى بعض الفقھ  تجدر الإشارة إلى 2
أن الخطأ الیسیر لا یرتب مسؤولیة مدنیة في حق الشخص على خلاف المسؤولیة الجزائیة حیث 

وإن كان . فإن جانب آخر من الفقھ یرى بعدم جواز تلك التفرقة. یسأل الشخص عن ذات الخطأ
  .جح فقھیا،ولذلك تم إعتماده في ھذا البحثالرأي الأول ھو الرا

 :بالنسبة للرأي الأول، راجع -
  

P. Jourdain, op. cit., pp. 45 et s ; Ch. Demolombe, Cours de Code civil, éd. Hachette,    
t. 31, n° 473. 

 :بالنسبة للرأي الثاني، راجع -
 

H. Mazeaud et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
délictuelle et contractuelle, 2ème éd., Sirey. 1934, t. 1, n° 428 ; M. Planiol et G. Ripert, 
 Traité pratique de droit civil français, 2ème éd., Paris 1954, t. 6, par Esmein, n° 489. 
 

3 J.-Ch. Saint-Pau, La responsabilité pénale d’une personne physique agissant en 
qualité d’organe ou représentant d’une personne morale in Mél. B. Bouloc, Les droits 
et le droit, Dalloz. 2007, pp. 1017 et 1018. 
 

4 Cass. crim., 24 octobre 2000, Bull. crim., n° 308, D. 2002, n° 514, note J.-C. Planque. 
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تعد من وجھة قانونیة مستقلة عن بعضھا،  ،وكما یراه ذات الفقھ ،فالمسؤولیات

لأن العنصر المعنوي للجریمة یقتضي البحث فیما إذا كان إرتكاب ذلك الفعل الضار 

للممثل أم لا، وھو ما لا یمكن تصوره في ھذه تم لأجل تحقیق مصلحة شخصیة 

  . الحالة

 .أن الخطأ البسیط یتمثل ھنا في صور خطأ عدم الإحتیاط 1ویرى جانب من الفقھ

وتتمثل الصور الفرعیة لخطأ عدم الإحتیاط، في أخطاء ذات سلوك إیجابي وھي 

مراعاة وأخرى ذات سلوك سلبي وھي عدم الإنتباه وعدم  ،الرعونة وعدم الإحتیاط

أما الرعونة وعدم الإحتیاط، فھي تعني أن یتخذ الممثل الدائم تصرفا ما كان . الأنظمة

یجب علیھ أن یفعلھ، على أن یمثل ذلك تجاوزا لصلاحیاتھ إلى ما ھو غیر مشروع مع 

فالرعونة ھي سوء التقدیر  .إدراكھ أنھ قد یشكل خطرا على مصالح الشخص المعنوي

فھو  ،أما عدم الإحتیاط. یة تنطوي على خفة أو سوء تصرفوقد تظھر في واقعة ماد

بحیث یقدم الممثل الدائم على التصرف مع إدراكھ بأن ذلك قد  ،عدم التبصر بالعواقب

  .یترتب عنھ نتائج ضارة بموكلھ

وأما الإھمال وعدم الإنتباه، فھي وعلى خلاف الصنف الأول، یعتمد فیھا الممثل 

ا بذلك عن القیام بالتزاماتھ أو جزء منھا ومتماطلا في اتخاذ الدائم موقفا سلبیا، ممتنع

الإحتیاطات والوسائل الضروریة لتفادي وقوع الفعل المجرم لیتفادي حدوث النتیجة 

  . الضارة

أن ھذه الصورة تنم عن قلة الإدراك وقصر المعرفة وانعدام الخبرة  2ولقد اعتبُر

ا الصنف یدخل في باب خطأ الإمتناع، فإنھ وباعتبار أن ھذ. وانتفاء الحذر لدى الفاعل

وبعد الجدل الفقھي الدائر حولھ بخصوص حمایة الحریة الفردیة في الإمتناع عن 

في تبریره لضرورة تجریم الإمتناع في بعض الحالات  3التصرف، ذھب بعض الفقھ

ل كما توص. إلى أولویة الحق في حمایة سلامة المواطنین عن الحق في الحریة الفردیة

                                                 
1
 J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 1018. 

 .119إلى  114. بوسقیعة، المرجع السابق، ص. أ 
  

  .115. بوسقیعة، المرجع السابق، ص. أ 2
3 En ce sens, v. P. Jourdain, op. cit., p. 48. 
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إلى أن الإمتناع عن تنفیذ إلتزام عقدي قد یشكل خطأ  1الإجتھاد القضائي الفرنسي

ویرى جانب من . إمتناع وفي ذات الوقت خرقا لإلتزام قانوني أو تنظیمي أو مھني

على القاضي في تكییفھ للطابع الجزائي لخطأ الإمتناع أن یأخذ یتوجب ، أنھ 2الفقھ

لاقیة ومبادئ العدالة حتى ولو تم الخطأ في إطار بالحسبان الأعراف المھنیة والأخ

إذ  ،نشاط مدني خاص بل حتى ولو لم یكن فعل الإمتناع ذاك مرتبطا بأي نشاط مھني

یرى أن العادات والأعراف ھي التي تحدد في غالب الأحیان كیفیة تنفیذ الوكیل 

في حال  لمھامھ في حال عدم تحدیدھا من قبل الموكل، بحیث یكون الوكیل مسؤولا

  . عدم مراعاتھ لتلك الأعراف ولو أثبت أنھ قام بعنایة الرجل المعتاد

، فھو خطأ خاص ینص علیھ القانون ویرتب المسؤولیة ةالأنظمأما عدم مراعاة 

فھو یستلزم ثبوت مخالفة . عما یقع بسببھ من نتائج ضارة دون حاجة لإثبات الخطأ

ولأن . ابیر التي تفرضھا قوانین الأمن العامالقوانین واللوائح التنظیمیة ومخالفة التد

العلاقة التي تجمع الممثل الدائم بالشخص المعنوي تقوم على عقد الوكالة ولم یورد 

خاصة بھا یحتمل معھا مخالفة الممثل الدائم لھا بشكل یجعلھ مرتكبا  االمشرع نصوص

الوقوع في مثل لخطأ عدم مراعاة الأنظمة، فإن صورة ھذا الخطأ تعتبر غیر محتملة 

إلى القول أن مسؤولیة الممثل لا تقوم إلا إذا قام  نفس التیارولقد ذھب  .ھذه الحالة

بفعل عمدي وبشرط أن یكون قد شارك شخصیا في التخطیط لذلك الفعل وتجسیده 

  . مادیا

إلى أبعد من ذلك، معتبرا بأن مسؤولیة الممثل  3بینما ذھب جانب آخر من الفقھ

بع جزائي إلا إذا نسب الفعل لھ بالكامل، ومن ثم فلا تكون مسؤولیتھ لا تكون ذات طا

ویضیف ذات الفقھ، أنھ على الممثل الدائم في ھذه . تبعیة لمسؤولیة الشخص المعنوي

  .الحالة أن یكون مصرا على ارتكاب فعلھ وأن یكون قد قصد تحقیق مصلحة شخصیة

                                                 
1 Cass. civ., 27 février 1951, D. 1951, n° 329, note H. Desbois. 
 

2 B. Bouloc, Droit pénal général, 22ème éd., D. 2011, n° 315, p. 356. 
 

3 Y. Mayaud, Droit pénal général, Droit fondamental, PUF, 2004, n° 329, p. 400 : « Il 
ne faut point reporter sur les personnes physiques une responsabilité simplement dérivée 
de la part qu’ils ont prise à la réalisation de l’infraction pour le compte de la personne 
morale, sauf à les rendre systématiquement responsable du fait d’autrui ». 
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عاتق الممثل الدائم دون وإذا كان الخطأ الیسیر یرتب مسؤولیة مدنیة على 

المسؤولیة الجزائیة لكون ذلك الخطأ لا یرقى لدرجة الجرم، فإن الأمر یختلف بالنسبة 

أن الجرائم غیر العمدیة التي تترتب علیھا  1إذ یرى الفقھ الفرنسي. للخطأ الجسیم

المسؤولیة الجزائیة ھي تلك التي تقوم نتیجة خطأ جسیم وثابت أي أن یكون خطأ 

فھي أخطاء وإن كانت غیر عمدیة، فھي من الجسامة بما قد . وثابتا في حقھشخصیا 

 .2لةءیترتب عنھا ضرر موجب للمسا

وفقا للأحكام العامة للقانون المدني، وكما سلف ذكره، یعد الممثل الدائم مسؤولا 

فإذا ما ثبت أن الضرر الذي لحق بالشخص . 3عن الخطأ الجسیم الذي إرتكبھ شخصیا

اجم عن خطأ جسیم تسبب فیھا الممثل الدائم، إعتبر ھذا الأخیر مسؤولا المعنوي ن

جزائیا بغض النظر عن الحق المدني وحتى ولو كان الممثل الدائم قد اتفق مع 

الشخص المعنوي على إعفائھ من ھذه المسؤولیة، باعتبار أن ذلك النوع من الخطأ 

  . 4یجوز الإتفاق على مخالفتھا منشأ للمسؤولیة وفقا لقواعد ھي من النظام العام لا

بحیث لا  5وإذا كان ذات الخطأ مفترضا حینما یتعلق الأمر بدعوى المسؤولیة

إثباتھ ما دام أن الضرر ثابت وأنھ على الممثل الدائم  ءیتحمل الشخص المعنوي عب

فإنھ في الدعوى الجزائیة یشترط إثبات ذات الخطأ والتي تتحمل  ،إثبات عدم خطئھ

تھا النیابة العامة باعتبارھا صاحبة الحق العام وللشخص المعنوي الحق في إثبا ءعب

تقدیم ما یثبت ذلك الخطأ إن كان یرغب في حمایة حقھ تحسبا لتقاعس النیابة العامة 

 . عن أداء دورھا في إثبات الخطأ

فالمسؤولیة الجزائیة في ھذه الحالة تستلزم إثبات الخطأ الجسیم ولا یمكن 

 6ذلك أن المسؤولیة ھنا تستوجب أن یكون الخطأ شخصیا. الخطأ المفترضالإكتفاء ب
                                                 
1 J. Pradel, Droit pénal général, 19ème éd., CUJAS, 2012, n° 536, p. 486. 
 

2 P. Jourdain, op. cit., p. 58. 
 

  .ج. م. ق 2. ف 178مادة ال 3
  

4 Cass. com., 21 mars 1977, Bull. civ., IV, n° 89. 
 

 .232. ، صراجع أعلاه، المسؤولیة المدنیة للممثل الدائم إزاء الشخص المعنوي 5
 

6 J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 1021: « La responsabilité de la personne physique ne peut 
donc être fondée sur cette unique présomption de faute; la preuve d'une faute 
personnelle est ainsi nécessaire ». 
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لة الجزائیة على ءكما وأن الخطأ في ھذه الحالة لا یكون موجبا للمسا. واجب الإثبات

بناء أساس العقد الجامع بین الطرفین، وإن كان یجد مصدره في الإلتزام العقدي، بل 

ولأن المشرع الجزائري لم یرتب . تبة للجزاءعدم مراعاة الأنظمة القانونیة المرعلى 

أحكاما جزائیة خاصة بعقد الوكالة ولا بالعلاقة القائمة بین الممثل الدائم والشخص 

المعنوي، فإن عدم مراعاة الأنظمة في ھذه الحالة یتعلق بالأحكام العامة الواردة في 

لفقھ الفرنسي عند كما یراه بعض ا قانون العقوبات أو المراسیم والقرارات العامة

  .1تحلیلھ للقانون الفرنسي

إن المسؤولیة الجزائیة عن خطأ الوكیل عموما والممثل الدائم خصوصا، إنما 

تجد تطبیقاتھا في كون القاعدة القانونیة المرتبة لتلك المسؤولیة ھي ذات طابع مجرد 

طبیعتھا غیر أن . وعام بما یجعلھا قابلة للتطبیق على مختلف الوضعیات والحالات

 المجردفطابعھا العام و. ، نقطة ضعفھا2الفقھ نفستلك ھي في حد ذاتھا، وكما یراھا 

یخول للقاضي السلطة المطلقة في تقدیر مدى انطباق تلك القاعدة على الفعل الضار 

المرتكب من قبل الممثل الدائم والذي قد یختلف باختلاف الحالات ومن قاضي لآخر 

 . لاختلاف القناعات

ى ذات الفقھ أنھ یتعین على القاضي في تقدیره للخطأ الجزائي الأخذ ویر

بالظروف الخارجیة المحیطة بالوقائع المكونة للجرم دون الظروف الداخلیة، 

 ،كالمستوى الثقافي أو النفسي للوكیل أو الدافع لارتكاب الخطأ أو المركز الإجتماعي

رفات الضارة بما یمس بمصلحة لأن القول بخلاف ذلك یعني تبریر الكثیر من التص

بل إنھ یجیز  الأخذ ببعض الظروف الداخلیة المحددة على سبیل الحصر . الضحیة

التي تكون مشددة للمسؤولیة، كالمؤھلات المھنیة والمعرفة الخاصة بمجال العمل 

  .والقدرات الجسدیة وعلى أن یتم الأخذ بھا بكل موضوعیة

                                                                                                                                               
 

1 P. Jourdain, op. cit., p. 58 : « Il existe à côté des devoirs particuliers que la loi ou le 
règlement détermine, un devoir général imposant à toute personne de se conduire en 
prenant les précautions…ce devoir correspond à une norme de comportement, appelée 
parfois norme de civilité, dont la violation constitue la faute d’imprudence ou de 
négligence… ». 
 

2 Ibid. 
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 للممثل الدائم عن الجرائم العمدیةالمسؤولیة الجزائیة  :الفرع الثاني

على خلاف الجرائم غیر العمدیة، فإن الجرائم العمدیة إنما تكون كذلك حینما 

ویعرف القصد الجنائي على أنھ توجھ إرادة . یضاف عامل القصد إلى واقعة الخطأ

  .1الجاني لارتكاب الفعل المعاقب علیھ وتحقیق النتیجة المطلوبة منھ

ا حینما تتوافر لدى الشخص نیة إرتكاب الفعل مع علمھ فالخطأ یكون عمدی

  . بالنتائج المضرة التي ستترتب عن ذلك

وبناء على ذلك التعریف، یمكن القول بأن الممثل الدائم لا یعد مرتكبا لجرم 

عمدي في إطار العلاقة التي تربطھ بالشخص المعنوي إلا إذا توافرت لدیھ إرادة 

ھ بالطابع الجزائي لذلك الفعل وبالنتائج المضرة المترتبة إرتكاب الفعل الخطأ مع علم

إذ وعلى خلاف الخطأ غیر العمدي، فإن الخطأ العمدي یشترط فیھ أن یكون  ،علیھ

مرتكبھ على یقین بالضرر الذي سیترتب عن فعلھ ولیس مجرد إحتمال وقوعھ كما في 

  .الجرائم غیر العمدیة

ولیة الجزائیة أن یكون الممثل الدائم یھدف ولا یشترط وفقا للقواعد العامة للمسؤ

من وراء فعلھ الإضرار في حد ذاتھ، بل یكفي أن یكون قصد الإضرار وسیلة لتحقیق 

وقد سبق الذكر بأن الخطأ العمدي في العلاقات العقدیة یكون في  .مصلحة شخصیة

إلتزاماتھ  فیكون المتعاقد في مثل ھذه الحالة، إذا تخلف عن تنفیذ. حالة إرتكاب الغش

مؤكدا على  2وھذا ما توصل إلیھ الإجتھاد القضائي الفرنسي. العقدیة عن سوء نیة منھ

ویتم تقدیر الخطأ العمدي ھنا وفقا . عدم اشتراط توافر نیة الإضرار بالطرف الآخر

فحتى وإن كان القصد بطبیعتھ عنصرا شخصیا إلا أن تقدیره یتم . للمعیار الموضوعي

ارجیة كالظروف المحیطة بالوقائع وما ظھر من سلوك مرتكب وفقا للعناصر الخ

  . الفعل

                                                 
 .108. بوسقیعة، المرجع السابق، ص .أ 1

V. aussi, P. Jourdain, op. cit., p. 56. 
 

2 Cass. civ., 4 février 1969, D. 1969, n° 601, note J. Mazeaud, J.C.P. 1969, II, n° 16030, 
note M. Prieur. 
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وإذا كان الغش المرتكب من قبل الممثل الدائم یرتب مسؤولیة عقدیة موجبة 

للتعویض قصد إصلاح الضرر وإقصاء شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولیة والتي 

طار علاقة عقدیة قد یحتمي وراءھا الطرف المسؤول عن الخطأ، باعتباره تم في إ

إلا أنھ وبمنظور قانون العقوبات، فإنھ ومتى توافرت أركان جریمة ما في . محددة

  .ذات الفعل المشكل للغش العقدي، فإن الممثل الدائم سیجد نفسھ مسؤولا جزائیا

وھنا یطرح السؤال، متى یكون الممثل الدائم مسؤولا جزائیا عن أفعال إرتكبھا 

  في أصلھا لقواعد القانون المدني؟في علاقة عقدیة تحتكم 

إن العبرة في المسؤولیة الجزائیة لیس بطبیعة الخطأ بقدر ما ھي بمدى توافر 

ذلك أنھ وكما سلف ذكره، فإن ذات . 1عناصر الجریمة في الوقائع المشكلة لذلك الخطأ

الخطأ المنشأ للمسؤولیة المدنیة یمكن أن یكون منشأ لمسؤولیة جزائیة متى توافرت 

فإن ارتكاب الممثل الدائم لخطأ عمدي في إطار العلاقة العقدیة التي  ،ومن ثم .2أركانھا

  . تجمعھ بالشخص المعنوي ومعاقب علیھ، یجعلھ مسؤولا جزائیا

ولأن الخطأ العمدي في العلاقة التعاقدیة ینحصر في حالة الغش، فإن الجریمة العمدیة 

لتي تحوي على عنصر الغش ھي جریمة الوحیدة المرتكبة في إطار علاقة عقدیة وا

، أن یستخدم شخص ما الثقة 4فخیانة الأمانة تعني في الإصلاح العام .3خیانة الأمانة
                                                 
1 Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, op. cit., n°s 588 et s. 
 

2 F. Gore, op. cit., n° 553 et s, p. 39. 
 

كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة .:" ج. ع. ق 1. ف 376المادة  3
محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیھ إلا على سبیل الإجازة أو 
الودیعة أو الوكالة أو الرھن أو عاریة الإستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردھا أو 

أو لاستعمالھا أو لاستخدامھا في عمل معین وذلك إضرارا بمالكیھا أو واضعي الید علیھا  تقدیمھا
أو حائزیھا یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات 

 ".دج20.000إلى  500وبغرامة من 
راجع . دج100.000دج إلى 20.000تجدر الإشارة إلى انھ تم تعدیل قیمة الغرامة لتصبح من 

المتضمن تعدیل وتتمیم قانون  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  60المادة 
یرفع الحد الأدنى  -:"  29. ، ص84، عدد 2006دیسمبر  24المؤرخة في . ر.العقوبات، ج

  .دج20.000دج، إذا كان ھذا الحد أقل من 20.001للغرامات إلى 
دج، إذا كان ھذا الحد أقل من 100.000قصى للغرامات إلى یرفع الحد الأ - 

  ".دج100.000
 

4 Dictionnaire de la langue française, Micro robert, sous la direction de A. Rey, 1989,  
v. Abus de confiance : « délit par lequel on abuse de la confiance de quelqu’un ».  
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، فتقوم 1أما في الإصطلاح القانوني. التي منحھ إیاه شخص آخر لأغراض شخصیة

م جریمة خیانة الأمانة إذا ما قام الشخص بالإستلاء على مال مملوك للغیر كان قد سل

الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرھن أو عاریة الإستعمال أو لأداء إلیھ على سبیل 

  . عمل بأجر أو بغیر أجر، وأن یكون ذلك الفعل قد أضر بالغیر

فالممثل الدائم، وعلى غرار الوكیل المدني، یمكن أن یكون محل متابعة جزائیة 

  . 3والفقھ الفرنسي 2الفقھ الجزائري على أساس خیانة الأمانة وفقا لما یراه جانب من

وإذا كان یحق للممثل الدائم التمسك بشرط الإعفاء من المسؤولیة المتفق علیھ 

حینما یتعلق الأمر بالمسؤولیة المدنیة، فإنھ ومتى تبین أن ذات الخطأ قد ترتب عنھ 

مسؤولیة جزائیة بسبب الغش، فإن ذلك الشرط یسقط لتقوم دعوى التعویض عن 

فیسقط تقدیر الحد الأقصى للتعویض المتفق  .4ر مقام دعوى المسؤولیة المدنیةالضر

علیھ في العقد لیقوم القاضي بتقدیر التعویض المناسب وفقا لسلطتھ التقدیریة دون 

  .5الوقوف على ذلك الشرط الإتفاقي

أن الجمع بین نظام المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة  6ویرى بعض الفقھ الفرنسي

ریة من جھة، وبین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة من جھة أخرى، التقصی

  .یخضع لبعض القواعد باعتباره إستثناء على المبدأ العام الذي یقضي بعدم الجمع بینھا

                                                                                                                                               
 

1 V. S. Guinchard, Lexique des termes juridiques, 12ème éd., D. 1999, p. 3 : « Fait par 
une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien 
quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les 
représenter ou d’en faire un usage déterminé ». 
 

2 T. Belloula, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2ème éd., Berti. 
2011, p. 167 : « On peut, d’ores et déjà, affirmer que l’abus de confiance sanctionne 
seulement l’inexécution de certaines obligations de caractère contractuel ». 
 

3 B. Bouloc, op. cit., n° 44, p. 4: « Le mandat étant expressément prévu par l'article 408 
du Code pénal, le mandataire peut être poursuivi du chef d'abus de confiance »;            
G. Madray, Mandat, Obligations du mandataire, J.C.P. II, 1957, n° 49, p. 7: « L'abus de 
confiance dont le mandataire se rend coupable envers son mandant existe aussi bien 
lorsque la somme reçue a été remise par un tiers que lorsqu'elle lui a été remise par le 
mandant lui même ». 
 

4 F. Gore, Responsabilité, Rép. Civ., 1948, n° 540, p. 608. 
 

5 Ibid. 
 

6 F. Gore, op. cit., n°s 596 et s. 
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فاختیار الضحیة إتباع نظام المسؤولیة التقصیریة عوض المسؤولیة العقدیة رغم 

، وجود 1سب الإجتھاد القضائي الفرنسيوجود عقد یجمعھ بمرتكب الخطأ یقتضي، ح

خطأ جسیم أو غش وأن یكون ھذا الأخیر قد تم في إطار العقد الجامع بینھما، لینتقل 

المدعي من مركز الدائن في المسؤولیة المدنیة إلى مركز الضحیة في المسؤولیة 

 . 2حق حمایة مالھ وكیانھالفرنسي الجزائیة باعتباره مواطنا یكفلھ الدستور 

ما بالنسبة للوقائع غیر المرتبطة بعلاقة عقدیة، فإن الإشكال لا یطرح، ذلك أن أ

الخطأ الخارج عن العلاقة العقدیة یخضع للأحكام العامة للمسؤولیة التقصیریة أو 

  . الجزائیة

، یرى أنھ یحق للشخص أن 3وحتى الفقھ المعارض لنظریة الجمع بین المسؤولیات

بالإلتزام العقدي وفقا للمسؤولیة العقدیة وأن یطالب یطالب بالتعویض عن الإخلال 

وھذا یعني أنھ ومتى توافرت . بالتعویض عن ضرر آخر وفقا للمسؤولیة التقصیریة

أركان جریمة في الخطأ العقدي، صح للمعني بالأمر أن یطالب بالتعویض وفقا 

لمسؤولیة للمسؤولیة المدنیة العقدیة بالإضافة إلى التعویض عن الضرر في إطار ا

 .الجزائیة

وبناء على ما سلف ذكره، یمكن القول أن الغش المرتكب من طرف الوكیل 

عموما والممثل الدائم خصوصا، في إطار عقد الوكالة الذي یجمعھ بموكلھ یشكل 

فیحق في ھذه الحالة للشخص المعنوي . جریمة خیانة الأمانة إذا ما توافرت أركانھا

  . ة الجزائیة عوض متابعتھ مدنیا بموجب دعوى المسؤولیةأن یتابع ممثلھ أمام المحكم

                                                 
1 Nancy, 18 janvier 1951, Gaz. Pal., 1951, n° 2.80 ; Bordeaux, 29 juin 1953, J.C.P. 
1953, n° 7698, note Juglart. 
 

2 En ce sens, v. M. Planiol, Études sur la responsabilité civile, Dalloz. 1907, n° 2.97. 
 

3
 En ce sens, v. F. Gore, Jeu successif des responsabilités, in Responsabilités, op. cit.,                 

n° 627, p. 615 : « Le jeu successif des responsabilités, si du moins les conditions qui en 
ont été données dans la définition ci-dessus (un contractant tenu de réparer le dommage 
qui résulte de la violation de son obligation contractuelle et que la réparation de ce 
dommage a bien eu lieu suivant les règles applicables au contrat) sont bien remplies, ne 
saurait être discuté ». 
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وحتى یقوم في حق الممثل الدائم جرم خیانة الأمانة، لا بد من توافر أركان تلك 

  .الجریمة في الخطأ المرتكب من قبلھ والمشكل لفعل الغش

قانون  376فأما بالنسبة للركن الشرعي، فإن المشرع تدخل بنص المادة 

م الأفعال المكونة لجرم خیانة الأمانة محددا العقود المعنیة بذلك الجرم العقوبات لتجری

على سبیل الحصر لا على سبیل المثال والتي تضمنت من بینھا عقد الوكالة الذي یعد 

  .الرابط القانوني في علاقة الممثل الدائم بموكلھ الشخص المعنوي

التي قد یتابع بھا الممثل  ،، في رأینافجریمة خیانة الأمانة تعد الجریمة الوحیدة

ذلك أن . الدائم في إطار علاقتھ العقدیة التي یكون الشخص المعنوي الضحیة فیھا

المشرع تضمن عقد الوكالة في نص المادة السالفة الذكر بشكل صریح دون غیرھا 

  .من نصوص قانون العقوبات

ھ مع الشخص المعنوي ولذلك لم یجد الفقھ تكییفا جزائیا لخطأ الممثل الدائم في علاقت

فمبدأ الشرعیة یقتضي ألا جریمة ولا عقوبة إلا بنص . إلا جریمة خیانة الأمانة

إذ حتى جرم السرقة الذي قد یرتكبھ الوكیل المدني اتجاه موكلھ عندما یقوم . 1شرعي

بالإستلاء على أموال موكلھ خلسة لا یعد قائما إلا إذا تم في إطار المھام الموكلة لھ 

كما توصل إلى ذلك ، عقد وكالة یكون موضوعھ تسییر أموال الموكلبموجب 

وھو ما لا یمكن تصوره بالنسبة للممثل الدائم الذي . 2الإجتھاد القضائي الفرنسي

تقتصر مھامھ في تمثیل الشخص المعنوي للقیام بأعمال الإدارة والمراقبة لدى الشركة 

  .  المسیرة ولیس على تسییر أموالھ

ة للركن المادي، فتقوم خیانة الأمانة متى تم تسلیم مال منقول للممثل أما بالنسب 

التي یفترض أن تسلم للشخص المعنوي من قبل  3الدائم كالأجور وبدلات الحضور

                                                 
  ".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون.:" ج. ع. ق 1المادة  1
  

2 Cass. crim., 24 octobre 1968, Bull. crim., n° 269, note B. Bouloc. 
 

شيء منقول یمثل قیمة مالیة یمكن أن یكون موضوعا لخیانة الأمانة  كلعلى الرغم من أن  3
ة التي عددھا المشرع في النص القانوني وردت على سبیل المثال لا باعتبار أن الموال المنقول

الحصر إلا أنھ وفي إطار عملیة التمثیل التي تجمع بین الممثل الدائم والشخص المعنوي، لا یمكن 
تصور أي تداول لمال منقول بین الطرفین عدا الأجور وبدلات الحضور التي قد تشكل العنصر 

   .المادي للجریمة
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الشركة المسیرة والتي كان الشخص المعنوي قد اتفق مع ممثلھ في العقد الجامع بینھما 

موكلھ لتوزیعھا بینھما أو التصرف فیھا، على أن یتسلمھا ھذا الأخیر لیحولھا بدوره ل

. وعوض ذلك یقوم بالإستحواذ علیھا أو باستعمالھا لمنفعتھ الشخصیة أو یقوم بتبدیدھا

بتحویل الحیازة المؤقتة التي تقررت لصالحھ إلى الحیازة الدائمة والتي كانت  قامأنھ 

  .مقررة أصلا للشخص المعنوي

الشركة المسیرة، التي تعتبر ھنا من قبیل  فتسلیم المال في ھذه الحالة من قبل

الغیر الخارج عن العلاقة العقدیة القائمة بین الممثل الدائم والشخص المعنوي، لا یفسد 

شرط التسلیم اللازم في جریمة خیانة الأمانة مادام أن تلك العملیة كان قد تضمنھا 

لا یشترط في ھذه إلى أنھ  1إذ توصل الإجتھاد القضائي الفرنسي ،إتفاق الطرفین

الحالة أن یكون المال أو الأشیاء التي استولى علیھا الوكیل ملكا للموكل، فیمكن أن 

وھذا یعني أن الممثل الدائم یكون في حالة . یكون ملك الغیر الذي تعامل معھ الوكیل

إرتكاب لجرم خیانة الأمانة متى ثبت غشھ للموكل بقصد الإستحواذ على أموال أو 

لك للشركة المسیرة والتي كان من المفروض أن یحوزھا الشخص منافع ھي م

  . المعنوي القائم بالإدارة

فجریمة خیانة الأمانة لا تستلزم أن یتم إنتقال المال محل الجریمة بحركة مادیة 

بل یكفي أن یحصل التسلیم بأي . یدا بید من قبل أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر

فالمشرع أراد من . 2شخص آخر غیر طرف في العقدطریقة معروفة وحتى من قبل 

  .تجریم خیانة الأمانة، حمایة كل شخص لھ حق على الشيء المختلس

الفرنسیین، أن  4والقضاء 3ولا یمكن للممثل الدائم، بناء على ما توصل إلیھ الفقھ

یبرر فعلھ على أساس المقاصة باعتباره كان دائنا للشخص المعنوي بقیمة الأجور 

                                                 
1 Cass. crim., 24 octobre 1968, Bull. crim., n° 269. 
 

 

   ، 2012بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار ھومھ، طبعة  .أ 2
ولكن لا یشترط أن یحصل التسلیم بحركة مادیة ینتقل بھا الشيء یدا بید من الضحیة : "373. ص

 ".لوكیل أو الخادم أو موظف البریدللمتھم، فقد یحصل التسلیم من شخص آخر كا
  

3 B. Bouloc, op. cit., n° 44, p. 4. 
 

4 Cass. crim., 26 juin 1973, Bull. crim., n° 297. 
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حقة والمتفق علیھا في العقد، وأنھ استحوذ على تلك المبالغ باعتبارھا تساوي أو المست

إذ یحق للشخص المعنوي في ھذه الحالة المطالبة باسترداد  ،تقل عن قیمة تلك الأجور

لم  2فالقضاء الفرنسي. 1تلك الأموال دون حاجة إلى الرد على طلب الأجور المستحقة

بالنسبة لبعض الحرف والتي لا یدخل ضمنھا عمل یجز مسألة الحق في الحبس إلا 

الممثل الدائم باعتباره لیس حرفة تخضع لأحكام خاصة بھا وإنما مھام تخضع للأحكام 

  .العامة للقانون المدني

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن جریمة خیانة الأمانة تستوجب لاكتمال أركانھا ألا 

المعنوي والممثل الدائم على أن  یكون قد جرى العرف أو تم الإتفاق بین الشخص

تمنح تلك الأجور والبدلات لھذا الأخیر، لأنھ في ھذه الحالة ینتفي عنصر الإختلاس 

غیر أن تسلیم المال  .مادام أن تلك الأموال لم تعد ملكا للشخص المعنوي القائم بالإدارة

ثبت أي قصد فھو لا یشكل في حد ذاتھ أي مخالفة ولا ی. لوحده غیر كاف لقیام الجرم

  . جزائي، بل لا بد أن یتبعھ إستحواذ الممثل الدائم على ذلك المال بقصد تملكھ أو تبدیده

وإذا كان إثبات الجریمة في حد ذاتھا من فعل الإستلاء والقصد الجنائي یقع على 

عاتق النیابة العامة، فإنھ وقبل ذلك وتقوم النیابة بتحریك الدعوى العمومیة على أساس 

یجب أن یقوم الشخص المعنوي عن طریق ممثلھ القانوني بإثبات صفتھ  ،الأمانةخیانة 

حین تقدیم الشكوى أو حین تأسسھ كطرف مدني أمام قاضي التحقیق، والتي لا تثبت 

وھنا تظھر أھمیة ما سبق قولھ . إلا بإقامة الدلیل على وجود عقد وكالة یجمعھ بالمتھم

یة الكتابة في عقد الوكالة الجامع بین الممثل في الفصل الأول من الرسالة حول أھم

  . الدائم والشخص المعنوي لتسھل على الضحیة السیر في المطالبة بحقوقھ

غیر أنھ وعلى خلاف الدعاوى المدنیة التي تخضع لقواعد الإثبات الواردة في 

فإن  ،القانون المدني والتي ورد ذكرھا بشكل تسلسلي وبقیود ھي من النظام العام

ومن ثم كان من السھل على  .ثبات في المادة الجزائیة یكون بكافة وسائل الإثباتالإ

الشخص المعنوي إثبات عقد الوكالة بموجب قرار تعیین الممثل الدائم في مجلس 

                                                 
1 Cass. civ., 3 octobre 1962, d. 1963, n° 60. 
 

2 Crim., 6 novembre 1978, D. 1979, n° 328. 
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الإدارة والصادر عن الشركة المسیرة أو غیرھا من الوثائق والمراسلات التي تبین أن 

فالإثبات في المادة الجزائیة  .عنوي، وحتى بالبینةالمتھم كان ممثلا دائما للشخص الم

  .یمتاز بوسائل التحقیق التي تسھل إثبات الخطأ 1وكما یراه بعض الفقھ

أنھ یتعین في ھذه الحالة إثبات عقد الوكالة بالكتابة إذا  2ولقد رأى بعض الفقھ

، 3ن المدنيكان المبلغ المختلس یزید عن مائة ألف دینار طبقا لما ھو مقرر في القانو

غیر أن إثبات موضوع الجریمة یعد في ھذه الحالة  .وأنھ یصعب إثباتھ بغیر الكتابة

فإذا كان موضوع الجریمة یتعلق بمال تزید . مختلفا عن إثبات الصفة في الدعوى

قیمتھ عن مائة ألف دینار وھو ما یستوجب الكتابة حتى یتمكن الشخص المعنوي من 

فإن عقد  ،4نا قائما على عاتق الممثل الدائم مرتكب الجرمتحصیل المبلغ باعتباره دی

الوكالة لا یعد موضوع الجریمة ولا یتعلق بقیمة الدین حتى یتم إخضاعھ لذات 

القاعدة، بل یتعلق بصفة الشخص المعنوي وبالركن الشرعي لتلك الجریمة وبذلك فھو 

  .ائیةیخضع للإثبات وفقا للقواعد العامة  المقررة في المادة الجز

أما بالنسبة للركن المعنوي للجریمة، فإنھ وباعتبار خیانة الأمانة من الجرائم 

، فإنھ یشترط ثبوت سوء نیة الممثل الدائم من وراء استحواذه على الأجور 5العمدیة

                                                 
1 B. Lebars, op. cit., n° 3, p. 3: « Outre sa valeur intimidante, la voie pénale comporte 
l’avantage de bénéficier d’une instruction facilitant la preuve de la faute ». 
 

2 T. Belloula, op. cit., p. 170: « En matière délictuelle, la preuve doit toujours être 
apportée par le ministère public. Dans certains cas, elle peut aussi incomber au 
plaignant. Le contrat doit être écrit, particulièrement lorsque la valeur de la chose 
dépasse celle inscrite dans le Code civil… ». 
  

لى في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمتھ ع.:" ج. م. ق 333المادة  3
دج جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا تجوز البینة في إثبات وجوده أو إنقضائھ ما لم 100.000

 ."یوجد نص یقضي بغیر ذلك
  

فیما یتعلق بتحدید طبیعة الأعمال التي تتم في إطار عقد وكالة بین الموكل التاجر والوكیل غیر  4
تجاري الجزائري، المرجع السابق، رقم زراوي صالح، الكامل في القانون ال. التاجر، راجع، ف

  .وما بعدھا 141. ، ص96
5 M. Delmas-Marty et G. Giudicelly-Delage, Droit pénal des affaires, Thémês, Puf, 4ème 
éd., 1990, p. 276: « A s'en tenir à une perspective purement légaliste que commande 
d'ailleurs le principe de l'interprétation stricte de la loi pénal (art. 111-4 C. pén.), il ne 
peut y avoir d'abus de confiance sans intention de la commettre (art. 121-3 C. pén.), 
c'est à dire sans volonté de produire le résultat prohibé ». 
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وبدلات الحضور المسلمة لھ من قبل الشركة المسیرة باعتباره وكیلا عن الشخص 

  .وھذا ما یسمى في علم الإجرام بالقصد الجنائي. موالالمعنوي الذي تعود إلیھ تلك الأ

القصد الجنائي ھنا، أن یكون الممثل الدائم على علم بأن فعلھ ذاك ب یقصدو

بالإضافة إلى ". القصد العام"مخالف للقانون ویشكل جرما معاقب علیھ وھو ما یسمى 

لمعنوي منھ نیتھ في تملك ذلك المال عن طریق الإستحواذ علیھ وحرمان الشخص ا

  .1"القصد الخاص"وھو ما یسمى 

ویتضح من خلال الإطلاع على موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق بالقصد 

الجنائي، أنھ لم یأخذ بموقف النظریة التقلیدیة القائمة على تعریف القصد الجنائي على 

خذ كما لم یأ. أنھ انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانھا

بالنظریة الواقعیة التي لا تكتفي بإرادة الجاني في تحدید القصد بل تستلزم أن یتحقق 

أخذ بالنیة في تحدید القصد  حیث ،2العلم بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبھا القانون

  .الجنائي دون البحث عن الباعث من وراء ارتكاب الجریمة

جریمة خیانة الأمانة أن یكون ، لا یشترط في 3فحسب جانب من الفقھ الجزائري

فالفعل المادي كفیل بإثبات إدانتھ . مرتكبھا على علم بأنھ یرتكب تلك الجریمة بذاتھا

مادامت الظروف التي تمت فیھا الجریمة تدل على ذلك، إذ یكفي أن یثبت للقاضي 

  .یثبت توافر القصد حتىفعل تحویل المال عن غایتھ 

ل الشخص المعنوي في إطار عقد الوكالة وبالإضافة إلى الإستلاء على ما

. یشترط المشرع أن یحصل الإضرار بالضحیة جراء حرمانھ من التمتع بذلك المال

إضرارا بمالكھا أو واضع الید علیھا أو "وھذا ما یفھم من استعمال المشرع لعبارة 

غیر أن الضرر یعد في مثل ھذه الحالات مفترضا ولیس على ھذا الأخیر . 4"حائزھا

                                                 
مجحودة، المرجع السابق، . جرائم العمدیة، راجع أفیما یخص القصد العام والقصد الخاص في ال 1

  .وما بعدھا 50. ص
  

بوسقیعة، المرجع السابق، . فیما یخص موقف المشرع الجزائري من القصد الجنائي، راجع أ 2
  .109إلى  106. ص

  

3 T. Belloula, op. cit., pp. 172 et 173. 
  .ج. ع. ق 1. ف 376المادة  4
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وللمتھم في ھذه . إلا إثبات حرمانھ من استعمال مالھ لیقوم الدلیل على حدوث الضرر

الحالة أن یثبت خلاف ذلك، وھو ما یعد أمرا شبھ مستحیل أمام العناصر المادیة الدالة 

على إختلاس مال الضحیة والتي یتبین للقاضي من خلال الظروف المحیطة بھا ثبوت 

قرر تلك الجریمة لمعاقبة  قدفالمشرع، . حق الضحیة الضرر المادي أو المعنوي في

الوكیل على خیانتھ للثقة التي وضعھا فیھ الموكل أكثر منھ عن الضرر الذي ألحقھ بھ 

  .وإلا لكان اكتفى بتجریم الفعل طبقا لأحكام السرقة أو النصب

لك ، فإن ذ1فإذا ما ثبتت خیانة الأمانة في حق الممثل الدائم وتم إدانتھ لأجلھا

یعرضھ للعقوبة المقررة قانونا وھي الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

وقد یتعرض لعقوبات تكمیلیة ھي . 2ألف دینار عشریندینار إلى  خمس مائةمالیة من 

  .3نفسھا المقررة لجنحتي السرقة والنصب

من یوم  ر الإشارة، إلى أن خیانة الأمانة تتقادم بمرور ثلاث سنواتدوأخیرا تج

ارتكاب فعل الإختلاس، أي من الیوم الذي یصبح فیھ الممثل الدائم في إستحالة مادیة 

كأن یكون قد إستعملھا أو بددھا أو سلمھا  ،لإرجاع تلك الأموال للشخص المعنوي

  .لشخص آخر بقصد حرمان موكلھ منھا

                                                 
فإدانة المتھم على . خلط بین الإدانة وبین العقوبة والذي یقع فیھ البعضتجب الإشارة ھنا إلى ال 1

كما ھو الحال مثلا بالنسبة للمجنون في حال . جریمة ما لا یعني بالضرورة تسلیط العقوبة علیھ
إرتكابھ لجرم من الجرائم المادیة فإنھ ورغم إدانتھ من قبل المحكمة فإن ھذه الأخیرة تقضي 

أو كما ھو الحال بالنسبة للطفل الذي رغم إدانتھ لأجل . ب طبقا لما ھو مقرر قانونابإعفائھ من العقا
مخالفة إرتكبھا تقضي المحكمة بتسلیمھ لوالدیھ عوض تسلیط العقوبة علیھ لأن القانون یحمیھ من 

  .ذلك
  

  .ج. ع. ق 1. ف 376المادة  2
  

كم على الجاني بالحرمان من ویجوز علاوة على ذلك أن یح:" ج. ع. ق 3و 2. ف 376المادة  3
وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .وخمس سنوات على الأكثر
المتعلقتان بسرقة النقود والوراق  159و 158وكل ذلك دون الإخلال بما نصت علیھ المادتین 

  ".المستودعات العمومیةالتجاریة والمستندات والإستلاء علیھا من 
یجوز للمحكمة عند قضائھا في جنحة، وفي .:" ج. ع. ق 1. المعدلة ف 14راجع كذلك المادة 

الحالات التي یحددھا القانون، أن تحظر على المحكوم علیھ ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 
  ."سنوات) 5(، وذلك لمدة لا تزید عن خمس 1مكرر  9الوطنیة المذكورة في المادة 
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مسیرة الالشركة  مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم إزاء :المبحث الثاني

 والغیر

یطرح التساؤل حول مدى مسؤولیة الممثل الدائم عن الأخطاء المرتكبة من قبلھ 

العضو في مجلس  بمناسبة أداء مھام القائم بالإدارة نیابة عن موكلھ الشخص المعنوي

فھل یسأل عنھا بصفة . ، والتي تكون قد أضرت بالشركة المسیرة أو بالغیرالإدارة

ولیة عن الفعل الشخصي أم یسأل عنھا بصفة غیر مباشرة مباشرة على أساس المسؤ

على أساس أنھا مسؤولیة شخصیة للشخص المعنوي وأن ذلك الشخص الطبیعي ھو 

 ممثل للشخص المعنوي؟ 

الممثل الدائم وكیلا للشخص المعنوي لا یعني أن ھذا الأخیر ھو من  والقول أن      

ك أن المشرع أورد نصا صریحا یضع ذل ،علیھ أن یتحمل كامل تبعات أخطاء ممثلھ

فیھ الممثل الدائم في نفس مركز القائم بالإدارة بذاتھ سواء فیما تعلق بالمسؤولیة 

وبذلك یكون المشرع قد أنزل أحكام المسؤولیة التي یتحملھا القائم . 1المدنیة أم الجزائیة

  . بالإدارة على عاتق الممثل الدائم

من أعضاء مجلس الإدارة لھ إلتزامات اتجاه  فإذا كان الممثل الدائم وكغیره

، فإن ھؤلاء وباعتبارھم یشكلون ھیئة لھا صلاحیة )المطلب الأول(الشركة المسیرة 

التصرف باسم الشركة، قد یرتكبون أخطاء اتجاه الغیر تترتب علیھا مسؤولیات 

جلس تتحملھا الشركة، كما یتحمل ھؤلاء نتائج تلك الأخطاء المرتكبة في إطار الم

  ).المطلب الثاني(بصفة تضامنیة أو فردیة بحسب الحالات 

  الممثل الدائم إزاء الشركة المسیرةالشخص الطبیعي مسؤولیة  :المطلب الأول

أورد المشرع ضابطا عاما یمس مختلف الشركات التجاریة فیما یتعلق 

حكام بالمسؤولیة المدنیة، معتبرا أن المدیرین والمسیرین مسؤولون عن مخالفة الأ

                                                 
1 B. Lebars, op. cit., n° 8, p. 4: « La situation spécifique du dirigeant ou les conditions 
particulières d’exercice de son mandat n’ont pas d’influences sur sa responsabilité 
.…qu’il exerce ses fonctions à titre personnel ou en qualité de représentant permanent 
d’une personne morale… ». 
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وأورد ذلك الضابط . القانونیة وعن مخالفة القانون الأساسي وكذلك عن أخطاء التسییر

  . 1بصفة خاصة على القائمین بالإدارة

وبناء على ذلك، یمكن القول أن الممثل الدائم وباعتباره في منزلة القائم بالإدارة، 

دارة إزاء شركة المساھمة فإنھ یتحمل نفس المسؤولیات المدنیة التي یتحملھا القائم بالإ

، كما یتحمل نفس )الفرع الأول(ذات مجلس الإدارة التي یمارس بھا مھامھ 

  ).الفرع الثاني(المسؤولیات الجزائیة إزاءھا كما لو كان قائما بالإدارة بذاتھ 

  مسؤولیة الممثل الدائم المدنیة إزاء الشركة المسیرة :الفرع الأول

في مقام القائم بالإدارة فیما تعلق بالمسؤولیات الملقاة إن الممثل الدائم وباعتباره 

ومن ثم . علیھ في مواجھ الشركة المسیرة، فھو مسؤول مسؤولیة الوكیل اتجاه موكلھ

فإنھ یتحمل تبعات أخطائھ المرتكبة في إطار ممارستھ لمھامھ خاصة في وجود سبب 

  . 2من أسباب بطلان التصرف

كالة لتحدید المسؤولیة المدني في ھذه الحالة یعد لى أحكام الوإغیر أن الاستناد 

غیر كاف، ذلك أن القائمین بالإدارة یحوزون على سلطاتھم من أحكام القانون 

أن مسؤولیة  3ولذلك یرى جانب من الفقھ. التجاري أكثر منھ من أحكام القانون المدني

لى الممثل الدائم مادام القائم بالإدارة ھي مسؤولیة قانونیة، وبالتالي فھي تنطبق كذلك ع

ولأن المسؤولیة . 4أن المشرع منحھ نفس المركز القانوني داخل مجلس الإدارة

                                                 
  .ج. ت. ق 23مكرر  715المادة  1

المسؤولیة المدنیة والجزائیة لأعضاء مجلس المدیرین في عائشة، . راجع في ھذا الصدد، س
، 7شركة المساھمة ذات النظام الجدید، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن خلدون لنشر والتوزیع، العدد 

  .57و 56. ، ص6رقم  ،2011
 

  

2 N. Mathey, Représentation, Rép. civ., 2007, n° 62, p. 9 : « Le représentant répond des 
fautes qu’il a pu commettre dans l’exercice de ces pouvoirs, notamment s’il en résulte 
une cause de nullité de l’acte accompli au nom du représenté ». 
 

3 Ph. Delebecque et F.-J. Pancier, op. cit., n° 254, p. 34 : « Les administrateur tirent 
leurs pouvoirs davantage de la loi que du contrat. Leur responsabilité est donc avant tout 
une responsabilité légale qui repose sur les trois conditions classiques : faute, préjudice, 
lien de causalité. 
 

  .ج. ت. ق 2. ف 612المادة   4
 

E. Pottier et T. L’Homme, op. cit., n° 24, p. 318 : « En ce qui concerne la responsabilité 
du représentant permanent à l’égard des autres personnes, en ce y compris notamment la 
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الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة، فإنھ سیتم : لى عناصر ثلاث ھيإالقانونیة تستند 

  .التطرق لھا بشيء من التفصیل لتحدید معالمھا وحدودھا بالنسبة للممثل الدائم

ائري في القانون التجاري على صور الخطأ الذي قد یرتكبھ نص المشرع الجز

الممثل الدائم في حق الشركة المسیرة حاصرا إیاھا في مخالفة الأحكام القانونیة وعن 

  . 1مخالفة القانون الأساسي وكذلك عن أخطاء التسییر

مخالفة الأحكام القانونیة المخالفات التي تضمنتھا القوانین المختلفة ب ویقصد

فھي ذات مفھوم . 2لمراسیم التنظیمیة والقرارات الصادرة عن السلطات المركزیةوا

ولقد حدد الإجتھاد القضائي بعض  .علیھا جزائیا اواسع، كما لا یشترط أن یكون معاقب

عدم : الحالات التي تمثل خرقا للقانون التجاري بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، منھا

عدم الحرص على استدعاء الجمعیة  ،3لدفاتر الحسابیةمراقبة مدى الإنتظام في مسك ا

خرق بعض  ،5التأخر في تبلیغ المساھمین بالوثائق والمعلومات المطالب بھا ،4العامة

أحكام قانون الإلتزامات كاستعمال الغش المتمثل في الإمتناع عن التبلیغ على 

  .6المخالفات المرتكبة من قبل رئیس المجلس

                                                                                                                                               
société administré.. .le représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles 
et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre ». 
 

 .ج. ت. ق 23مكرر  715المادة  1
  

M. Salah, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans le fonctionnement 
des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions en droit français et en 
droit algérien, Th. Paris 2, 1984, pp. 443 et s. 

 

تجدر الإشارة إلى غیاب النصوص التنظیمیة في القانون التجاري الجزائري على خلاف القانون  2
غم الإنتقادات التي وجھھا بعض الفقھ الجزائري للمشرع الجزائري روھذا  التجاري الفرنسي

بشأن ذلك النقص والغموض الذي یشوب معظم النصوص التشریعیة والتي تحتاج إلى أحكام 
  .تحتاج لتوضیحھا وتبیان كیفیة تطبیقھا

زراوي صالح، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال، كلیة الحقوق، . راجع في ھذا الصدد، ف
  .2000ة وھران، سنة جامع

3 Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-20.746, Bull. civ., IV, n° 133. 
 

4 Cass. com., 12 mars 1977, Gaz. Pal. 1974, n° 662. 
 

5 Cass. com., 17 mai 1965, J.C.P. 1966, n° 14647. 
 

6 Cass. com., 18 juin 1996, Bull. Joly. Soc. 1996, n° 922. 
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 الذي أورد ،1تم النص علیھا في القانون التجاري الجزائري ،الحالات إن كافة ھذه

عدم تعیین مندوب الحسابات أو مسك حسابات خاطئة، أو التعسف في  كذلك حالة

  .2استعمال أموال الشركة أو تزویر الوثائق الحسابیة

وكباقي العقود یقوم مقام القانون في العلاقة  3وباعتبار أن القانون الأساسي

ین أطرافھ، فإنھ یتوجب على الممثل الدائم أن یحترم بنوده ویطبقھا وإلا اعتبر القائمة ب

بعض الحالات التي تشكل خرقا  4ولقد ذكر الفقھ .مرتكبا لخطأ یتحمل مسؤولیتھ

تجاوز الصلاحیات المحددة لمجلس : للقانون الأساسي والموجبة للمسؤولیة أھمھا

لتعامل بالأسھم، إستعمال أموال الشركة في الإدارة، عدم مراعاة قواعد الرقابة على ا

   .غیر ما حدد لھا في القانون الأساسي

ولأن القانون الأساسي لیس لھ حجیة اتجاه الغیر، فإن تصرفات الممثل الدائم 

المخالفة لذلك القانون تعد صحیحة في مواجھة الغیر وتلتزم الشركة المسیرة بما ترتب 

من ثم كان لھا الحق في الرجوع على الممثل الدائم و .5على كاھلھا من تلك التصرفات

الدائم أو أي عضو من أعضاء المجلس ممن رتب التزامات في حقھا اتجاه الغیر 

  . مخالفة للقانون الأساسي

                                                 
  .ج. ت. ق 820و 819، 818، 815 المواد 1

  

  .ج. ت. ق 813، 811، 828المواد  2
  

الأساسي ھو ذلك العقد الذي یحرره الشركاء عند تأسیس الشركة وتحدد فیھ یقصد بالقانون  3
، ویضاف البیانات الخاصة بھا كشكلھا، مدتھا، عنوانھا، اسمھا، موضوعھا، مركزھا ورأسمالھا

اھمة ذات مجلس الإدارة، الشروط الخاصة بالتسییر ومعلومات على ذلك بالنسبة لشركة المس
خاصة بعدد الأسھم الصادرة وقیمتھا الإسمیة وأسماء حاملي الأسھم العینیة والمستفیدین من المزایا 

  .الخاصة والأحكام المتعلقة بتوزیع الأرباح وفائض التصفیة وتشكیل المال الإحتیاطي
  

V. M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 119, p. 82: « Les statuts sont l'écrit 
qui constate le contrat de société, ils doivent contenir des mentions précises visées à 
l'article 546 du code de commerce: la forme de la société, sa durée..., son appellation..., 
son siège social, son objet et le montant de son capital ». 

  
  

4 En ce sens, v. A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8481, p. 593. 
 

تلتزم الشركة، في علاقاتھا مع الغیر حتى بأعمال مجلس الإدارة التي :" .ج. ت. ق 623المادة  5
أن الغیر كان یعلم بأن العمل تجاوز ھذا الموضوع، أو  لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا ثبت

أن یكون نشر القانون الأساسي وحده  دكان لا یستطیع أن یجھلھ مراعاة للظروف، ومن المستبع
  .كاف لإقامة ھذه البینة

  ".ولا یحتج على الغیر بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحیات مجلس الإدارة 
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ولذلك . ویعد القانون الداخلي للشركة في مقام القانون الأساسي باعتباره مكملا لھ

  .1ذات النتائج السالفة الذكر لیھتب عفإن مخالفتھ ھي كمخالفة القانون الأساسي، وتتر

غیر أنھ وبالمقابل، فإن مخالفة الممثل الدائم لاتفاق أبرمھ الشركاء فیما بینھم لم یكن 

 املزم هطرفا فیھ ولیس ملحقا للقانون الأساسي، لا یرتب أیة مسؤولیة اتجاھھ باعتبار

  .لأطرافھ فقط

لفة الأحكام القانونیة قد توصل إلى أن إثبات مخا 2وكان القضاء الفرنسي

. والقانون الأساسي یتم بموجب الأدلة المادیة التي تعد كافیة لوحدھا لتقریر المسؤولیة

فعدم استدعاء الجمعیة العامة خلال الستة أشھر المقررة قانونا یعد خطأ یتحملھ رئیس 

والتي لأن ذلك یشكل إھمالا لمھام المراقبة المقررة قانونا،  ،مجلس الإدارة وأعضائھ

كما أن تجاوز سلطات مجلس . 3تقع كذلك على عاتق الممثل الدائم كما سلف بیانھ

  .4الإدارة المقررة في القانون الأساسي تعد خرقا لھذا الأخیر

وبالمقابل، أورد استثناء على ما سلف ذكره، إذ اعتبر أن المسؤولیة عن مخالفة 

لقانون الأساسي كان سیحول دون القانون الأساسي لا تقوم، ما لم یثبت أن احترام ا

لى إومن الواضح أن القضاء الفرنسي لم یستند في ھذه الحالة . 5حدوث ذلك الضرر

نظریة الخطأ المفترض، وإنما طبق القواعد العامة للمسؤولیة الثابتة، والتي تقتضي 

  .ثبوت العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

فھي وإن كانت تخضع . شكالاتأما مخالفات التسییر، فإنھا تثیر بعض الإ

یف الخطأ على أنھ خطأ تسییر یشكل صعوبة لعدم یللسلطة التقدیریة للقاضي إلا أن تك

وجود تعریف دقیق ومعاییر ثابتة لتحدید مفھوم أخطاء التسییر، ولذلك فھي تخضع 

 . لرقابة المحكمة العلیا
                                                 
1 C. Blondeau, Les sanctions de la violation des statuts, Option fin. 21 juin 2010,         
n° 1082, p. 35 : « …les statuts ou le règlement intérieur sont souvent les sources 
d’obligations nombreuses pour les associés… ». 
 

2 CA. Paris, 16 mai 1978, Rev. soc., 1979, n° 72; CA. Paris, 4 février 1994, Bull. Joly. 
1994, n° 403. 
 

 .211. ، صراجع أعلاه، صلاحیات الممثل الدائم في الھیئات الرقابیة 3
4 Y. Guyon, op. cit., n° 405, p. 471. 
 

5 CA. Paris, 18 décembre 1998, Dr. sociétés. 1999, n° 61, note D. Vidal. 
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بعض الفقھ عن تعریف أخطاء التسییر، جاء الجزائري وأمام سكوت المشرع 

الجھل الإرادي بمصلحة خطاء تجد مصدرھا في الأبتعریفھا على أن  1جزائري

أو مرتكب الخطأ الشركة وبالتالي فھي تأخذ شكل تحویل السلطات لصالح المدیر 

  . لصالح الغیر

أن تقدیر الخطأ على أنھ متعلق بالتسییر یخضع للمعیار  2ویرى جانب من الفقھ

تبار سلوك المسیر الحریص والنشیط في عملھ، ووفق الموضوعي أخذا بعین الإع

أنھ یتعلق  3ویضیف جانب أخر من الفقھ. الظروف والزمان اللذین تمت فیھما الوقائع

وھناك من . بكل سلوك مخالف لمصلحة الشركة سواء نتج عن تصرف أو عن إمتناع

قبیل أخطاء  ذھب إلى حد القول باعتبار مخالفة المصالح المشتركة للمساھمین تعد من

  . 4التسییر

ومن خلال تلك الآراء الفقھیة المختلفة، یمكن القول أن المبدأ ھو اعتبار أعضاء 

عن الأخطاء التي ترتكبھا إدارة  ینمجلس الإدارة بما فیھم الممثل الدائم مسؤول

  .5الشركة، والتي ما كانت لتقع لو أنھم قاموا بمھامھم الرقابیة بحرص وتفان

یمكن  وأنھإلى أن سوء التسییر یكون عمدیا،  1تھاد القضائي الفرنسيتوصل الإج وقد

إذ وكما جاء بھ جانب من الفقھ  ،أن یكون ناتجا عن إھمال بسیط أو عدم انتباه

                                                 

1 M. Salah, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans les sociétés à 
responsabilité limitée et dans les sociétés par actions en droits algérien et en droit 
français, op. cit., p. 445 : «…la faute de gestion peut trouver également son origine dans 
la méconnaissance volontaire de l’intérêt social ; elle prend alors la forme d’un 
détournement de pouvoirs au profit du dirigeant coupable ou au profit d’un tiers… ». 
2 M. Laugier, L’introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour faute 
de gestion, Bull. Joly. Soc. 2003, n° 261, p. 1231; F. Cherchouly-Sicard,                      
La responsabilité civile des dirigeants sociaux pour faute de gestion, Th. Paris II, 1982.  
 

3 B. Lebars, op. cit., n° 38, p. .9  
 

4 D. Schmidt, La responsabilité du conseil d’administration du fait de ses actes de 
gestion, Cah. Dr. entrep. 1995, n° 4, p. 14. 
 

5 B. Lebars, op. cit., n° 43, p. 10 : « Le principe est simple: les administrateurs sont 
responsables des fautes commises par la direction quand leur vigilance ou leur 
perspicacité aurait pu les empêcher ». 
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المخففة أو المعفیة  رلا تعتبران من الأعذا، أن عدم التجربة وحسن النیة 2الجزائري

قھ أنھ یجب لتقدیر الخطأ أن ینظر ویرى بعض الف .من المسؤولیة عن أخطاء التسییر

إلیھ بتاریخ وقوعھ حتى لا یتم إعادة النظر في قرارات كانت تبدو صحیحة بتاریخ 

  . وقوع الخطأ محل الدعوى ثم تبین خلاف ذلك حین نظر المحكمة في الدعوى

 3أما عن سلطات القاضي في الرقابة على التسییر، فإن جانب من الفقھ الفرنسي

، یرى بأنھ لیس من صلاحیاتھ، حین نظره في 4القرارات القضائیة مستشھدا ببعض

مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة عن أخطاء التسییر، أن ینظر في مدى ملائمة 

وإنما علیھ أن ینظر في صحتھا أخذا كمقیاس لذلك، مدى انتظام . القرارات المتخذة

بار مخاطر التسییر الإجراءات التي أدت لاتخاذ تلك القرارات وأخذا بعین الاعت

 . المعتادة في مثل ھذا النوع من الشركات

فالممثل الدائم وكغیره من أعضاء مجلس الإدارة یعد مسؤولا مسؤولیة فردیة 

وتضامنیة عن الخیار السیئ الذي تم اتخاذه في حل مسائل التسییر والذي یعد قرینة 

فرنسي في عدة قرارات إلیھ القضاء ال توصل وھو ما. على عدم التبصر وعدم الیقضة

الذین یرون أن الخطأ یجب أن یتجسد في فعل مادي وأنھ  ،5كانت محل تعلیق الفقھاء

واعتبروا أن عدم تدخل المجلس حینما تسود عدم . لا یكفي أن یتم تقییمھ بشكل عام

الثقة بین الأعضاء، حیث كان یتوجب علیھ أن یتخذ من القرارات ما یضع حدا لذلك 

ستعمال سلطتھ في العزل إذا تحتم الأمر، یعد قرینة قاطعة على مسؤولیتھ الإنقسام، كا

أن إھمالھ ذاك ھو من قبیل الخطأ في  وقد اعتبرواعما یترتب من ضرر للشركة، 
                                                                                                                                               
1

 Cass. com., 11 octobre 1988, Bull. joly. Soc. 1988, n° 300, p. 925, p. Le Cannu;           
Cass. com., 7 octobre 1997, J.C.P. éd. E. 1997, I, 710, n° 2, note A. Viandier et J.- J. 
Caussain.  
 

2 M. Salah, Thèse, op. cit., p. 445: « L’inexpérience et la bonne foi ne constituent pas 
une excuse… ». 
 

3 Ph. Delebecque et F.-J. Pancier, op. cit., n° 258, p. 35.   
 

4
 Cass. com., 18 juin 1996, Bull. Joly. Soc. 1996, n° 922, BRDA 1996, n° 13, p. 3;          

Cass. com., 4 fevrier 1980, Bull. civ., IV, n° 55. 
 

5 Cass. com., 31 janvier 1995, Bull. Joly. 1995, p. 341, n° 109, note A. Couret, Rev. soc. 
1995, n° 763, RJDA 1995, p. 643, n° 11, RTD. com. 1996, n° 543, note J.-P. Haehl ; 
Cass. com., 25 mars 1997, J.C.P. éd. E 1997, I, p. 676, n° 1, note A. Viandier et J.-J. 
Caussain, Bull. Joly. soc. 1997, p. 799, n° 292. 
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مسؤولیة  مسؤولینالتسییر، فیكون بذلك الممثل الدائم وغیره من أعضاء المجلس 

  . 1تضامنیة و كذلك فردیة بحسب خطأ كل واحد منھم

الأفعال التي : بعض الحالات التي تشكل أھم أخطاء التسییر فذكر 2ولقد بین الفقھ

تمس بمصلحة الشركة، عدم أداء مھام المراقبة، عدم طلب المعلومات اللازمة لأداء 

مھام المراقبة بشكل فعال، عدم مراقبة كیفیة تسییر رئیس مجلس الإدارة أو المدیر 

ن أداء المھام الموكلة لھ حتى ولو كان یؤدیھا بناء والتقاعس ع العام حسابات الشركة

في عدد من قراراتھا  3كما قررت محكمة النقض الفرنسیة .على تفویض وبدون مقابل

تكال غالبیة أعضاء المجلس على رئیس المجلس في إدارة إوالتي اعتبرت كذلك، أن 

م بالشكل الشركة لا یشكل عذرا لبقیة الأعضاء في عدم محاولتھم لأداء مھامھ

  .4المطلوب

أن المسؤولیة لا تقوم على عاتق القائم  ،5الفقھبعض إلا أنھ وبالمقابل، إعتبر 

لة قد احترمت فیھ ءعلى إدارة الشركة أو تسییرھا إذا كان القرار محل المسا

، أو أنھ تسبب في الضرر للشركة لسبب غیر متوقع لم والأحكام القانونیةالإجراءات 

وإذا كان المبدأ أن مسؤولیة الممثل الدائم وكغیره من أعضاء  .بؤ بھیكن من السھل التن

المجلس ھي مسؤولیة فردیة على أساس أن المبدأ العام یقتضي أن یكون الخطأ فردیا 

وأن غیر المخطئ لا یتحمل تلك المسؤولیة إلا أنھ واستثناء قد تكون المسؤولیة 

الأمثلة عن المسؤولیة التضامنیة  ولا یمكن في ھذا الصدد إلا توضیح بعض .تضامنیة

                                                 
1 Ph. Delebecque et F.-J. Pancier, op. cit., n° 259, p. 36 : « Il est certain que le conseil 
est responsable du choix qu’il a fait. Mais à tout moment, il peut exercer 
discrétionnairement la faculté de révocation que lui donne l’article L. 225-47 du Code 
de commerce. Il doit le faire sans tarder si la confiance s’est altérée, et c’est à ce 
moment surtout que se situe sa responsabilité, et celle de ses membres en fonction ».  
 

2 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3335, p. 1463.   
 

3 Cass. com., 31 janvier 1995, n° 92-21. 548, Bull. civ., IV, n° 29, p. 24 ; Cass. com., 30 
octobre 2000, n° 98-12. 431, Bull. Joly 2001, p. 27, note J.-J. Daigre. 
 

4 Cass. com., 25 mars 1997, J.C.P. éd. E. 1997, I, n° 676, n° 1, note A. Viandier            
et J.J.- caussain. 
 

5 B. Lebars, op. cit., n° 46, p. .11  
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لأن المشرع وضع المبدأ وطرح بعض الحالات على سبیل المثال التي  ،للممثل الدائم

  . تكون فیھا المسؤولیة كذلك دون وضع معیار ثابت لھا

أما بالنسبة للمسؤولیة التضامنیة للممثل الدائم مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، فتكون 

غیر  .ء لنفس الخطأ محل المتابعة أو أنھم تشاركوا في ارتكابھاارتكاب ھؤلا ةفي حال

لمجلس الإدارة ككل  اأن یكون الخطأ منسوب ،یشترط في ھذه الحالة 1أن الفقھ الفرنسي

ولیس أن یكون قد ارتكبھ الممثل  .أداء المجلس لمھامھارتكب في إطار قد باعتباره 

ثبوت مشاركة الممثل الدائم لآخرین وفي حال  .الدائم بشكل منعزل عن بقیة الأعضاء

 تحددمن أعضاء مجلس الإدارة في الوقائع المكونة للخطأ محل المتابعة، فإن المحكمة 

  . 2حصة الممثل الدائم في تعویض الضرر بجانب حصص باقي الأعضاء

أما بالنسبة للمسؤولیة التضامنیة بین الممثل الدائم والشخص المعنوي، فإن 

تطبق في كل الحالات  إن كانتو ،مفترضة مسؤولیةا إن كانت السؤال طرح حول م

  أم تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي بحسب الحالة؟

أنھ یتعین تطبیق أحكام المسؤولیة التضامنیة للقائمین  3یرى جانب من الفقھ

بالإدارة فیتحمل الممثل الدائم مسؤولیة خطئھ لوحده ما لم تساھم الشركة المسیرة في 

إذ في ھذه الحالة تصبح المسؤولیة  ،لخطأ أو تصادق على تصرفھ الخاطئارتكاب ا

  .تضامنیة بینھما

أن تلك المسؤولیة التضامنیة  1وكذا الفرنسي 4ویرى جانب من الفقھ الجزائري

لأن ذلك یعني تحمیل الممثل الدائم  ،تنشأ بقوة القانون ولا تخضع لتقدیر القاضي

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8500, p. 594. 
 

إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس :" .ج. ت. ق 2. ف 23مكرر  715المادة  2
  ".الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر

  

3 B. Oppetit, op. cit., n° 33, p. 9. 
 

4
 M. Salah., Le représentant de l’associé, personne physique…,op. cit., n° 16, p. 44:      

«  La solidarité entre la personne morale et son représentant permanent est une solidarité 
légale; il ne peut s’agir d’une solidarité judiciaire qui ferait que la responsabilité du 
représentant permanent est première et que la responsabilité de la personne morale n’est 
qu’accessoire, cette dernière n’étant à rechercher qu’en cas de faute dans le choix du 
représentant permanent ou dans les instructions données ». 
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أن أساس تلك  2وكما اعتُبر .یة الشركة إلا تبعیة لھاالمسؤولیة أصالة، فلا تكون مسؤول

دارة لم تختار الممثل لإجمعیة المساھمین وحین اختیارھا للقائم با ترجع إلىالمسؤولیة 

ومن ثم فإن ھذا الأخیر  .الدائم بل اختارت الشخص المعنوي الذي وضعت فیھ ثقتھا

نشأ من مسؤولیة الممثل الدائم بات منطقیا أن ت ولذا ،ھو الذي یتحمل نتائج تلك الثقة

لغایة  3ذھبت محكمة النقض الفرنسیةقد و .مسؤولیة تضامنیة مع الشخص المعنوي

القول بأن المسؤولیة التضامنیة بین الممثل الدائم والشركة المسیرة ھي مسؤولیة 

مقررة بقوة القانون باعتبار أن المشرع حمل الممثل الدائم نفس المسؤولیة المدنیة 

الإجراءات التي تتخذ ضد أحدھما تقطع التقادم بالنسبة  وكما أنئم بالإدارة بذاتھ، للقا

حكم المسؤولیة التضامنیة تسري في الإتجاھین، أي سواء  أنكذلك اعتبرت و .للآخر

فیعتبر  ،أو حكم على ھذه الأخیرةفتعتبر الشركة متضامنة معھ  ،الممثل الدائم على

 .4الممثل الدائم متضامنا معھا

قضت محكمة النقض الفرنسیة بالمسؤولیة التضامنیة القانونیة بین الممثل الدائم  كما  

والشخص المعنوي لتحملھما دیون الشركة المسیرة في حالة إفلاسھا أو تسویتھا 

والذي  6من القانون التجاري الفرنسي L. 225-251بناء على نص المادة  5قضائیا

   .1القانون التجاري الجزائريمن  27مكرر  715یقابلھ نص المادة 

                                                                                                                                               
1

 P. Le Cannu, Conseil d’administration : Effet de la solidarité légale entre 
l’administrateur, personne morale, et son représentant permanent, note sous           
Cass. com., 2 décembre 1986, Rev. soc. 1987, p. 409. 
 

2 R. Foy, M. Germain et S. De Vendeuil, op. cit., p. 10. 
 

3 Cass. com., 2 décembre 1986, J.C.P. éd. E. 1987, I, n° 16159, p. 121 : « Attendu que, 
selon l’article 91 de la loi du 24 juillet 1966, le représentant permanent de la personne 
morale administrateur d’une société anonyme encourt la même responsabilité civile que 
s’il était administrateur en son nom propre…que dès lors, c’est à bon droit que la cour 
d’appel a décidé qu’il résulte de la combinaison de ces textes l’existence d’une 
solidarité légale entre la personne morale  et son représentant permanent…et qu’il s’en 
suivait, en l’espèce, que l’action engagée dans le délai légal contre la société D. avait 
interrompu la prescription à l’égard de M.D. lui-même représentant de la société… ». 
 

4 CA. Paris, 24 janvier 1985, Rev. soc. 1985, p. 665, note P. Le Cannu. 
 

5 Cass. com., 2 décembre 1986, Bull. Joly. soc. 1987, n° 1131, note P. Le Cannu; CA 
Paris, 5 janvier 1994, RJDA 1994, n° 456. 
 

6
 Art. L. 225-251 C. com., fr. : « Les administrateurs et le directeur général sont 

responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers 
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وعلى خلاف دعوى المسؤولیة للشخص المعنوي ضد الممثل الدائم والتي ترفع 

المدني، فإن دعوى المسؤولیة حینما ترفع من قبل الشركة المسیرة ضد  القسمأمام 

 القسم القائمین بالإدارة أو ضد الممثل الدائم أو ضدھم جمیعا، فإنھا تقدم وجوبا أمام

ارتكب بمناسبة أعمال التسییر والتي تعد ذات طابع تجاري قد لأن الخطأ  ،يالتجار

أما إذا كانت تلك الدعوى تبعیة للدعوى العمومیة، . أساسا لتعلقھا بنشاط شركة تجاریة

، یمكن أن ترفع أمام المحكمة 2وحسب جانب من الفقھ الفرنسي ،فإنھ في ھذه الحالة

  .)القسم المدني( المدنیة

الدعوى من قبل الشركة المسیرة بواسطة ممثلھا القانوني الذي ھو في  وقد ترفع

، كما قد ترفع من 3"دعوى الشركة الجماعیة"ھذه الحالة رئیس مجلس الإدارة وتسمى 

إذا كان رئیس  4"دعوى الشركة الفردیة"قبل مساھم أو بعض المساھمین وتسمى 

في الخطأ أو تقاعس عن رفع مجلس الإدارة متضامنا في دعوى المسؤولیة لمشاركتھ 

ویجب في ھذه الحالة أن یتم إدخال الشخص المعنوي في الخصومة بواسطة . 5الدعوى

، باعتباره معنیا بما یقوم بھ ممثلھ الدائم من تصرفات تمت باسم 6ممثلھ القانوني

وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الشركة سواء رفعت باسم الشركة أو باسم  .موكلھ

                                                                                                                                               
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables 
aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans 
leur gestion ». 
 

في حالة التسویة القضائیة للشركة أو إفلاسھا، یمكن أن .:" ج. ت. ق 27مكرر  715المادة  1
یھم الأحكام المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس أو التفلیس، یكون الأشخاص، الذین أشارت إل

 ".مسؤولین عن دیون الشركة وفقا للشروط المنصوص علیھا في الحكام المذكورة
  

2 Ph. Delebecque et F.-J. Pancier, op. cit., n° 265, p. 36.  
 

3 S. Gautier, op. cit., pp. 146 et 147. 
 

یجوز للمساھمین، بالإضافة إلى دعوى التعویض عن .:" ج. ت. ق 1. ف 24مكرر  715المادة  4
الضرر الذي لحق بھم شخصیا، أن یقیموا منفردین أو مجتمعین دعوى الشركة بالمسؤولیة ضد 

  ".القائمین بالإدارة

V. aussi, G. Ghesné, L’exercice " ut singuli " de l’action sociale dans la société 
anonyme, RTD. com., 1962, p. 347. 
 

5 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3338, p. 1465,     
M. Salah, Th., op. cit., p. 451: «…la loi autorise les associés à exercer l’action sociale 
au lieu et place des représentants légaux… ». 
 

یجوز لأي خصم إدخال الغیر الذي یمكن مخاصمتھ كطرف أصلي في : " .إ. م. إ. ق 199مادة ال 6
  ".الدعوى للحكم ضده 
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ا سلف ذكره، فإن التعویضات التي یحكم بھا في حال ثبوت الخطأ تدخل المساھمین كم

  . في الذمة المالیة للشركة لا المساھمین

أما دعوى المسؤولیة الفردیة التي یمارسھا المساھم بصفتھ تلك ضد الممثل الدائم 

أو باقي أعضاء مجلس الإدارة، فھي دعوى ترمي إلى طلب التعویض عن الضرر 

أن في مثل ھذه الدعوى یكون المدعي في مركز  1جانب من الفقھ ویرى. الشخصي

فإن الأخطاء محل الدعوى یجب أن تكون  ،ومن ثم .الغیر بالنظر إلى لشركة المسیرة

وإلا فلا . في ھذه الحالة، قد ارتكبت خارج إطار الصلاحیات المخولة للممثل الدائم

طأ المرتكب في إطار المھام تكون للمدعي الصفة في طلب التعویض باعتبار أن الخ

إنما یمس بمصالح الشركة، فتكون وحدھا، صاحبة الصفة في طلب التعویض المقابل، 

 . سواء رفعت الدعوى باسمھا أو باسم بعض المساھمین كما سلف بیانھ

ولا یعني في دعوى المسؤولیة الفردیة أن یقوم كل ذي مصلحة برفع دعواه على 

على أن تكون الوكالة  2كلوا أحدھم لرفع الدعوى باسمھمبل یمكن لھؤلاء أن یو ،حدا

  . 3كتابیة ومحددة المھام وأن یتم ذكر أسماء كل المدعین وعناوینھم

تحتكم لقواعد قانونیة الجزائیة  أحكام المسؤولیةأن  4الفرنسي ویرى بعض الفقھ

  . ولذلك تعتبر شروط الإعفاء من المسؤولیة أو الحد منھا باطلة ،آمرة

الذي ینص على بطلان  5متماشیا مع الحكم القانوني الفرنسي بر ھذا الرأي الفقھيویعت

بطلان كل شرط في القانون الأساسي یوجب أخذ رأي أو إذن الجمعیة العامة قبل 

                                                 
1 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3337, p. 1464. 
 

بالحضور شخصیا أو  یحضر الخصوم في التاریخ المحدد في التكلیف.:" ج. إ. م. إ. ق 20المادة  2
  ".بواسطة محامیھم أو وكلائھم

    

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة لا .:" ج. م. ق 1. ف 574المادة  3
  ".الیمین والمرافعة أمام القضاء سیما في البیع والرھن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیھ

  

4 Ph. Delebecque et F.-J. Pancier, op. cit., n° 279, p. 38 : « Les règles sur la 
responsabilité des administrateurs ont un caractère impératif : les clauses de non-
responsabilité ou limitatives de responsabilité ne sont donc pas admises ».  
 

5 Art. L. 225-253 C. com., fr. : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant 
pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à 
l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à 
l'exercice de cette action. 
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ممارسة الدعوى أو العدول عنھا، وأن قرارات الجمعیة العامة لیس لھا أي أثر على 

قرار منح  على ذلكوكمثال  .1ةانقضاء دعوى المسؤولیة ضد أعضاء مجلس الإدار

على حد سواء  3والفرنسي 2شھادة تبرئة الذمة الذي سبق بیان أن الفقھ الجزائري

  . یعتبرھا غیر ذات حجیة على الإطلاق

وبصدد النظر في تلك الدعوى، یمكن للمحكمة أن تستعین بخبیر محاسبة لتحدید 

یتم تقییم التسییر بصفة ویجب ھنا أن . 4أخطاء التسییر ومدى الضرر الناجم عنھ

شاملة وعدم عزل الخطأ المرتكب عن إطاره العام وأن تتم مقارنتھ بما قدمھ مرتكب 

فالحكم القضائي في ھذه الحالة یجب أن یكون شاملا . الخطأ من إیجابیات في التسییر

  .5لنشاط المدعي ولا یركز فقط على الواقعة المكونة للخطأ

                                                                                                                                               
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action 
en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute 
commise dans l'accomplissement de leur mandat ». 
 

الأساسي یقضي بجعل ممارسة دعوى كل شرط في القانون .:" ج. ت. ق 25مكرر  715المادة  1
الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعیة العامة أو إذنھا أو یتضمن مبدئیا العدول عن ممارسة 

  .ھذه الدعوى، یعد كأن لم یكن
ولا یكون لأي قرار صادر عن الجمعیة العامة، أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولیة ضد القائمین 

  ".ناء القیام بوكالتھمبالإدارة لارتكابھم خطأ أث
  

2 M. Salah, La valeur juridique du quitus et la responsabilité des dirigeants sociaux,    
in Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, op. cit., n° 34, p. 85: 
« Le quitus ne supprime pas la responsabilité des administrateurs. Dés l'ordonnance     
n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce, le législateur algérien était 
précis: " aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre 
l'action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans 
l'accomplissement de leur mandat" ».  
 

3 Ph. Delebecque et F.-J. Pancier, op. cit., n° 280, p. 38 : « Ce quitus doit être considéré 
comme inefficace. En réalité, l’efficacité du quitus doit s’apprécier en fonction de 
l’information fournie aux actionnaires… ». 
 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب أحد الخصوم، تعیین خبیر أو :" ج.إ. م. إ. ق 126المادة  4
 ".عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

 

5 M. Salah, Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, op. cit., n° 13-3, 
p. 180 : « Il ne s’agit pas d’isoler une erreur précise de gestion puisque tout dirigeant, 
même le plus habile, commet dans la conclusion des affaires sociales des erreurs qui, 
considérées isolément, peuvent être qualifiées de fautes. Le jugement doit être un 
jugement d ensemble… ». 
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یة أمام قاضي الإستعجال تمھیدا لإجراء دعوى كما یمكن طلب الخبرة القضائ 

لى غایة القول بإمكانیة إ 2القضاء الفرنسي وذھب. 1المسؤولیة في الموضوع

المساھمین طلب إجراء التدابیر التحفظیة مادام أنھم یمارسون الدعوى باسم الشركة 

ن یمك ولھذا. صاحبة الصفة والمصلحة في طلب تلك الإجراءات للحفاظ على الحقوق

القول أن للمساھمین الحق في طلب الحجز التحفظي على أموال الممثل الدائم المدعى 

 3كما خول المشرع الفرنسي .علیھ ومن معھ من القائمین بالإدارة المشاركین في الخطأ

المساھمین في شركة الأسھم المسعرة الحق في تكوین جمعیة تقوم على تمثیلھم أمام 

   .حمایة مصالحھمالشركة والجھات القضائیة ل

وتجدر الإشارة، إلى أن أخطاء التسییر التي تترتب علیھا دعوى المسؤولیة یجب 

أنھ یجب أن یعتد  4ویرى جانب من الفقھ. أن تكون قد وقعت أثناء ممارسة المھام

ھمة اللازمة لتسییر مبأخطاء التسییر التي تشكل نوعا من الخطورة حتى لا تكبح ال

الحكم صالح للتطبیق في التشریع الجزائري، فحتى وإن لم وذات . وإدارة الشركة

إلا أنھ لا وجود ما یمنع ھؤلاء من تكوین جمعیة تراعي  ،ینص علیھ المشرع صراحة

مصالحھم في ھذا النوع من الشركات وفقا لأحكام قانون الجمعیات ذات الطابع 

 . الإجتماعي

                                                 
یمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن یأمر بأي .:" ج. إ. م.إ . ق 77المادة  1

الدلیل والاحتفاظ بھ  إقامةإجراء من إجراءات التحقیق، بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد 
 .لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع

  ".ء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الإستعجالیأمر القاضي بالإجرا
 

2 CA Versailles, 29 mars 1978, J.C.P. éd. G. 1997, II, n° 19209. 
 

3 Art. L. 225-252 C. com. fr. : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription 
nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de 
vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein 
de la société ». 
 

4 B. Lebars, op. cit., n° 2, p. 3: « Cependant, la responsabilité ne doit pas être trop 
rigoureuse sous peine d’inciter les dirigeants à faire un excès de prudence 
économiquement néfaste ». 
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تنازل عنھا المدعي،  ذاة ما إولقد طرح السؤال حول مصیر تلك الدعوى في حال

بقوة القانون كما ھو  ء الخصومةأن التنازل عنھا لا یؤدي إلى انقضا 1إذ یرى الفقھ

فالمساھمین وإن كان لھم الحق في رفع الدعوى  .2في قانون الإجراءات المدنیةالحال 

ومتى وقع التنازل، قام الحق  ،ومن ثم. إلا أنھم لا یملكون الحق في التصرف فیھا

بل وحتى إقرار الشركة المسیرة لذلك التنازل لا یؤدي . المساھمین في متابعتھا لبقیة

أثره باعتبار أن أحكام المسؤولیة ھنا وكما سلف ذكره تحكمھا قواعد ھي من النظام 

العام راعى فیھا المشرع مصالح الشركة ككیان مستقل لھ دور مباشر على الإقتصاد 

  .الوطني

قائع قانونیة، فإن إثباتھا یتم بكافة وسائل الإثبات وإن ولأن أخطاء التسییر تعد و

كان غالبا ما یتم ذلك بطریق الكتابة نظرا لمیكانزمات التعامل بین ھیئات الشركة 

بناء  3ولتقییم الخطأ ھنا، یرى جانب من الفقھ .والتي تكتسي طابعا شكلیا في مجملھا

القاضي الأخذ بمعیار تصرف ، أنھ یتعین على 4على ما توصل إلیھ القضاء الفرنسي

. الأب الحریص مع مراعاة الظروف المحیطة بالحیاة العملیة للممثل الدائم في الشركة

یتشدد في تطبیق تلك المعاییر إذا كان الممثل الدائم یحترف مثل أن القاضي  كما على

نھ أذلك العمل أو أن یكون عملھ ذلك بمقابل مقارنة مع الذي لا یحترف ذلك العمل أو 

  . یؤدیھ بالمجان حیث یراعي القاضي ظروفھ تلك في تحدید الخطأ الموجب للمسؤولیة

غیر أنھ قد یحدث أن یتم إثبات الضرر الناجم عن خطأ التسییر مع وجود 

صعوبة في تحدید المسؤول شخصیا عن الخطأ، وھو ما استلزم تدخل محكمة النقض 

إلى وضع قرینة مفادھا اعتبار رئیس إذ توصلت  ،لإیجاد حل لذلك الإشكال 5الفرنسیة

ھو في ھذه الحالة رئیس مجلس و ،الھیئة التي صدر عنھا الخطأ مسؤولا عن ذلك

                                                 
1 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3340, p. 1466. 
 

ھو إمكانیة مخولة للمدعي لإنھاء الخصومة، ولا یترتب  التنازل" : .إ.م.إ. ق 1. ف 231المادة  2
  ".علیھ التخلي عن الحق في الدعوى

3 B. Lebars, op. cit., n° 47, p. .11  
 

4 Cass. civ., 26 novembre 1974, J.C.P. 1975, IV, n° 17 ; Cass. civ., 4 janvier 1980, Bull. 
civ., I, n° 11, note G. Cornu. 
 

5 Cass. crim., 19 août 1997, n° 97-82.998, Bull. crim., n° 285. 
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الإدارة ما لم یقم بإثبات العكس، كأن یثبت مسؤولیة الممثل الدائم عن ذلك الخطأ أو 

  .مسؤولیة ھیئة أخرى غیر مجلس الإدارة

مثل الدائم بمسؤولیتھ عن خطأ في وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الحكم على الم

التسییر لا یقتضي بالضرورة أن یشتمل على الحكم بمسؤولیة الشخص المعنوي عن 

یمكن في بعض الحالات أن تتم إدانة الممثل الدائم دون الشخص  لأنھ ،ذات الخطأ

وھذا ما توصل إلیھ . عن إدارة الشركة كغیره من المدیرین المعنوي، باعتباره مسؤولا

  .2وأقره علیھ الفقھ 1جتھاد القضائي الفرنسيالإ

ووفقا للأحكام العامة لدعوى المسؤولیة، فإن الحكم على الممثل الدائم یقتضي 

فثبوت الخطأ دون إثبات الضرر . تعرض الشركة المسیرة أو حتى الشركاء للضرر

ومن ثم وما لم . یمنع قیام دعوى المسؤولیة التي ترمي أصلا للتعویض عن الضرر

ویترتب على ذات المبدأ، أن قیام الممثل . من رفع تلك الدعوى مانعیثبت الضرر، فلا 

الدائم بمنح التعویضات الملائمة لجبر ضرر مسبقا، یؤدي إلى رفض تلك الدعوى إذا 

فإن  وعلى ذلكفالخطأ المعتبر قانونا ھو ذلك الذي یرتب أثرا،  .3رفعت بتاریخ لاحق

الممثل الدائم ولا یرتب ضررا أو أنھ  قد تم تداركھ في الإھمال الذي قد یتسبب فیھ 

ولا یخرج الضرر بالنسبة للشركة  .الوقت المناسب لا یعتد بھ في دعوى المسؤولیة

المسیرة، على كونھ خسارة أو تفویت ربح حرمھا من تحقیق مكاسب على الصعید 

ار الشركة بما كما یمكن أن یتمثل في تفویت الفرص كما لو لم یتم إخط. الإقتصادي

ویمكن  .یجري في سوق البرصة مما فوت علیھا فرصة المضاربة على الأسھم مثلا

للضرر أن یكون معنویا كذلك، إذا تعلق الأمر بدعوى المسؤولیة الفردیة للشركاء 

                                                 
1 Cass. com., 1èr novembre 2013, n° 12-16099, Bull. Joly. soc. 1 février 2014, n° 2,       
p. 101. 
 

2
 M.-H. Monsérié-Bon, Responsabilité pour insuffisance d’actif: le représentant 

permanent est un dirigeant comme les autres, note sous Cass. com., 1er novembre 2013, 
préc. : « Le représentant permanent d’une personne morale…peut être déclaré 
responsable de l’insuffisance d’actif et cela même si la société dirigeante n’a pas été 
préalablement condamnée ». 
 

3 En ce sens, Cass. com., 3 novembre 1975, Bull. civ., IV, n° 252, note B. Lebars. 
 



289 
 

وھو ما یقابلھ بالنسبة لشركة، المساس بسمعتھا في السوق وما قد یترتب عنھ خسارة 

  .بعض العملاء

ات الضرر لقواعد الإثبات في القانون المدني، فإذا تم ذلك، كان على ویخضع إثب

ونظرا لصعوبة تقدیر التعویض في . المحكمة تقدیر التعویض المقابل لذلك الضرر

حال تعدد الأخطاء واختلاف طبیعتھا، فإن المحكمة تأخذ بعین الإعتبار بالضرر 

تقدیر التعویض قد یعرض لأن الدخول في تفاصیل عملیة  ،الإجمالي دون تفصیلھ

حكمھا للنقض إذا ما تبین أن العملیة الحسابیة التي ارتكزت علیھا المحكمة غیر 

  . مطابقة لمبلغ التعویض المقرر من قبلھا أو أنھا غیر مكتملة

ولا یكفي إثبات الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة، بل لابد من إثبات العلاقة 

ویعد إثبات العلاقة السببیة . رقابة المحكمة العلیاالسببیة بینھما والتي تعد خاضعة ل

فقد ترفع الدعوى بعد مرور مدة معتبرة من . أصعب حلقة في دعوى المسؤولیة

حدوث الخطأ أو أن یختلط الفعل المسبب لھ مع عوامل خارجیة كتفاقم الأزمة 

ارتكبھ كما قد یحدث أن یتفاقم الضرر الذي نشئ بفعل الخطأ الذي . الإقتصادیة مثلا

ولا یعد إثبات العلاقة السببیة شرطا لإثبات . الممثل الدائم مع فعل أطراف أخرى

بل ھو كذلك حتى حینما ترفض المحكمة دعوى المسؤولیة على  ،المسؤولیة فقط

 ،أساس إنتفاء العلاقة السببیة بین خطأ الممثل الدائم والضرر اللاحق بالشركة المسیرة

ذه الحالة تبیان الأخطاء غیر تلك التي توبع لأجلھا الممثل إذ یتعین على المحكمة في ھ

  .1الدائم والتي كانت السبب في حدوث الضرر محل طلب التعویض

  

  

  

 

                                                 
1 B. Lebars, op. cit., n° 53, p. 12: « La causalité est soumise au contrôle de la Cour de 
cassation. Ainsi a été cassé comme insuffisamment motivé l’arrêt qui se borne à 
constater que les pertes de la société sont dues à des causes autres que les fautes des 
administrateurs sans indiquer lesquelles ». 
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  إزاء الشركة المسیرة الجزائیةمسؤولیة الممثل الدائم  :الفرع الثاني

یتحمل الممثل الدائم اتجاه الشركة المسیرة نفس المسؤولیات الجزائیة التي تقع 

فإن أحكام المسؤولیة الجزائیة لھذا الأخیر تنطبق  ،ومن ثم. 1لى عاتق القائم بالإدارةع

  . 2بالكامل على الممثل الدائم فیما یرتبھ من أخطاء اتجاه الشركة المسیرة

لقد نص المشرع على الجرائم التي قد یرتكبھا القائمون بالإدارة في شركة 

المخالفات "القانون التجاري تحت عنوان من  813إلى  811المساھمة في المواد من 

ولأنھ من المقرر قانونا ألا جریمة ولا . 3"المتعلقة بمدیریة شركات المساھمة وإدارتھا

عقوبة بغیر نص، فإنھ یمكن القول بأن تلك الجرائم والتي تصلح في حق الممثل الدائم 

  .كذلك، قد وردت على سبیل الحصر

اد السالفة الذكر، یتبین أنھا تتعلق من خلال الإطلاع على أحكام المو

بالصلاحیات الموكلة لأعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة المسیرة والقائمة أساسا 

  .على مھام الرقابة والإدارة

باعتبارھا أخطر الجرائم  الجنحأھم تلك من  4وتعتبر جریمة تبدید أموال الشركة

مة نقلھا المشرع الجزائري عن فھي جری. 1التي قد یرتبكھا مدیري شركات المساھمة

                                                 
  .ج. ت. ق 2. ف 612المادة  1
  

2 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8565, p. 600 : « Les dispositions 
pénales concernant la constitution, le fonctionnement et la dissolution des sociétés par 
actions…sont applicables non seulement aux présidents, administrateurs, directeurs 
généraux et directeurs généraux délégués, mais aussi à toute personne qui directement 
ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l’administration ou la 
gestion desdites sociétés… ». 
 

حین اقتبسھا " infractions"تجدر الإشارة ھنا إلى الترجمة الخاطئة للمشرع الجزائري لكلمة  3
كما ورد في " مخالفات"ولیس كلمة " جرائم"عربیة كلمة التي یقابلھا بالوعن المشرع الفرنسي 

فھذه الأخیرة لا تشمل كل الجرائم ،وإنما فقط الصنف الثالث من الجرائم التي ھي . النص العربي
  . أقل درجة من حیث الخطورة والعقاب

  

4
  یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من .:" ج. ت. ق 811المادة  

  : ...دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20.000
دارتھا أو مدیروھا العامون الذین یستعملون عن سوء نیة بإرئیس شركة المساھمة والقائمون  -3

أموال الشركة أو سمعتھا في غایات یعلمون أنھا مخالفة لمصلحتھا لأغراض شخصیة أو لتفضیل 
 "....مباشرة أو غیر مباشرةشركة أو مؤسسة أخرى لھم فیھا مصالح 
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الذي كان یسعى من ورائھا إلى منع التصرف في أموال الشركة  2نظیره الفرنسي

لأغراض شخصیة، تفادیا للخلط بین الذمة المالیة للشركة ككیان مستقل عن مؤسسیھ 

  . 3وعن ذممھم المالیة

یري وإذا كانت تلك الجریمة قد ترتكب بصفة فردیة حینما یتعلق الأمر بمس

إلا أن الحال یختلف بالنسبة للممثل الدائم الذي لا یمكنھ ارتكاب  ،الشركات ومدیریھا

تلك الجریمة إلا في إطار مجلس الإدارة كھیئة جماعیة، بحیث یكون ھو وغیره من 

أعضاء المجلس مشاركین في ارتكابھا من خلال اتخاذ قرارات تعسفیة بقصد استغلال 

خصیة أو لصالح شركة أخرى لھم فیھا مصالح سواء أموال الشركة لأغراضھم الش

كانت تلك المصالح مادیة أو معنویة مع علمھم بأن ذلك مخالف لمصالح الشركة 

ولأن المبدأ في قانون العقوبات ھو شخصیة العقوبة، فإن اعتبار الممثل  .المسیرة

عقوبة وكأنھ ، مادام أنھ سیتعرض للتلك الجریمة لا یغیر من المسألة الدائم مشارك في

  . 4ارتكب الأفعال المجرمة بصفة أصلیة

                                                                                                                                               
1 M. Salah, Pour une perfectibilité du fonctionnement des sociétés commerciales,        
op. cit., p. 150 : «…l’abus des biens ou de crédit de la société, ou encore celui de l’abus 
de pouvoirs ou de voix constituent les infractions pénales les plus importantes dans la 
gestion et la représentation des sociétés commerciales ». 
 

2 Art. L. 242-6 C. com. fr. : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une 
amende de 375 000 euros le fait pour : 
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme 
de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent 
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre 
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement … ». 
 

3 En ce sens, v. B. Bouloc, Le dévoiement de l'abus de biens sociaux, RJ. com., 1995,   
p. 301. 

راجع كذلك، فنینخ عبد القادر، إساءة استعمال شركة المساھمة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، 
  .2003-2002جامعة وھران، 

 

  .یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة.:" ج. ع. ق 44المادة  4
  

A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8545, p. 598: « Dès lors que les 
faits sont constatés, le délit existe mais il ne peut être imputé qu’à ceux des dirigeants 
qui ont personnellement participé à leur accomplissement » 
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ویعتبر تكییف الوقائع المكونة لذلك الجرم من صلاحیات قاضي الحكم الذي 

یرى مدى توافر أركان الجریمة في الوقائع محل المتابعة، وللمحكمة العلیا في ذلك 

  . سلطة الرقابة على التكییف القانوني

تبیان أھم  1الفرنسي الفقھحاول د الأموال، مفھوم جریمة تبدی لشساعةونظرا 

الحالات المشكلة لذلك الجرم والتي تنطبق على الممثل الدائم، وذلك بناء على ما 

إستعمال أموال الشركة لتسدید أتعاب : فذكر منھا. توصل إیھ الإجتھاد القضائي

شركة المحامین والمحاسبین في قضایا تتعلق بمسؤولیتھم الشخصیة دون مسؤولیة ال

، المصادقة على قرار یحمل الشركة غرامات مخالفات الطرقات التي أدین 2المسیرة

بھا أحد أعضاء مجلس الإدارة والناجمة عن إستعمال سیارة الخدمة والتي كانت لا 

، تقریر منحھ تعویضات مالیة غیر مستحقة أو 3تتطابق مواصفاتھا مع قانون المرور

، المشاركة في قرارات تمنح رئیس 4مالیة للشركةمبالغ فیھا مقارنة مع الحالة ال

المجلس مداخل ناتجة عن بیع براءات اختراع كانت الشركة قد تحملت نفقات البحث 

العلمي الخاص بھا أو تلك التي تمنحھ حساب مالي مكشوف في الشركة لمدة ثمانیة 

الیة غیر ، أو المصادقة على قرار رئیس المجلس بتسدید مبالغ م5أشھر على التوالي

، أو تحمیل الشركة 6مبررة مقابل خدمات قامت بھا شركة أخرى لھ مصالح بھا

 . 7مصاریف تنقل ومبیت شخصیات سیاسیة دون مقابل

وكغیرھا من الجرائم التي قد ترتكب من قبل أعضاء مجلس الإدارة في إطار 

ع، على أن ممارسة مھامھم الإداریة والرقابیة، فھي جریمة قد تنشأ عن فعل أو إمتنا

                                                 
1 Ph. Merle, op. cit., n° 416, rejet n° 3, p. 482; A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, 
op. cit., n° 8542, p. 596.  
 

2 CA Amiens, 11 juillet 1962, Rev. soc. 1963, p. 295. 
 

3 Cass. crim., 3 fevrier 1992, R.J.D.A. 7/92, n° 709. 
 

4 Cass. crim., 15 juillet 1981, Bull. Joly. soc. 1981, p. 840. 
 

5  Cass. crim., 14 novembre 1973, Bull. crim., n° 415. 
 

6 Cass. crim., 25 octobre 2006, R.J.D.A. 2/07, n° 167. 
 

7 Cass. crim., 20 septembre 2000, R.J.D.A. 1/01, n° 38. 
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أن مجرد الوعي بالضرر  1في كلیھما، ویرى بعض الفقھ ایكون القصد الجنائي متوافر

. كاف لإثبات القصد المحدقالذي قد یلحق بالشركة جراء ذلك التصرف أو بالخطر 

قرینة على تعد إلى أن القیام بعملیات مالیة بغیر شفافیة،  2كما توصل القضاء الفرنسي

 . ضرر متى لحق الشركة توافر القصد الجنائي

وتجدر الإشارة ھنا، إلى أن تحویل أموال الشركة بعد ثبوت التوقف عن الدفع لا 

یسمح بمتابعة مرتكب تلك الأفعال على أساس جریمة تبدید أموال الشركة، وإنما تتم 

وأقرھا  3متابعتھ جزائیا على أساس الإفلاس، كما قضت بذلك محكمة النقض الفرنسیة

 . 4الفرنسي علیھ الفقھ

  :التالیة شروطالویشترط في ھذه الجریمة 

استقرت محكمة و، 5أن یكون التصرف محل المتابعة یمس بمصالح الشركة یجب -

على تعریف مفھوم تحویل الأموال المضر بمصالح الشركة على أنھ  6النقض الفرنسیة

أي استعمال لأموال الشركة ولو لفترة قصیرة بغرض ارتكاب جریمة ما، "أنھ 

كالرشوة مثلا، یعد مخالفا لمصالح الشركة، باعتبار أن ذلك الفعل یعرضھا لمخاطر 

وفي . "غیر معتادة تترتب علیھا متابعات جزائیة أو ضریبیة اتجاھھا تمس بسمعتھا

                                                 
1 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8542, p. 596 : « Le dirigeant ne 
peut être déclaré coupable d’abus de biens sociaux que s’il a agi de mauvaise foi, ce qui 
est notamment le cas lorsqu’il a conscience du préjudice qu’il cause ou du risque qu’il 
fait courir à la société ». 
 

2 Cass. crim., 15 mai 1974, Bull. crim., n° 17. 
 

3 Cass. crim., 27 octobre 1999, R.J.D.A. 3/00, n° 284. 
 

4 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8542, p. 596. 
 

وجوب توافر ھذا الشرط یقتضي بالتبعیة وجوب أن تكون دعوى المسؤولیة في ھذه الحالة  إن 5
  .لأن الضرر یمس الشركة مباشرة ولیس المساھم ،دعوى الشركة ولیس دعوى فردیة

  .87. ، ص5-27سبع، المقال السابق، رقم . في ھذا الصدد، ع
  

6 Cass. crim., 27 octobre 1997, Rev. soc. 1997, p. 869 : « Quel que soit l’avantage à 
court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet 
de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle 
expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre 
elle–même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». 
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ضرورة رفع العقوبات المرتبطة بھذه  1ھذا الصدد، یرى جانب من الفقھ الجزائري

الشركة المالیة وما قد یترتب عن ذلك من الجرائم نظرا لخطورتھا ومساسھا بذمة 

  . خسارة للشركة وعرقلة لمسارھا

ھذا الإجتھاد على أنھ یشترط لقیام جریمة تبدید أموال الشركة أن  2وفسر الفقھ

ومن ثم . من استعمال تلك الأموال ھو ارتكاب جریمة ما يیكون الغرض الأساس

لتلك الأموال یعد تبدیدا لأموال  وبمفھوم المخالفة، فإنھ لیس كل استعمال غیر شرعي

وكمثال على ذلك، تسدید أجور عمال غیر شرعیین الذي وإن كان یشكل . الشركة

مخالفة لقانون العمل إلا أن الغایة لم تكن ھي تبدید الأموال وإنما منحھم مقابل عمل 

كما اعتبرت أن مجرد التعسف في استعمال تلك الأموال دون الاستحواذ علیھا . مؤدى

كاف لإثبات الجریمة، وأن إرجاع الأموال أو تعویضھا لا یؤدي إلى سقوط الدعوى 

  . 3الجزائیة

ویقصد بالمصلحة . أن یتم استعمال أموال الشركة لأغراض شخصیة یجب -

الشخصیة ھنا، كل منفعة مادیة كالاستغناء بأموال الشركة، أو معنویة كالسعي لإنشاء 

مع الشركة أو مع شخصیات سیاسیة نافذة في عالم علاقات جیدة مع الغیر المتعامل 

  .العمال

. ویؤول تكییف المصلحة على أنھا شخصیة أم لا، للقاضي الناظر في الدعوى

القضائي الفرنسي اعتبر أخذ أموال الشركة بطرق خفیة قرینة على  دغیر أن الإجتھا

لحالة، إثبات أن وعلى الممثل الدائم المتھم في ھذه ا. توافر عنصر المصلحة الشخصیة

كما اعتبر . 4استعمال تلك الأموال كان في صالح الشركة ولیس لمصلحتھ الشخصیة

                                                 
1
 M. Salah, Pour une perfectibilité du fonctionnement des sociétés commerciales,        

op. cit., p. 150: « …il s’agit, tout d’abord, d’élever au rang des peines attachées aux 
crimes celles relatives à certaines infractions pénales, particulièrement grave, commises 
par les dirigeants sociaux ». 
 

2 A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n° 8543, p. 597. 
 

3 Cass. crim., 11 janvier 1968, Bull. crim., 21 août 1991. 
 

4 Cass. crim., 27 mars 2004, n° 1445, RJDA. 7/04, n° 841. 
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أن استعمال تلك الأموال لمصلحة الغیر تحت ضغوط وتھدید مصالح الشركة لا یعد 

  .1من قبیل تبدید أموالھا لانعدام عنصر المصلحة الشخصیة

لحة الشخصیة، معتبرا أن عدم معیارا لتحدید المص 2ولقد وضع القضاء الفرنسي

إثبات أن استعمال أموال الشركة، التي أخذت خفیة، كان للمصلحة الحصریة لھذه 

  . الأخیرة، یعد قرینة على استعمالھا للمصلحة الشخصیة

وقد طرح الإشكال في ھذا الصدد بخصوص العلاقة بین تلك الجریمة وجریمة 

غیر مشروعة یكیف تلقائیا على أنھ فھل استعمال أموال الشركة لأغراض . الرشوة

تبدید لأموال الشركة أم أنھ یتعین التمییز ما بین إن كان ذلك الإستعمال یخدم مصالح 

  مرتكب الجرم أم كذلك مصالح الشركة؟

، یتبین أنھ لا یشترط لھذه الجریمة أن 3بالرجوع للنص القانوني السالف الذكر

بل . ة ھو تحقیق مصالح شخصیةیكون الغرض الحصري لاستعمال أموال الشرك

یكفي أن تكون ھذه الأخیرة غایة غیر مباشرة، بناء على ما رتبھ القانون من مسؤولیة 

عن استعمال أموال الشركة لفائدة شركة أخرى یكون فیھا للمتھم مصالح مباشرة أو 

وقد تتجسد المصلحة غیر المباشرة ھنا، في حال ما إذا كان تم استعمال  .غیر مباشرة

أموال الشركة لفائدة شركة أخرى یقوم مسیرھا ھو الآخر باستعمال أموال شركتھ 

بحیث تستفید كل واحدة منھما من أموال الأخرى شریطة ألا  ،لفائدة الشركة الأولى

لأنھ في ھذه الحالة لا یوجد تبدید  ،4ن تنتمیان لنفس التجمع الإقتصادياتكون الشركت

  .لشخص المعنويمادام أن مال كلیھما ملك لنفس ا

، إذ في ھذه المسألة حسم بعدیالإجتھاد القضائي الفرنسي لم  تجب ملاحظة أن

ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في العدید من قراراتھا إلى القول بأن كل استعمال 

                                                 
1 CA Rouen, 13 mars 1997, Bull. Joly. soc. 1997, p. 1043, note J.-F. Barbièri. 
 
 

2 Cass. crim., 11 janvier 1996, Rev. soc. 1996, n° 310, p. 855: « …s’il n’est pas justifié 
qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de 
manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans un intérêt personnel ». 
 

  .ج. ت. ق 3. ف 811المادة  3
  

 .ج. ت. قوما بعدھا  796المادة  للتجمعات الإقتصادیة، راجعبالنسبة  4
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بینما وفي . لأموال الشركة بطریقة غیر مشروعة یشكل حتما جرم تبدید أموال الشركة

  .تجاه الآخرقرارات أخرى ذھبت في الا

للأخذ بالحل الأول على أساس أن حرفیة نص       1ویتجھ الفقھ الفرنسي المعاصر

 3فقرة ال 811من القانون التجاري الفرنسي، التي تقابلھا المادة  L. 242-6, 4°المادة 

وأن القول بأن . من القانون التجاري الجزائري السالف بیانھا، تتماشى مع ذلك الحل

لأموالھا، یقتضي  االشركة بطریقة غیر مشروعة لا یشكل حتما تبدید استعمال أموال

الفصل أولا في مسألة معرفة كیفیة إقامة الدلیل على مطابقة ذلك الاستعمال مع 

 ءبحیث یقع عب ،أي ھل یعتبر الإستعمال غیر المشروع تبدیدا ،مصلحة الشركة

ان فیما یخالف ذلك إثبات خلاف ذلك على عاتق المتھم أم أنھ على القاضي تبی

  الإستعمال مصالح الشركة؟ 

والجدیر بالذكر، أن وجود إتفاق بین الشركاء على استعمال أموال الشركة  

ومصادقة الجمعیة العامة على ذلك لا ینفي قیام المسؤولیة الجزائیة على ذلك الجرم، 

كات لأن المشرع، وبتنظیمھ لأحكام الشر ،أو حتى كون الشركة ذات طابع عائلي

وتجریمھ لعدد من التصرفات التي تمس بمصالحھا والتي منھا جریمة تبدید أموال 

عن  مستقلا ارمى إلى حمایة الذمة المالیة لھذه الأخیرة باعتبارھا كیان قد، 2الشركة

فإن دفع الممثل الدائم بأنھ احترم إجراءات المصادقة  ،ومن ثم. مؤسسیھ وأعضائھ

حصولھ على تلك الأموال لا یعفیھ من المسؤولیة، كما لا في  3على الإتفاقیات المنظمة

  .یمكنھ التعذر بجھلھ لھامھ

                                                 
1 En ce sens. V. M. Guillaneuf-Dumont, Sociétés commerciales, Juriscl. Soc. 2002, 
Fasc. 1377, n° 98, p. 27. 
 

2 T. Belloula, op. cit., p. 345: « Il faut néanmoins noter que certains dirigeants de 
sociétés privés font une grave confusion entre le patrimoine de leurs sociétés et leurs 
patrimoines personnels. Il en est ainsi de ceux qui utilisent les biens de leurs sociétés à 
des fins personnelles...Or cette pratique constitue un délit d'abus de biens sociaux ». 
 

  .ج. ت. ق 628راجع المادة  3
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وإذا كان مبدئیا، یسري میعاد التقادم المقدر بثلاث سنوات من تاریخ تقدیم 

حساب المیزانیة للمصادقة علیھ أمام الجمعیة العامة فإن السؤال یطرح عن تاریخ 

  ل الخفي لأموال الشركة؟ سریان ذلك المیعاد في حالة الإستعما

، فإن احتساب تاریخ سریان التقادم یبدأ 1وفقا للأحكام العامة لتقادم الجرائم

وبالنسبة للجرائم المستمرة، من تاریخ . بالنسبة للجرائم الفوریة، من تاریخ ارتكابھا

وباعتبار جریمة تبدید أموال الشركة ھي جریمة فوریة بطبیعتھا، فإن  ھكذا. اكتشافھا

من  التھربغیر أن ھذا الحل قد یسھل . یعاد التقادم یسري من تاریخ إرتكابھام

المسؤولیة الجزائیة للكثیر من مدیري الشركات ومسیریھا لمعرفتھم بكیفیة تمویھ 

التقني الذي قد یلقوه من مستشاریھم و القانوني عملیات الإختلاس وإخفائھا نظرا للسند

إلى اعتبار أن المیعاد  2لت محكمة النقض الفرنسیةولذلك توص. في المحاسبة والإدارة

لا یسري إلا من تاریخ إبلاغ النیابة العامة بھا من طرف محافظ الحسابات في إطار 

  . الجرائمالإبلاغ عن 

وبناء على ما سلف ذكره، یمكن القول بأن جریمة تبدید أموال الشركة یسري 

إرتكاب الجرم  ةالعامة ما عدا في حال من تاریخ تقدیم الحسابات السنویة أمام الجمعیة

                                                 
تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة ".: ج. ع. ق 7المادة  1

تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو 
د عشر سنوات كاملة فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بع. المتابعة

  ...". من تاریخ آخر إجراء
ویتبع . تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة.:" ج. ع. ق 8المادة 

 ".7في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 
  

Art. 7 C. pén. fr. : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 
213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du 
jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte 
d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit 
qu'après dix années révolues à compter du dernier acte… ». 
 

Art. 8 C. pén. fr. : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois 
années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 
précédent... ».  
 
 

  

2 Cass. crim., 13 février 1989, Rev. soc. 1989, p. 692, note B. Bouloc; Cass. crim.,         
6 septembre 2000, Bull. Joly. soc. 2001, p. 61, n° 19. 
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خلسة، حیث لا تسري المواعید في ھذه الحالة إلا من تاریخ الإبلاغ عنھا لدى النیابة 

  . العامة

ثان أھم تلك  1تعتبر جریمة التعسف في استعمال السلطة أو الأصواتكما 

ي إطار ھیئة الجرائم التي قد یسأل عنھا الممثل الدائم شخصیا حتى ولو تم ارتكابھا ف

فیكون الممثل الدائم مسؤولا عن استعمالھ لأصوات موكلھ  ،جماعیة كمجلس الإدارة

التي یتصرف فیھا عن سوء نیة  قصد بلوغ أغراض شخصیة وھو یعلم أن ذلك یمس 

  .بمصالح الشركة

ویتضح أن ھذا الجرم وإن كان یختلف عن سابقھ من حیث الأفعال المشكلة 

یلتقي معھ في كامل عناصر الركن المعنوي وكذا الركن  إلا أنھ ،للركن المادي

ویمكن تفسیر ھذا التشابھ بالقصد الأساسي للمشرع من وراء تجریمھ لكل . 2الشرعي

إستعمال سيء للصلاحیات الممنوحة لبعض الأشخاص في الشركات التجاریة والتي 

. اد الوطنيقد تمس بمصالح ھذه الأخیرة، وما قد یترتب عن ذلك من مساس بالاقتص

فھذا یعني أن قائمة الجرائم التي تمس بمصالح الشركة لا زالت  ،وإذا كان الحال كذلك

مفتوحة أمام تجریم أفعال أخرى كلما ظھرت نتائجھا السلبیة على تسییر الشركة أو 

  .على ذمتھا المالیة

ت الصلاحیاالممثل الدائم ویتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في عدم إستعمال   

وأبرز مثال على ذلك ھو . المخولھ لھ والأصوات التي بحوزتھ في فائدة الشركة

الإمتناع عمدا عن مطالبة شركة أخرى بتسدید دیونھا والتي یكون فیھا للمعني بالأمر 

                                                 
  .ج. ت. ق 4. ف 811المادة  1

  

لمتمثل في العلم بأن تلك القصد العام ا: عناصر الركن المعنوي لھاتین الجریمتین فيتتمثل  2
الأفعال تمس بمصالح الشركة، والقصد الخاص المتمثل في الحصول على منافع شخصیة أو 
تفضیل مصالح شركة أخرى على الشركة المسیرة لما لھ من مصالح مباشرة فیھا أو حتى غیر 

  .مباشرة
لذات العقوبات  لنفس النص القانوني ویتعرضان نإذ یحتكما ،كما یشتركان في الركن الشرعي

  .الأصلیة منھا والتكمیلیة
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حیث تتجسد أركان الجریمة بكل وضوح كما تم التوصل إلى ذلك في أحد  ،مصالح

  .1اجتھادات محكمة النقض الفرنسیة

اعتبر أن كل استعمال للسلطة أو الأصوات یحمل الشركة مخاطر غیر معتادة كما 

ومستقلة عن المخاطر التي تعد بطبیعتھا محتملة الوقوع في التصرف موضوع 

  .2استعمال تلك السلطة أو تلك الأصوات

، أن صعوبة تحدید القصد الجنائي 3وفي نفس السیاق یرى بعض الفقھ الجزائري 

كل حالة على حدى، بالبحث عن الغایة من وراء التصرف محل  ھنا تستدعي دراسة

عرفة ما إن لم تكن حقا مصالح الشركة ھي والمخاطر المترتبة عنھ حتى یتم مالمتابعة 

كما یرى ذات الفقھ أن معیار مراعاة مصالح الشركة، وإن كان . المقصودة من ذلك

فإنھ لیس كذلك فیما  یسھل التحقق منھ في جریمة التعسف في استعمال السلطات،

حیث یصعب إثبات أنھ تم التصویت  ،یتعلق بجریمة التعسف في استعمال الأصوات

   . مراعاة لمصالح غیر مصالح الشركة

ولقد نص المشرع على جرائم أخر قد ترتكب من قبل أعضاء مجلس الإدارة في 

. قي ھیئاتھاإطار الصلاحیات المخولة لھم في التعامل مع مصالح الشركة المسیرة وبا

ما عدا  4وھي جرائم تمت إدانتھا بذات النص القانوني الذي جرم الأفعال السابق تبیانھا

  .الذي سیأتي ذكره 5جرم التخلف عن إیداع الحسابات

بشأن تلك الجرائم، یتبین أنھ رتبھا في درجة أقل  6الفرنسي وبالرجوع إلى الفقھ

الخطورة وعدد القضایا الجزائیة  من سابقتھا نظرا لاختلافھا معھا من حیث درجة

                                                 
1 Cass. crim., 15 mars 1972, Bull. crim., n° 107. 
 

2 Cass. crim., 16 janvier 1989, D. 1989, p. 495, note J. Cosson. 
 

3 T. Belloula, op. cit., p. 346: « L’intérêt de la société peut avoir plusieurs sens…Il 
faudra, dans chaque cas, rechercher les objectifs visés et les risques courus pour savoir 
si réellement l’intérêt de la société n’a pas été le but poursuivie ». 
 

  .ج. ت. ، ق811المادة  4
  

 .ج. ت. ، ق813المادة  5
V. art. L. 242-6 C. com. fr. 

  

6 En ce sens, v. A. Charvériat, A. Couret et B. Mercadal, op. cit., n°s 8550, 8552 et 8554,  
p. 600; Ph. Merle, op. cit., n° 416, p. 482. 
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عددھا في ذات النص القانوني قد الجزائري وكان المشرع . المتعلقة بھا مقارنة بغیرھا

  :وھي كالتالي. السالف الذكر

یكون الممثل الدائم وكغیره من القائمین بالإدارة الذین : توزیع أرباح صوریة -

یاب قائمة الجرد أو أنھ تم توزیع ساھموا عمدا في توزیع أرباح على المساھمین في غ

  .1تلك الأرباح بناء على قوائم جرد مغشوشة، مسؤولین عن ارتكاب ذلك الجرم

فالمقصود من الأرباح ھنا ھو ذلك القسط من أرباح الشركة الذي یوزع بین 

ولم یذكر كلمة  dividendesبدلیل أن النص باللغة الفرنسیة ذكر كلمة  .المساھمین

bénéfices 2تي یقصد بھا الربح الصافي للشركة بعد خصم مختلف تكالیف الشركةوال. 

ولأن الأمر یتعلق بالأرباح الموزعة على المساھمین، فإنھ لا یمكن القیام بذلك إلا بعد  

على توافر الأموال المقرر السنویة على حسابات الشركة و مصادقة الجمعیة العامة

  .  3توزیعھا

الأرباح الصوریة التي تشكل الجرم السالف  ویطرح السؤال ھنا عن ماھیة

  ؟الذكر

من القانون التجاري والمتعلقة بالوثائق الحسابیة  716بالرجوع إلى نص المادة 

، یتبین أن كل توزیع لأرباح تم خرقا لأحكام تلك المادة یشكل توزیعا 4للشركات

                                                 
1 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 201, p. 139 : « Les représentants 
permanents des personnes morales administrateurs et les dirigeants de fait…peuvent se 
voir reprocher ce délit…Toute répartition de dividendes nécessite la réalisation de 
bénéfices. En l’absence de ce dernier, une répartition de bénéfices suppose que l’en 
entame le capital social ». 
 

2 T. Belloula, op. cit., p. 339. 
 

تحدد الجمعیة العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من .:" ج.ت. ق 1. ف 723المادة  3
وكل ربح یوزع خلافا . وجود مبالغ قابلة للتوزیع، الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح

  ".لھذه القواعد یعد ربحا صوریا
  

س الإدارة أو القائمون بالإدارة، عند قفل كل سنة مالیة، یضع مجل.:": ج. ت. ق 716المادة  4
  .جردا بمختلف عناصر الأصول والدیون الموجودة في ذلك التاریخ
  .ویضعون أیضا حساب الإستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة

  .ویضعون تقریرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطھا أثناء السنة المالیة المنصرمة
ذه المادة تحت تصرف مندوبي الحسابات خلال الأربعة وتوضع المستندات المشار إلیھا في ھ

  .أشھر على الأكثر والتالیة لقفل السنة المالیة
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دقة القبلیة جراء المصالإفتقوم الجریمة متى تم ذلك التصرف خرقا . لأرباح صوریة

  . 1للحسابات من قبل الجمعیة العامة

جرد  :فلكي یكون توزیع الأرباح مشروعا، یتعین مسبقا القیام بعدة عملیات وھي

الحسابات السنویة، والتي تعكس الصورة الصحیحة عن نتائج النشاط السنوي للشركة 

من أرباح  خصم خسائر النشاطات المالیة السابقة، إن وجدت،، وعن حالتھا المالیة

أو في الحالة المغایرة،  2صرف المبالغ اللازمة المقررة للإحتیاطي القانوني، الشركة

أن یتم صرف تلك المبالغ في الإحتیاطي الإتفاقي وفقا لما ھو مقرر في القانون 

وفي حال وجود إقتطاع من الإحتیاطي، یتعین أن یتم ذلك بناء على قرار ، التأسیسي

  .ریطة أن یشتمل على مصادر الإحتیاط التي تم منھا الإقتطاعمن الجمعیة العامة ش

فإذا ما تم توزیع الأرباح خرقا لأي إجراء من تلك الإجراءات، كان ذلك قرینة 

على أن تلك الأرباح غیر مطابقة للواقع وھو ما یشكل الركن المادي للجریمة الغایة 

  .للشركة منھ التدلیس على المساھمین والغیر حول الحالة المالیة

یمس ھذا الجرم المسیرین والمدیرین عموما بما  :3تقدیم حسابات غیر مطابقة للواقع -

فیھم أعضاء مجلس الإدارة والذین یتعمدون نشر میزانیة الشركة أو تقدیمھا 

للمساھمین رغم أنھا غیر مطابقة لنتائج النشاط السنوي، وذلك بغرض إخفاء الحالة 

معتبرا " غیر مطابق للواقع"لمفھوم عبارة  5قد تصدى الفقھول .4الحقیقیة لتلك الشركة

                                                 
 .ج.ت. ق 1. ف 723المادة راجع  1

  

V. M. Salah, op. cit., n° 202, p. 140: « La détermination des dividendes relève de la 
compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle, après approbation des comptes 
annuels et constatation des sommes distribuables par cet organe. Dés lors, tout 
dividende prélevé sur des sommes non distribuables est fictif ». 
 

2
 Concernant la constitution de réserves, v. M. Salah, Les sociétés commerciales,        

op. cit., n°s 226 et s., pp. 149 et s. 
 

3 Concernant le délit d’omission d’établissement des documents comptables et le délit 
de présentation ou de publication de bilan inexact, v. M. Salah, op. cit., n°s 195 et s,    
pp. 136 et s. 
 

4 M. Salah, op. cit., n° 197, p. 137 : « Les représentants permanents des personnes 
morales administrateurs et les dirigeants de fait sont concernés par ce délit (délit de 
présentation ou de publication de bilan inexact) ». 
 

5 T. Belloula, op. cit., p. 342: « Le terme inexact peut signifier dans le langage courant: 
faux, incomplet, falsifié, fictif, simulé, mensonger, etc. Le code de commerce se 



302 
 

على سبیل المثال لا الحصر، كل تزویر، نقص، كذب أو تلفیق یتعلق بتلك "أنھا تعني 

غیر أن ذات الفقھ یرى . 1وإذا كانت ھذه الجریمة في أصلھا جریمة عمدیة "الحسابات

تقدیم الحسابات، بحیث تنشأ عنھ  تفید كذلك واقعة الغلط في الأنفةأن استعمال العبارة 

مسؤولیة مدنیة موجبة للتعویض دون المتابعة الجزائیة مالم یرقى ذلك الغلط لحد 

، إذ وفي 2المساس بالحالة المالیة للشركة بالكامل بشكل لا یمكن معھ تدارك ذلك الغلط

  . ھذه الحالة رغم أن القصد غیر متوافر إلا أنھ یشكل جنحة غیر عمدیة

كبا لذلك الجرم إن ھو لف عن إیداع حسابات الشركة، فیكون الممثل الدائم مرتالتخ -

ه من أعضاء مجلس الإدارة عن مطالبة رئیس المجلس بإعداد حسابات تخلف وكغیر

الشركة والتي لا تخرج عن كونھا تتمثل في حساب الإستغلال العام وحساب النتائج 

  .والجرد والمیزانیة

تباسھ للنص القانوني عن المشرع الفرنسي، أغفل غیر أن المشرع، وحین اق

مثلما فعل نظیره عن تحدید الفترة التي تعد معیارا للقول بوجود التخلف عن إعداد 

، ما لم تنتھ الفترة المحددة بوجود تخلف لكنھغیاب النص القانوني،  ، فيالحسابات

 .لتقدیم الحسابات السنویة والتقریر السنوي أمام جمعیة المساھمین

 مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم إزاء الغیر :المطلب الثاني

یقتضي المبدأ في عقد الوكالة، أن یقوم الوكیل بالتصرف باسم موكلھ فیما أوكل 

ومن ثم فإن الموكل یتحمل نتائج تصرفات وكیلھ التي تمت في إطار . إلیھ من مھام

لوكیل كما ھو الحال بالنسبة غیر أنھ قد یحصل أن ینتج عن تصرفات ا .3الوكالة

وكیلا عن الشركة المسیرة،  أيللممثل الدائم، باعتباره عضوا في مجلس الإدارة 

                                                                                                                                               
contente d’indiquer : bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la 
société ». 
 

1 M. Salah, op. cit., n° 200, p. 139: « Enfin, l’élément moral de l’infraction consiste en la 
mauvaise foi du dirigeant (utilisation de l’adverbe "sciemment") et en la volonté de 
dissimuler la véritable situation de la société ». 
 

2 Sur La rectification ultérieure des comptes, v. B. Le Bars, op. cit., n° 49, p. 12. 
 

  .ج. م. ق 571راجع المادة  3

En ce sens, v. N. Matey, op. cit., n° 69, p. 10. 
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ضرر یلحق بالغیر المتعامل مع الشركة، فیتحمل نتائج تصرفاتھ الضارة حتى ولو 

ویجب التذكیر ھنا، أن الضرر الذي یتحمل . تمت في إطار الصلاحیات المخولھ لھ

أما إذا لم یرتكب خطأ، فإنھ لا . 1م مسؤولیتھ ھو الضرر الناتج عن خطئھالممثل الدائ

 .2یعد مسؤولا حتى ولو أصاب الغیر ضرر جراء تلك التصرفات

فتقوم إذا، في حق الممثل الدائم مسؤولیة مدنیة نتیجة ما یلحِقھ خطؤه من ضرر 

عن خرق  اناجم ، كما أنھ وفي ذات الإطار قد یكون ذلك الضرر)الفرع الأول( بالغیر

  ). الفرع الثاني(أحكام ترتب مسؤولیة جزائیة 

  مسؤولیة الممثل الدائم المدنیة إزاء الغیر :الفرع الأول

إن تعامل الممثل الدائم مع الغیر وبصفتھ تلك، لا تنشأ إلا في إطار العلاقة التي 

ع موكلھ تجمع الشركة المسیرة مع الغیر المتعامل معھا، ولیس مع الغیر المتعامل م

ذلك أن . الشخص المعنوي خارج إطار مجلس الإدارة الذي عین فیھ ھذا الأخیر

موضوع عقد الوكالة الذي یمنح الممثل الدائم تلك الصفة ینحصر في تأدیة مھام قائم 

شخص البالإدارة نیابة عن الشخص المعنوي الذي یستحیل علیھ تأدیتھا بغیر وساطة 

  . طبیعيال

وكذا  3الجزائري وكما شرحھا بعض الفقھ عقد الوكالةوفقا لأحكام ھكذا، 

، فإن أداء الوكیل لمھامھ داخل إطار موضوع الوكالة یجعل منھ مجرد 4الفرنسي

 ،فتكون تصرفات الوكیل وكأن الموكل ھو من قام بھا شخصیا. وسیلة في ید الموكل

                                                 
  .55. ، ص4رقم المرجع السابق، سبع، . ع 1

  

ولا یكون الوكیل مسؤولا قبل :" 575. ، ص303أحمد السنھوري، المرجع السابق، رقم . ع 2
فإذا لم یرتكب خطأ لم یكن مسؤولا، حتى ولو . ارتكب خطأ یستوجب مسئولیتھالغیر، إلا إذا 

 ".أصاب الغیر ضرر من تنفیذ الوكالة
 

3 M. Salah, Les prérogatives des associés et des organes sociaux dans les sociétés à 
responsabilité limitée et dans les sociétés par actions en droits algérien et en droit 
français, op. cit., p. 446 : « …L’organe de représentation ne peut encourir de 
responsabilité parce qu’il est seulement le traducteur de la volonté des organes de 
gestion… ». 
 

4 G. Madray, Mandat, Obligations du mandataire, op. cit., n° 126, p. 14: «…Dans les 
limites du mandat, le mandataire n’est qu’un instrument du mandant ; les actes 
accomplis par lui doivent être considérés comme faits personnellement par ce dernier ». 
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ن التصرف الذي إذ لا یھم أن یكون الغیر على علاقة مباشرة بالشركة المسیرة مادام أ

قام بھ الممثل الدائم تم في إطار مھام مجلس الإدارة أو أنھ ثبت أنھ كان في مصلحة 

  . الشركة

وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك یعني مبدئیا، عدم مسؤولیة الممثل الدائم، بصفتھ 

وھذا ما . مجلس عما یلحق الغیر من ضررالوكیلا عن الشركة یمثلھا في إطار 

على  تھفي العدید من قراراتھا مشترطة متابع 1محكمة النقض الفرنسیة استقرت علیھ

أساس المسؤولیة التقصیریة، أن یكون الخطأ المنسوب إلیھم قد ارتكب خارج إطار 

أي وبمفھوم المخالفة، أن الخطأ الذي یرتكبھ ھؤلاء في  ،الصلاحیات الموكلة إلیھ

شخصیا وإنما تتحملھا الشركة الموكلة  إطار المھام الموكلة لھم لا یتحملون مسؤولیتھا

ویرجع السبب في . 2باعتبار أن التصرف الناجم عنھ الخطأ قد تم باسمھا ولصالحھا

عدم تحمل الممثل الدائم لتصرفاتھ الداخلة في إطار مھامھ إلى انعدام الرابطة القانونیة 

 .3بینھ وبین الغیر

بصفتھ تلك لأجل تصرف تم وكنتیجة لذلك، فإن صدور حكم على الممثل الدائم 

وكل التبلیغات والإجراءات التي تتم . في حدود مھامھ ینفذ على الشركة لا علیھ ھو

وبالمقابل فإن كل تصرف یقوم بھ الممثل الدائم في . ضده تعد موجھة ضدھا ھي

الدعوى ینصرف إلیھا كالإجراء القاطع للتقادم مثلا أو تسدیده للدین أثناء سیر 

  .)العضو( تبر الوفاء ھنا حاصلا من الشركةالدعوى، إذ یع

                                                 
1 Cass. com., 27 janvier 1998, n° 93-11.437, Bull. Joly. soc. 1998, p. 535, note              
P. Le Cannu ; Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-10.260, J.C.P. éd. E. 2001, n° 26, p. 1071 
note F.-X. Lucas. 
 

2 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique et du dirigeant, personne 
morale, dans les sociétés commerciales, op. cit., pp. 43 et 44: « Ainsi, la personne 
morale administrateur -ou membre du conseil de surveillance- en titre est responsable 
comme si elle avait occupé elle-même les fonctions d’administrateur et non pas 
uniquement dans le cas où elle a commis une faute soit dans le choix du représentant 
permanent soit dans les instructions donnés à ce dernier ». 
 

3 V.-A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, 10ème éd., Domat-Montchrestien, 2005,  
n° 46. 
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أن المدیرین عموما لا یربطھم أي عقد بالغیر المتعامل  1كما یرى جانب من الفقھ

وأن الممثل الدائم یختفي . مجرد وكلاء عنھا العضو في المجلس لكونھممع الشركة 

جة، تكون وأنھ بالنتی. في وجود الموكل الذي یعد مسؤولا مسؤولیة عقدیة أمام الغیر

  .2، مسؤولیة تقصیریةمسؤولیتھ

غیر أن لھذا المبدأ إستثنائین یخولان للغیر الذي أصابھ ضرر، حق متابعة 

  : الممثل الدائم شخصیا

إذ وفقا  ،أولھما، عندما یرتكب الممثل الدائم خطأ شخصیا حین تنفیذه لمھامھ

أ الذي ارتكبھ وكیلھ للقواعد العامة لعقد الوكالة، لا یكون الموكل مسؤولا عن الخط

لأن الوكالة تحصِر إلتزام الموكل في تنفیذ ما تعھد بھ وكیلھ لصالحھ ولیس بما ارتكبھ 

من أخطاء إلا إذا كانت ناجمة مباشرة عن تنفیذ تعلیمات الموكل أو كان نتیجة حتمیة 

  . 3لخطأ ھذا الأخیر

تحمیل الممثَل ما أنھ وفقا لنظریة التمثیل، فإنھ لا یمكن  4ویرى جانب من الفقھ

، بأن الحل الذي أتت بھ نظریة 5ویضیف على ذلك جانب آخر. ارتكبھ ممثِلھ من خطأ

التمثیل كفیل بوضع قواعد للعلاقة بین الممثَل والممثِل دون حاجة للرجوع إلى نظریة 

، التي وإن كانت تصح في تفسیر الوقائع المادیة الناشئة عن تصرف الممثِل، 6الھیئة

                                                 
1 B. Le Bars, op. cit., n° 54, p. 12 : « Le dirigeant n’est pas lié à l’égard des tiers par un 
contrat, puisqu’il n’est mandataire que de la société qu’il gère. Or le représentant 
s’efface devant le maître de l’affaire qui est seul lié contractuellement avec les 
tiers…Par conséquence, la responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers est une 
responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle… ». 
 

2 En ce sens, v. M. Salah, op. cit., n° 551, p. 310. 
 

3 N. Mathey, op. cit., n° 75, p. 10: « Le représentant est responsable à l’égard des tiers 
des délits et quasi-délits qu’il peut commettre, soit spontanément, soit sur les 
instructions du mandant, dans l’accomplissement de sa mission ». 
 

4 V.-A. Rouast, La représentation dans les actes juridiques, Rapp.fr., Trav. l’association 
Henri Capitant, Journées de Leyde, 1948, p. 86. 
 

5 N. Mathey, op. cit., n° 73, p. 10: « Il est inutile sur ce point ( les effets externes de la 
représentation) de recourir à la notion d’organe, qui n’a jamais été consacrée par la 
jurisprudence…Dés lors que l’on admet le jeu de la représentation pour les faits 
juridiques, la théorie de la représentation suffit et la théorie de l’organe perd sa 
pertinence ». 
 

6 Concernant la théorie des organes, v. M. Salah, Th. Préc. 
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والمقصود . كفیلة بتفسیر الوقائع القانونیة الناجمة عن تلك التصرفات فإنھا غیر

بالخطأ الشخصي، ھو ذلك الخطأ الناجم عن تصرف قام بھ الوكیل لأغراض شخصیة 

 ،1كان یقصد بھا الحصول على منفعة شخصیة أو الإضرار بالغیر بدافع الانتقام مثلا

  .2تكون العلاقة السببیة قائمة بینھماوأن یكون ذلك الخطأ قد ألحق ضررا بالغیر، وأن 

ثانیھما، حینما یتجاوز صلاحیاتھ في تنفیذ مھامھ دون أن یصرح بذلك للغیر 

الذي یفترض مبدئیا، أنھ لم یكن على علم بذلك التجاوز، ما لم یثبت أن ھذا الأخیر 

  . كان یعلم بذلك التجاوز أو كان لا یستطیع أن یجھلھ مراعاة للظروف

قة ھنا، بین تصرف الممثل الدائم الخارج عن إطار الصلاحیات ویجب التفر

  . المخولة لھ في إطار مجلس الإدارة، وبین تصرفھ الخارج عن موضوع الشركة

الأخیر الحالة التي یكون فیھا الممثل الدائم، وفي إطار السلطات المخولة  یخص ھذا

المقرر للشركة في  لمجلس الإدارة، قد تصرف مع الغیر في موضوع لا یخص النشاط

وأما التصرف . 3قانونھا الأساسي ومع ذلك تتحمل الشركة نتائجھ بنص القانون

الخارج عن إطار المھام، فھو التصرف غیر الداخل في صلاحیات مجلس الإدارة 

  .بنشاط الشركة، بحیث یتحمل مسؤولیتھ الممثل الدائم شخصیا احتى ولو كان مرتبط

لعقد الوكالة، والتي تقتضي أن یثبت الغیر عدم قیام وعلى خلاف الأحكام العامة 

إثبات عدم معرفة الغیر بحدود  ء، یقع عب4الوكیل بإعلامھ بموضوع وكالتھ وحدودھا

ھذا و. 5بحدود وكالة الممثل الدائم في تمثیل الشركة المسیرة على عاتق ھذه الأخیرة

                                                 
1 J.-P. Metivet, Les articles 52, alinéa 1er et 244 de la loi du 24 Juillet 1966 et la 
responsabilité du dirigeant social envers les tiers, Rapport annuel de la Cour de 
cassation 1998, p. 111 : « Seules les fautes commises pour des mobiles personnels ou 
peut-être encore d’une gravité exceptionnelle excluant l’exercice normal des fonctions, 
sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle du gérant ou de 
l’administrateur ». 
 

 .236. ص ،راجع أعلاه، أركان المسؤولیة المدنیة للممثل الدائم 2
  

  .ج. ت. ق 623المادة راجع  3
  

  .587. ، ص303أحمد السنھوري، المرجع السابق، رقم . ع 4
  

  .ج. ت. ق 623المادة  5
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العلم بحدود  إثبات ءأن تعیین الطرف الذي یقع علیھ عب 1إن كان یرى بعض الفقھ

ولا  .الوكالة، یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي بحسب ظروف كل حالة على حدى

لغیر أن یعلم ھذا الأخیر بأنھ وكیل عن الشخص مع ایحتاج الممثل الدائم في علاقتھ 

في مجلس إدارة  الأن تعاملھ مع الغیر لا یتم بصفتھ تلك وإنما بصفتھ عضو ،المعنوي

فصفة الممثل الدائم تخص  .الصفة في التعامل مع الغیر الشركة المسیرة صاحبة

العلاقة التي تربط الشخص المعنوي القائم بالإدارة بالشركة المسیرة، ولا تخص 

حیث تكون للممثل الدائم صفة القائم  ،العلاقة التي تربط الشركة المسیرة بالغیر

  .بالإدارة بذاتھ

حدود مھامھ الموكلة إلیھ إلا أنھ، وإذا كان لا یجوز للممثل الدائم أن یتجاوز 

، یجوز لھ استثناء القیام بذلك متى كان من المستحیل 2ووفقا لأحكام القانون المدني

علیھ إخطار الشركة المسیرة وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأنھا كانت ستقر بذلك 

بار ویخضع إثبات ھذه الحالة للسلطة التقدیریة للقاضي آخذا بعین الإعت. التصرف

  .الظروف المحیطة بالتصرف

إصابة الغیر بالضرر نتیجة عدم  ةیطرح السؤال عن الإلتزام القائم في حالكما 

تنفیذ الإلتزام الذي تعھد بھ الممثل الدائم في إطار مجلس الإدارة، ھل یقوم على عاتقھ 

  مسؤولیة التعویض عن الضرر الناجم عن عدم تنفیذ الإلتزام فقط أم كلیھما معا؟

فیما یتعلق بعدم تنفیذ إلتزام الوكیل اتجاه الغیر وفقا لأحكام  3رى بعض الفقھی

عقد الوكالة في القانون المدني، أن الوكیل یكون ملتزما بدعوى المسؤولیة التقصیریة 

أما دعوى تنفیذ الإلتزام، فإنھا تظل قائمة على . اتجاه الغیر، أي بتعویض الضرر

 .أن وكیلھ تصرف في إطار الوكالة یة العقدیة مادامعاتق الموكل على أساس المسؤول

أما بالنسبة لعدم تنفیذ الممثل الدائم لالتزاماتھ تجاه الغیر، فإن المشرع نص صراحة 

                                                 
1 Ch- Aubry et Ch. Rau, Paris, éd., 1971, Cours de droit civil français, VI, n° 415,         
p. 232, note 11. 
 

  . ج. م. ق 575المادة  2
  

  .153و 152. حسن قاسم، المرجع السابق، ص. م 3
  

V. aussi, B. Le Bars, op. cit., n° 54, p. 12.  
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على أن الشركة المسیرة تظل ملتزمة بتنفیذ الإلتزام حتى ولو لم یكن متصلا 

الممثل الدائم بصفتھ  وھو ما یدل على تحملھا لمسؤولیة تنفیذ ما التزم بھ. 1بنشاطھا

  .في مجلس إدارة الشركة حتى ولو كان بذلك قد تجاوز حدود صلاحیاتھ اعضو

وأما دعوى التعویض عن الضرر، فإنھ ومادام لم یرد بشأنھا نص صریح في 

الفقھ السالف الذكر ووفقا للأحكام العامة  موقففإنھ وبالرجوع إلى  ،القانون التجاري

مطالبة الممثل الدائم شخصیا بتعویضھ عن الضرر اللاحق بھ  لعقد الوكالة، یحق للغیر

كما یمكن لھ . 2جراء خطئھ على أساس المسؤولیة التقصیریة لأعضاء مجلس الإدارة

أن یتقدم في دعوى تنفیذ الإلتزام المرفوعة ضد الشركة المسیرة بطلب فرعي 

على الممثل  للتعویض عن الضرر، وفي ھذه الحالة ینشأ لتلك الشركة حق الرجوع

الدائم ومن شارك معھ من أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الخطأ بما أدتھ من 

وتعد ھذه الطریقة ھي الأصل والأنسب للمطالبة بالتعویض . تعویضات لذلك الغیر

ذلك أن المسؤولیة الشخصیة للممثل الدائم وباعتباره وكیلا تظل ھي  ،عن الضرر

  .ند الضرورةإلیھ إلا ع أالاستثناء الذي لا یلج

، سواء رفعت الدعوى ضد الشركة أو ضد 3ویرى جانب من الفقھ الفرنسي

الممثل الدائم، فإن ھذا الأخیر یبقى مسؤولا عن تعویض النقص الحاصل في أصول 

الشركة المسیرة في حال تصفیة الشركة أو تسدید قیمة ضرائب الشركة التي تسبب 

  .خطؤه في منع الشركة من تسدیدھا

ن تعامل الممثل الدائم مع الغیر باسمھ الشخصي وخارج إطار مجلس وإذا كا

الإدارة لا یحمل الشركة المسیرة أیة مسؤولیة حتى ولو كان ذلك الغیر ممن یعتاد 

إلا أن الأمر یختلف حینما یتعامل الممثل الدائم مع الغیر باسمھ  ،التعامل معھا

أن  4ولقد اعتُبر. لس الإدارةالشخصي ولكن داخل إطار المھام المعتادة لھ في مج

                                                 
  .ج. ت .ق 623المادة  1
  

2
 J. Mestre, D. Velardocchio et Ch. Blanchard-Sébastien, op. cit., n° 3335,                      

p. 1463: « Envers les tiers, la responsabilité des administrateurs est délictuelle ». 
 

3 B. Le Bars, op. cit., n° 55, p. 12.  
 

  .621. ، ص310جع السابق، رقم أحمد السنھوري، المر. ع 4
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الوكالة النیابیة، كما ھو الحال بالنسبة للممثل الدائم، وإن كانت تتیح للوكیل أن یعمل 

فیأخذ ھنا الممثل . باسم موكلھ، فھي لا تمنعھ من العمل باسمھ الشخصي إذا اختار ذلك

ة بین الممثل ، علاقة مباشر1في ھذه الحالة تنشئ علاقتین .الدائم حكم الوكیل المسخر

الدائم والغیر یكون فیھا الممثل الدائم مسؤولا عن تنفیذ الإلتزام وعن تعویض الضرر 

لأنھ في ھذه الحالة تكون للممثل  ،اللاحق بالغیر والناجم عن خطئھ في تنفیذ الإلتزام

وعلاقة أخرى مباشرة بین الممثل الدائم والشركة  .الدائم الوكالة من دون النیابة

. تتحمل بموجبھا ھذه الأخیرة رد ما صرفھ الممثل الدائم في تنفیذ الإلتزامالمسیرة 

، لا یمكن للممثل الدائم مطالبتھا برد التعویض الذي أداه للغیر جراء خطئھ نھأغیر 

  . الشخصي

ویطرح السؤال حول مصیر تلك العلاقات في حال عدم وضوح ما إن كان 

كلھ، ھل یفترض في ھذه الحالة أن الوكیل قد تصرف باسمھ الشخصي أو باسم مو

  الوكیل تصرف باسمھ الشخصي أم باسم موكلھ؟ 

باعتبار أن المسألة في ھذه الحالة لا تغدو أن تكون مسألة واقع أي مسألة و

الأخیر تحري الحقیقة  ا، یتعین على ھذقاضيمادیة، فإنھ ووفقا للسلطة التقدیریة لل

وتحسم المسألة إذا أقرت . ل في المسألةبالأدلة المادیة وبحسب ظروف الحال للفص

أي من یوم إبرامھ لا  ،الشركة التصرف، فیصبح التصرف نافذا في حقھا بأثر رجعي

إلا أنھ قد تدفع الشركة المسیرة بوجود غش في التصرف الذي . 2من یوم الإقرار بھ

ه الحالة ففي ھذ. قام بھ الممثل الدائم في إطار مھامھ وبوجود تواطؤ بینھ وبین الغیر

  . ومتى ثبت ذلك، تحمل الممثل الدائم والغیر نتائج ذلك التصرف

یطرح السؤال في ھذا الصدد، حول مصیر التصرف إذا علم الغیر بوجود كما 

معھ، فیتحمل  أھل یعد بمثابة متواط. غش من قبل الممثل الدائم وغظ الطرف عن ذلك

المسیرة تبقى ملتزمة اتجاھھ  معھ مسؤولیة ما یقع من نتائج التصرف أم أن الشركة

  ولھا حق الرجوع على الممثل الدائم؟

                                                 
1 En ce sens, v. G. Madray, op. cit., n° 151, p. 16. 
 

 . 167. ، صراجع أعلاه، إلتزامات الشخص الطبیعي الممثل الدائم اتجاه الشركة 2
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في غیاب نص صریح یحكم ھذه المسألة، یتعین الرجوع إلى الأحكام العامة لعقد 

ذھب إلى القول بأن الغیر لیس ملزما باتخاذ  1الوكالة والتي ورد فیھا رأي فقھي

  .دام لم یشترك معھ في الخطأالاحتیاطات لمنع الوكیل من الإضرار بحقوق الموكل ما

إن ما سلف ذكره حول المسؤولیة الشخصیة للممثل الدائم تبرر ما ذھب إلیھ 

یكون فیھا التي القضاء الفرنسي وسایره فیھ الفقھ الفرنسي، من التمییز بین الحالة 

وھو ما یتماشى كذلك  .الخطأ خارج عن الصلاحیات الموكلة لھ وبین باقي الحالات

الفقھي لتصرفات الوكیل في القانون المدني، ما بین تصرف داخل في  مع التقسیم

  . 2إطار موضوع الوكالة وتصرف خارج عن موضوع الوكالة

بالنسبة للخطأ الشخصي المستقل عن مھام الوكالة، فإن محكمة النقض  -

متأثرة بنظریة الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي الخارج عن الوظیفة،  3الفرنسیة

أن المدیرین عموما مسؤولین شخصیا اتجاه الغیر في حال ارتكابھم لخطأ  توصلت إلى

أي وبمفھوم المخالفة وكما سلف ذكره، فإن الخطأ  ،خارج عن المھام الموكلة إلیھم

غیر الخارج عن المھام لا ینسب للممثل الدائم وإنما للشركة المسیرة التي تم التصرف 

  .باسمھا

بة تكمن في تحدید الأخطاء التي تترتب علیھا أن الصعو 4ویرى الفقھ الفرنسي

إلى حد انتقاد نظریة  5بینما یذھب جانب آخر .المسؤولیة الشخصیة للوكیل اتجاه الغیر

أما . الخطأ الخارج عن الوظیفة باعتبارھا تؤدي إلى شبھ انعدام للمسؤولیة اتجاه الغیر

                                                 
 .592. ، ص304احمد السنھوري، رقم . ع 1

  

M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 1498, p. 948.  
 

 .وما بعدھا 78. المرجع السابق، صحسن قاسم، . في ھذا الباب، م راجع 2
 

V .aussi, G. Madray, op. cit., n°s 150 à 165, pp. 16 à 18. 
 

3 Cass. civ., 31 mai 1978, Bull. civ., I, n° 213 ; Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253, 
Bull. civ., IV, n°139 : « La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers 
ne peut-être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit 
imputable personnellement ». 
 

4 G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 2ème éd., 1999, L.G.D.J. 
n° 857. 
 

5 V. Wester- Ouisse, Critique d’une notion imprécise : la faute du dirigeant séparable 
de ses fonctions, D. 1999, p. 782. 
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اتھ معرفا الخطأ المستقل ، فقد كرس تلك النظریة في العدید من قرار1القضاء الفرنسي

أو القابل للفصل عن الوظیفة، على أنھ كل خطأ عمدي في درجة من الخطورة تجعلھ 

 .غیر متلائم مع الممارسة العادیة للمھام

اشتراط عنصرین في ضرورة ب 2جانب الفقھ الفرنسي اعتبرلى ذلك التعریف إواستنادا 

ثانیھما، و ،رتب عن تصرفھ الخاطئأولھما، علم الوكیل بالضرر الذي سیت: ذلك الخطأ

عنصرا  3بینما أضاف جانب آخر من الفقھ. أن یكون الخطأ قد بلغ درجة من الخطورة

ویرى ذات الفقھ السالف . ثالثا، ھو عدم تجانس ذلك الخطأ مع الممارسة العادیة للمھام

الخطأ  الذكر أن الصیغة التي أتى بھا ذلك القرار تدل على أنھ یتعلق بنوع من أنواع

الخارج عن الوظیفة ولیس كلھا، وأن ذلك الخطأ قد یكون خطأ یرتب المسؤولیة 

  . 4الجزائیة والمدنیة على حد سواء

وبالرجوع إلى أحكام التصرفات الخارجة عن موضوع الوكالة في القانون 

المدني، یمكن القول بأنھ حتى الأخطاء الناجمة عن التصرفات التي تدخل في إطار 

مجلس الإدارة، ومتى كانت مخالفة لمصلحة الشركة، تعد في نفس منزلة  اختصاصات

أن الغایة الأساسیة لوكالة الممثل  وھذا راجع إلى. الأخطاء المستقلة عن مھام الوكالة

الدائم ھي الحفاظ على مصالح الشركة، ومن ثم فإن المساس بتلك المصالح ھو بمثابة 

  .5یاتخروج عن موضوع الوكالة وتجاوز للصلاح

أما بالنسبة للخطأ الشخصي المرتكب داخل مھام الوكالة، فإنھ یخضع للأحكام العامة  -

الواردة في القانون الخاص وعلى الخصوص حینما لا تكون الشركة قد تبنت 

 .یتحمل ھذا الأخیر، نتائجھا ولذا. 6التصرفات التي قام بھا وكیلھا باسمھ الشخصي

                                                 
1 Cass. com., 2 mai 2003, D. 2003. 2623 : « La faute  détachable ou séparable des 
fonctions…est une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec 
l’exercice normal des fonctions sociales ». 
 

2 B. Le Bars, op. cit., n° 58, p. 13. 
 

3 B. Dondero, J.C.P. éd. E. 2003, p. 1398, note sous cass. com., 2 mai 2003, préc.  
 

 ،ولیة الجزائیة للممثل الدائم إزاء الشخص المعنويراجع في ھذا الصدد، المطلب المتعلق بالمسؤ 4
 .254. ص

 

5 En ce sens, v. Ch- Aubry et Ch. Rau, op. cit., n° 415, p. 232, rejet n° 12. 
 

6 G. Madray, op. cit., n°s 150 à 165, pp. 16 à 18. 
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املھ مع الغیر بمظھر الوكیل للشركة المسیرة أي فعدم ظھور الممثل الدائم في تع

في مجلس إدارتھا، یجعل منھ المسؤول المباشر عما قد یترتب من  ابصفتھ عضو

إلا أن ما سلف ذكره، لا ینفي علاقة الوكالة القائمة بین . أخطاء جراء ذلك التعامل

وموكلھ والتي تعد الممثل الدائم والشركة المسیرة باعتبارھا علاقة مباشرة بین الوكیل 

یحق للممثل الدائم في ھذه الحالة بناء على  ،مستقلة عن علاقة الممثل الدائم بالغیر

الأحكام العامة للوكالة، أن یعود على الشركة المسیرة بما أداه للغیر شریطة أن یكون 

عن اتباعھ لتوجیھات الشركة كما سلف بیان ذلك، وأن یكون  االخطأ المرتكب ناجم

  . لمصلحة الشركة اخالصالتصرف 

أما إذا كان التصرف قد قصد من ورائھ مصلحتھ الشخصیة وكذلك مصلحة 

  .الشركة، فھنا یمكنھ أن یعود على الشركة بالقدر الذي عاد على ھذه الأخیرة بالمنفعة

وبعد أن تم تمییز المسؤولیة الشخصیة للممثل الدائم عن المسؤولیة الشخصیة 

ال یطرح نفسھ ویتعلق بما إن كان ھنالك مسؤولیة تضامنیة للشركة المسیرة، بقي سؤ

  بینھما ومتى تكون؟

الفقھ بخصوص المسؤولیة التضامنیة بین الممثل الدائم  جاء بھبالرجوع إلى ما 

یتبین أن السند في اعتبارھا قائمة بقوة القانون، ھو النص  ،والشخص المعنوي

. 1ات القائم بالإدارة بذاتھ كما سلف ذكرهالقانوني الذي حمل الممثل الدائم نفس مسؤولی

في غیاب نص قانوني، سواء في القانون التجاري فیما تعلق بأحكام مجلس و أنھ

لیھ إالإدارة أو في القانون المدني فیما تعلق بأحكام المسؤولیة التضامنیة للوكیل یستند 

لمسیرة، فإنھ وفي ھذه للقول بالمسؤولیة التضامنیة القانونیة للممثل الدائم مع الشركة ا

أن تكون إلا خاضعة للسلطة  الحالة لا تعدو تلك المسؤولیة في حال توافر شروطھا،

  .التقدیریة للمحكمة

كما لا یمكن كذلك، تصور قیام تلك المسؤولیة إلا في الحالة التي یكون فیھا الضرر 

كأن تكون  ،رةاللاحق بالغیر ناجما عن خطأ مشترك بین الممثل الدائم والشركة المسی

 أو الذي كانت تظھر علیھ عدم الكفاءة أخطأت في اختیار الممثل الدائمقد ھذه الأخیرة 
                                                 

  .274. ، صالشركة المسیرة إزاءراجع أعلاه، مسؤولیة الممثل الدائم المدنیة  1
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قدمت تعلیمات خاطئة أنھا  كذلك الحال إذا ثبتو. 1أنھا أقرت تصرفات ھذا الأخیر

كما  للممثل الدائم الذي، وبناء على تلك التعلیمات، تصرف بشكل تسبب بالضرر للغیر

   .2سلف بیانھ

 مسؤولیة الممثل الدائم الجزائیة إزاء الغیر :الفرع الثاني

تقتضي المسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم إزاء الغیر، البحث في إشكالیة 

وذلك حتى یتم التمییز بین ما یتحملھ كل من . المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

مسؤولیات جزائیة اتجاه الشركة المسیرة باعتبارھا شخصا معنویا والممثل الدائم، من 

طرح السؤال حول من یتحمل الضرر اللاحق بالغیر جراء التصرفات التي  وقد .الغیر

بھا ممثلي الشركة أو ھیئاتھا؟ ھل تتحملھا الشركة باعتبار أن ما قام بھ ممثلوھا أو  قام

مسؤولیة شخصیة عن تلك الأضرار وكأنما  مسؤولةھیئاتھا تم بإسمھا، وبالتالي فھي 

أم أن ھناك حالات یتحمل فیھا ھؤلاء المسؤولیة شخصیا دون  ،مت بھا ھي بذاتھاقا

  الشركة؟

ولة شخصیا عن الأخطاء التي یرتكبھا ممثلوھا ؤفتحدید متى تكون الشركة مس

أو ھیئاتھا اتجاه الغیر یسھل معرفة الحالات التي یتحمل فیھا ھؤلاء المسؤولیة 

 . لمسؤولیة تضامنیة بینھماالشخصیة عن تلك الأخطاء ومتى تكون ا

من قانون L. 121-2 al. 3 لى نص المادة إاستنادا  1الفقھ الفرنسي یرى

أن الھیئات المكونة للشخص المعنوي وإن تصرفوا باسمھ وتحمل ، 2العقوبات الفرنسي
                                                 
1 V. M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 
morale, op. cit., n° 16, p. 44 : « La solidarité entre la personne morale et son 
représentant permanent est une solidarité légale ; il ne peut s’agir d’une solidarité 
judiciaire qui ferait que la responsabilité du représentant permanent est première et que 
la responsabilité de la personne morale n’est qu’accessoire, cette dernière n’étant à 
rechercher qu’en cas de faute dans le choix du représentant permanent ou dans les 
instructions données ». 
B. Oppetit, op. cit., n° 33, p. 9 : « …On peut se demander si la solidarité s’impose dans 
tous les cas ou si le juge dispose d’ un pouvoir d’appréciation…On pourrait concevoir 
(car ni la lettre du texte ni l’esprit de la matière ne l’interdisent) que le représentant 
supporte seul la responsabilité de ses actes, à moins que la personne morale n’ait elle-
même commis une faute, dans le choix de son mandataire par exemple, ou dans 
l’approbation de la mission de son représentant… ». 
 

 .290. ، صراجع أعلاه، مسؤولیة الممثل الدائم الجزائیة إزاء الشركة المسیرة 2
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ھو نتائج تلك التصرفات، إلا أن الأشخاص الطبیعیة المكونة لتلك الھیئات تكون ھي 

زامات مستقلة عن التزامات الشخص المعنوي وتترتب علیھا كذلك موضوع الت

فالتصرفات التي یقوم بھا الممثل الدائم داخل المجلس، وإن كانت . مسؤولیات شخصیة

ترتب التزامات على كاھل الشركة إلا أنھا ترتب كذلك مسؤولیة شخصیة على عاتق 

تھ في الخطأ حسب درجة مشاركواحد كل  ،الممثل الدائم وباقي أعضاء المجلس

  . المتسبب  في الضرر

لى نص المادة إما توصل إلیھ الفقھ الفرنسي استنادا  3ولقد وافق الفقھ الجزائري

والتي اقتبسھا حرفیا من النص الفرنسي  4مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51

 قدون كذلك أنھ وبالرجوع إلى نص المادة السالفة البیان، فإن المشرع ی .السالف الذكر

وضع قاعدة عامة مفادھا أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع من قیام 

  .5المسؤولیة الجزائیة لممثلھ كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الوقائع المجرمة

                                                                                                                                               
1 J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 1013 : « Si les organes ou représentants ne sont donc pas 
autrui, il reste que les personnes physiques qui les composent ou agissent és qualités 
sont des sujets de droits et d’obligations autonomes à même de répondre de leur fait 
personnel… ». 
 

2 Art. 121-2 al. 3 C. pén. fr: « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut 
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits… ». 
 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحجب : "213. بوسقیعة، المرجع السابق، ص. أ 3
 ".مسؤولیة الشخص الطبیعي وإن قام بالعمل الجرمي لحساب الشخص المعنوي

 

V. aussi, M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant 
personne morale, op. cit., n° 16, pp. 44 et 45. 
 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة .:" ج. ع. مكرر ق 51المادة  4
یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف . للقانون العام

 .كأجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذل
إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو 

  ".كشریك في نفس الأفعال
  

یحمل الشخص  ،وعلى غرار نظیره الفرنسي ،تجدر الإشارة ھنا، إلى أن المشرع الجزائري 5
العمدي وكل جرائم المعنوي المسؤولیة الجزائیة عن كافة الجرائم ضد الأموال والأشخاص كالقتل 

  .214إلى  212. بوسقیعة، المرجع السابق، ص. راجع في ھذا الصدد، أ. العنف غیر العمدیة
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أن تحمیل الشركة المسیرة المسؤولیة الجزائیة عن  1ویرى جانب من الفقھ

ره عضوا في مجلس إدارتھا یقتضي أن التصرفات التي قام بھا الممثل الدائم باعتبا

تكون لتلك الشركة صفة المدیر أو المسیر في شركة أخرى ھي المتعاملة مع الغیر 

إلى عدم اشتراط صفة المدیر أو  2بینما ذھب جانب آخر من الفقھ .الذي لحقھ الضرر

 ،المسیر في تلك الشركة، مكتفیا باشتراطھا في الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجرم

 .نھ في ھذه الحالة یكون قد عبر عن إرادة الشركة ولیس عن إرادتھلأ

وأنھ یمكن إدانة كل من  ،إلى القول بازدواجیة تكییف الوقائع 3وذھب جانب آخر

إلا أن ھذا الرأي . الممثل الدائم والشركة المسیرة لنفس الوقائع ولكن بجرائم مختلفة

لطبیعي والشخص المعنوي تعرض للنقد على أساس أن تحمیل كل من الشخص ا

تستخلص من ذات الوقائع جریمة مصنفة تنسب  ھاللمسؤولیة عن ذات الوقائع یعني أن

 .4وھذا أمر صعب التوفیق فیھ ،للشخص المعنوي وجریمة غیر مصنفة تنسب لممثلھ

وبالرجوع إلى النص القانوني الأنف ذكره، یتضح أن المشرع اشترط، في كل 

المسیرة المسؤولیة الشخصیة عن الأفعال المجرمة والتي  الأحوال، لتحمیل الشركة

تحدث ضررا للغیر، أن تكون للشخص الطبیعي مرتكب الأفعال المجرمة، الصفة 

ومن جھة أخرى أن یكون ذلك . القانونیة لتمثیل ذلك الشخص المعنوي، ھذا من جھة

فرت تلك فمتى توا. الشخص الطبیعي قد قام بتلك الأفعال لحساب الشخص المعنوي

وما یدل على ذلك ھو ذكر . الشروط، اعتبرت الشركة فاعلا أصلیا في الجریمة

                                                 
1 W. Jeandidier, Infractions relatives au droit d’information des actionnaires, associés 
et obligataires et à la tenue des assemblées,  Juriscl. 1998. Fasc. 50, n°82 : « Bien 
entendu, la personne morale responsable ne le sera à titre d’auteur que si elle possède la 
qualité de dirigeant (de droit ou de fait), agissant par le canal obligé de ses organes ou 
représentants : telle en premier lieu une société mère ». 
  

2 M. Segonds, Santé et sécurité au travail, Rép. pén. Dalloz, sept. 2009, n° 68. 
 

3 J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 1016 : « La dualité de qualification est même la règle 
lorsque l’infraction suppose une qualité particulière qui ne peut être exclusivement 
constatée qu’en la personne morale ou la personne physique ». 
 

4 V. A. Gallois et D. Gallois-Cochet, L’imputation d’une infraction attitrée à une 
personne morale, étude à la lumière du droit pénal des sociétés, Mél. Ph. Merle, Dalloz. 
2013, n° 8, pp. 283 et 284. 
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المشرع في النص القانوني السالف بیانھ، فرضیة أن یكون الشخص الطبیعي شریكا 

  .وھو ما لا یمكن أن یكون إلا إذا كان الشخص المعنوي فاعلا أصلیا. في الجریمة

یعد في ھذه الحالة مسؤولا عن فعل الغیر  أن الشخص المعنوي لا 1ویعتبر الفقھ

وھو ما یسمى . ولكن مسؤولا عن فعلھ الشخصي الذي نفذ بواسطة ھیئاتھ المكونة لھ

ویرى الفقھ  .2"بالمسؤولیة عن الفعل الشخصي عن طریق التمثیل أو التجسید"فقھیا 

مل أي أن صفة التمثیل ھنا لا تخص الممثل القانوني للشركة فقط، بل تش 3الفرنسي

شخص طبیعي مؤھل لتمثیل الشركة أو تمثیل ھیئة من ھیئاتھا كما ھو الحال بالنسبة 

  . في مجلس الإدارة اللممثل الدائم حینما یتصرف بصفتھ عضو

ووفقا للشروط السالفة الذكر، یمكن القول بأن الممثل الدائم ومتى تصرف 

عن التصرف ضرر لحق لصالح الشركة المسیرة بشكل مخالف للقانون الجزائي ونتج 

بالغیر، كان على ھذا الأخیر أن یتقدم بالشكوى الجزائیة ضد الشركة ولیس ضد 

مادام أن ھذا الأخیر تصرف في حدود صلاحیات مجلس الإدارة  .الممثل الدائم

فإن الذي  ،في ھذه الحالة. باعتباره عضوا فیھ وكان یقصد مصلحة الشركة المسیرة

عن أخطاء الممثل الدائم ھو الشركة المسیرة باعتبارھا  یتحمل المسؤولیة الجزائیة

 . 4ولة مسؤولیة شخصیة عن أخطائھا المرتكبة بواسطة ممثلیھا القانونیینؤمس

أن المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي عن الجرائم  5یضیف بعض الفقھ

ل العمدیة لا تكون إلا لاحقة لمسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یتحمل في كل الأحوا

، أن تحمیل الشخص المعنوي النسبة للجرائم غیر العمدیة فیرىأما ب. تبعات تصرفاتھ

                                                 
1 M.-L. Rassat, Droit pénal général, Ellipses, Coll. Cours magistral, éd., 2004, n° 410. 
 

2 V. R. Merle et A. Vitu, Problèmes généraux de la science criminelle in Traité de droit 
criminel, Cujas, T. 1., 6ème. éd., 1997, n° 645 : «  La personne morale s’incarne dans la 
personne physique ». 
 

3 Ph. Merle, op. cit., n° 97, p. 130 : « Cet acte doit avoir été accompli par un organe 
social (conseil d’administration, directoire, représentant légal de la société ; président-
directeur général, directeur général, gérant) ou un représentant de la société (mandataire 
spécialement habilité, salarié… ».  
 

4 A. Gallois et D. Gallois-Cochet, op. cit., n°8, p. 283.  
 

5 B. Mercadal, La responsabilité pénale des personnes morales et celle des personnes 
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, R.J.D.A. 1994, p. 375. 
 



317 
 

للمسؤولیة الجزائیة عن تلك الجرائم لا یعني بالضرورة أن یتحملھا كذلك الشخص 

  .الطبیعي مالم یكن الخطأ المرتكب من قبلھ یتصف بالخطورة الجسیمة

المخالفة، أن المسؤولیة غیر أنھ یستشف من ذات النص القانوني وبمفھوم 

 في حالة :الجزائیة للممثل الدائم تكون حصریة علیھ في نوعین من التصرفات

التصرفات التي یقوم بھا باسمھ الشخصي أو ما یقوم مقامھا من التصرفات الخارجة 

وھي . التصرفات غیر المرتبطة بالمھام الموكلة إلیھ، 1عن صلاحیات مجلس الإدارة

إلا أن طبیعتھا القانونیة  ،وم بھا بصفتھ عضو في مجلس الإدارةالتصرفات التي یق

تسمح بأن تنسب لھ بصفتھ الشخصیة نظرا لجسامتھا كالقتل مثلا، أو الخطأ الجزائي 

أي أنھا لا تخدم مصلحة  ،العمدي عموما، أو لأنھا لا تتناسب مع الأداء العادي للمھام

ل الدائم مسؤولا مسؤولیة شخصیة ففي كل من تلك التصرفات، یكون الممث. الشركة

عن الضرر اللاحق بالغیر وما یترتب علیھا من وصف جزائي یكون محل متابعات 

  .  قضائیة

وإذا كان ھذا ھو الحال بالنسبة للتصرفات التي یقوم بھا الممثل الدائم بصفتھ 

عد تلك، فإن الأمر أوضح حینما یتعلق بالتصرفات التي یقوم بھا باسمھ الشخصي، إذ ی

فالممثل الدائم وكغیره من الأشخاص الطبیعیة الممثلة . ول الوحید عنھا جزائیاؤالمس

للشركة وتلك المكونة لھیئاتھا یعتبرون في نظر القانون أشخاصا قانونیة لھا حقوق 

والتزامات مستقلة عن تلك التي للشركة، یتحملون على أساسھا مسؤولیة شخصیة 

  .2حسب نص المادة الأنف بیانھا

وبناء على ما سلف ذكره، یمكن القول بأن المسؤولیة الجزائیة لكل من الممثل 

فإما أن یكون الممثل الدائم قد استوفى  :الدائم والشركة المسیرة لا تخرج عن فرضیتین

بأن یكون قد تم تعیینھ بكل حریة  ،مجموعة من الشروط حین قیامھ بالتصرف المجرم

دارة ولم تنازع الشركة المسیرة في صحة ذلك، من قبل الشخص المعنوي القائم بالإ

وأنھ قام بالتصرف المجرم في إطار الصلاحیات المخولة لمجلس الإدارة الشركة 

                                                 
 .302. ، صراجع أعلاه، مسؤولیة الممثل الدائم المدنیة إزاء الغیر 1
  .ج. ع. ق 2. مكرر ف 51راجع المادة  2
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وإما أن یكون  .وفي ھذه الحالة ینسب الجرم إلى الشركة دون الممثل الدائم. وبإسمھا

ھ كأن یكون قد تصرف باسم ،قد قام بذلك التصرف في غیاب أحد تلك الشروط

وفي ھذه . الشخصي أو لمصلحتھ الشخصیة، أو أنھ تجاوز الصلاحیات الممنوحة لھ

  .1ول الوحید جزائیا عن ذلك الجرمؤالحالة یعتبر المس

ویترتب على القول السابق، أن لكل من الممثل الدائم والشركة المسیرة مسؤولیة 

  .جزائیة متمیزة عن مسؤولیة الآخر

قول بالمسؤولیة المتمیزة لكل منھما، لا تمنع من غیر أنھ ومن جھة أخرى، فإن ال

أن تكون المسؤولیة الجزائیة لكل من الممثل الدائم والشركة المسیرة مسؤولیة ناشئة 

والتي  النص القانوني الأنف الذكروھذا ما ورد ذكره في . 2عن نفس التصرف المجرم

لة الشخص أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساء"نصت على 

  ". الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

فقد یظھر من النص لأول وھلة، أنھ ینطبق على الأشخاص الطبیعیة التي  

غیر أن . شاركت بصفتھا الشخصیة في جریمة ارتكبت من قبل الشخص المعنوي

قد یرى بأن نص المادة یخص ھیئات وممثلي الشخص المعنوي الذین  3الفقھ الفرنسي

یتسترون وراء ھذا الأخیر للتھرب من المسؤولیة الشخصیة بذریعة أن تصرفھم كان 

  .لصالح الشخص المعنوي

من قانون العقوبات  L. 121-7و L. 121-1ویرى ذات الفقھ أن المادتین 

 ،1من قانون العقوبات الجزائري 41التي تقابلھما في المضمون المادة  ،4الفرنسي

                                                 
1 Concernant, la responsabilité exclusive, v. J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 1014.  

 

2
 Concernant, la responsabilité cumulative, v. G. Couturier, Répartition des responsabilités 

entre personnes morales et personnes physiques, Rev. soc. 1993, p. 307. 
 
 

3 Ibid. 
 

4 Art. 121-1 C. pén. fr. : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». 
 

  Art. 121-7 C. pén. fr. : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui 
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus 
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour 
la commettre ». 
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لیة الأشخاص الطبیعیة غیر الممثلة للشخص المعنوي وغیر مسؤوكفیلتان بالحكم  ب

المنتمیة لھیئاتھ، والتي شاركت الشخص المعنوي في ارتكاب الجریمة بصفتھا فاعلا 

السالف  L. 121-2حاجة إلى الرجوع لنص المادة  وھذا دون. أصلیا أو مساھما

مبدأ الدستوري كما وأن القول بخلاف الرأي الفقھي السالف الذكر یمس بال. ذكرھا

  .على المساواة أمام القانون الذي ینص

غیر أن القول بالجمع بین المسؤولیات یستلزم التمییز بین صفة الممثل الدائم 

مكرر السالفة الذكر، وبین صفة الشخص الطبیعي الذي  51الخاضعة لنص المادة 

 .ذكور أعلاهالم 41یتحمل المسؤولیة الشخصیة عن أفعالھ والتي تدخل في نص المادة 

فضرورة تمییز صفة الممثل الدائم عن صفتھ الشخصیة تعد مسألة حتمیة، لأنھا تتعلق 

 یجببھیئة جماعیة یمارس فیھا الممثل الدائم مھامھ ألا وھي مجلس الإدارة، ومن ثم 

وحدة الشخص لا تنفي ازدواجیة  لأن ،تمییز أعضاء ھذا الأخیر عن الھیئة ككل

مثل الدائم بصفتھ الشخصیة ویتابع علیھا جزائیا، كما قد فقد یتصرف الم. 2الصفة

ولكل من التصرفین نتائجھ . یتصرف بصفتھ ممثلا دائما ویتابع على أساس تلك الصفة

  . الخاصة بھ

وإذا كان التمییز ما بین مسؤولیة الممثل الدائم بصفتھ تلك وبین مسؤولیتھ  

كة المسیرة في علاقة كل كشخص طبیعي أمرا ضروریا لفصلھا عن مسؤولیة الشر

منھما بالغیر، فإن ذلك غیر كاف لإجراء المتابعة الجزائیة وإدانة كل منھما بحسب 

  . مسؤولیتھ عن الضرر اللاحق بالغیر

فالمسؤولیة الجزائیة تقتضي أن یتم نسبة فعل منشئ لتلك المسؤولیة إلى شخص 

صوص ممثلي وھیئات بعینھ، وھو ما لم یوضحھ المشرع في ذلك النص القانوني بخ

بل اكتفى بالإشارة إلى إمكانیة متابعة كل من الشخص الطبیعي . الشخص المعنوي

                                                                                                                                               
یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض .:" ج. ع. ق 41المادة  1

لتحایل أو على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو ا
 ".التدلیس الإجرامي

  

2 En ce sens, v. J.-Ch. Saint-Pau, La responsabilité des personnes morales :réalité ou 
fiction, in Le risque pénal dans l’entreprise, Litec, coll. Carré droit, éd. 2003, n° 167. 
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علما بأن وحدة الأفعال المنسوبة لكلیھما لا  ،والشخص المعنوي لأجل نفس الوقائع

فقد تشكل نفس الوقائع جنایة بالنسبة . تعني وحدة التكییف القانوني بالنسبة لكل منھما

ئم وجنحة بالنسبة للشركة المسیرة أو جریمة من الجرائم العامة بالنسبة للممثل الدا

أن إزدواجیة التكییف  1ولقد اعتُبر. للأول وجریمة من الجرائم الخاصة بالنسبة للثاني

  .في ھذه الحالة ھو الأصل

ویجب في ھذا الصدد، التمییز بین مسؤولیة الممثل الدائم ومسؤولیة الشركة 

 أن .2بحكم الواقع ، كما یرى ذلك جانب من الفقھ الفرنسيانون وبحكم القالمسیرة 

مكرر  51التي تقابلھا المادة  L. 121-2المسؤولیات القائمة بحكم الواقع، فإن المادة 

  . السالفتي الذكر، نصت على احتمالیة جمع المسؤولیات ولیس على وجوب الجمع

المنسوبة لكل من الممثل الدائم وحدة التكییف القانوني للوقائع  ةومن ثم، وفي حال

والشخص الطبیعي، فإن ذلك لا یؤدي بالضرورة إلى ارتباط تلك المسؤولیات 

ذلك أن جھل الغیر بھویة الشخص الطبیعي الذي . ببعضھا، في وجود أسباب واقعیة

إذ وفي ھذه الحالة  ،تعامل معھ بصفتھ ممثلا دائما لا یؤدي إلى انتفاء مسؤولیة الشركة

الشركة على أساس الخطأ غیر الثابت نسبتھ لشخص بعینھ، فینسب الخطأ في تتابع 

ھذه الحالة لمجلس إدارتھا باعتباره الھیئة التي مثلت الشركة في تعاملھا مع الغیر عن 

كما أن مبدأ الملائمة، یخول النیابة العامة سلطة متابعة الشركة  .طریق أحد أعضائھا

أنھ یحق لقاضي التحقیق متابعة الشخص الطبیعي  بل. والممثل الدائم على حد سواء

  . الممثل الدائم حتى ولو لم تتضمنھ مذكرة تحریك الدعوى العمومیة

كان قد توصل إلى  3أما المسؤولیات القائمة بحكم القانون، فإن القضاء الفرنسي

 أن متابعة الممثل الدائم جزائیا بجانب الشركة المسیرة، یقتضي أن یكون الخطأ الذي

لأحكام قانونیة أو تنظیمیة تتعلق بسلامة  اارتكبھ الممثل الدائم جسیما أو مخالف

                                                 
1 J.-Ch. Saint-Pau, La responsabilité pénale d’une personne physique agissant en 
qualité d’organe ou représentant d’une personne morale, op. cit., p. 1016. 
  

2 F. Desportes et F. Gunehec, Droit pénal général, Economica, 12ème éd., 2005, n° 622; 
J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 19ème éd., 2012, n° 536, p. 488, rejet n° 1. 
 

3 Cass. crim., 24 octobre 2000, Bull. crim., n° 308. 
 



321 
 

وھذا یعني وبمفھوم المخالفة، أن ارتكابھ لخطأ بسیط لا یحملھ المسؤولیة . الأشخاص

  . الجزائیة، بل تتحمل الشركة لوحدھا المسؤولیة الجزائیة

ن الخطأ البسیط الذي لأ ،ماوھذا الحل یتماشى مع القواعد العامة للمسؤولیة عمو

ارتكبھ شخص تابع لشركة في إطار مھامھ وتسبب في الضرر للغیر، لا یحمل ذلك 

الشخص إلا المسؤولیة التأدیبیة، كما ھو الحال في قانون العمل مثلا والذي یتماشى 

  .الأحكام العامة للمسؤولیة في القانون المدنيوكذلك 

لقیام الجریمة توافر قصد خاص فیھا یشترط  التيكما أنھ وفي الجرائم الخاصة، 

یتمثل غلبا في البحث عن المصلحة الشخصیة، فإنھ لا یمكن تصور أن یكون ذلك 

فإما أن یكون الممثل الدائم قد رمى إلى . القصد مشتركا بین الممثل الدائم والشركة

 وإما أن یكون قد. تحقیق مصلحة شخصیة، فیعتبر مسؤولا جزائیا عن ذلك الجرم

ومن ثم یعد غیر مسؤول . قصد مصلحة الشركة، فینتفي في ھذه الحالة القصد الخاص

  .1جزائیا لانتفاء الجریمة، فتتحمل الشركة المسؤولیة لوحدھا

إن تمییز مسؤولیة الممثل الدائم كعضو في ھیئة إدارة الشركة عن مسؤولیة 

حسب رأي الشركة كشخص معنوي یتحمل تبعات الأشخاص الممثلة لھ، یؤدي وب

ذلك أن إدانة الشركة لأجل جریمة . ، إلى وجود مسؤولیة موحدة2جانب من الفقھ

عمدیة كانت أم غیر عمدیة، یفترض أن یكون قد نفذھا أشخاص طبیعیة تصرفت على 

وبناء على ھذا الرأي،  .أساس صفتھا كممثلة أو عضوه في ھیئة من ھیئات الشركة

تصرفھ بتلك الصفة خاضعة لأي شروط غیر  فلا تكون مسؤولیة الممثل الدائم حین

بحیث أن جمع المسؤولیات یتم تلقائیا ما لم  ،تلك اللازمة لقیام الجرم المنسوب للشركة

 .ترد علیھ أي حالة من الحالات المتعلقة بالتمییز بین المسؤولیات والتي ذكرت أعلاه

                                                 
1 V. Cass. crim., 8 septembre 2004, Dr. Pén. 2005, n° 11. 
 

2 J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 5ème éd., 
2005,  p. 504 : « Si la personne morale est vicieuse, c’est que ses dirigeants le sont ». 
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أن مسؤولیة الشخص  إلى الأخذ بھذا الاتجاه مستندا إلى 1ولقد اتجھ القضاء الفرنسي

  . المعنوي لا تنفي مسؤولیة الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري، یتبین أن ذلك الإتجاه یتماشى مع ما ورد النص 

  . مكرر السالفة الذكر 51علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 

ین الخطأ العمدي یرى أنھ یتعین التمییز ب 2غیر أن جانب من الفقھ الفرنسي

یكون ذلك الاتجاه صحیحا فیما تعلق بالأخطاء العمدیة وبشرط أن . وغیر العمدي

لا یعني أنھ لكنھ یكون الممثل الدائم قد ساھم شخصیا في تكوین الجریمة أو تنفیذھا، 

یعتبر كذلك بالنسبة للأخطاء غیر العمدیة والتي لا یصح تطبیق قاعدة الجمع علیھا إلا 

كما وأن قیام مسؤولیة الممثل بجانب مسؤولیة . لخطأ جسیما وشخصیاإذا كان ا

الشخص المعنوي، تقتضي أن یقوم ذلك الشخص الطبیعي بالتصرف لصالح الشخص 

  . المعنوي مع وجود حافز شخصي

لفصل بین مسؤولیة للیھ إوإن ذات النص القانوني المذكور أعلاه والمستند 

وھذا یعني ". الجرائم"ولم یذكر كلمة " نفس الأفعال"الممثل الدائم والشركة، ذكر كلمة 

ضمنیا، أنھ رغم وحدة الوقائع المادیة محل المتابعة، فإن الجریمة التي تنسب للشركة 

قد تكون مختلفة عن تلك المنسوبة للممثل الدائم أو تكون منتفیة في حق ھذا الأخیر 

ا یتم إدانة الشركة لأجل جریمة وتتجسد ھذه الحالة، حینم. لانعدام القصد الجنائي لدیھ

غیر عمدیة بسبب خطأ الإھمال نتج عنھ ضررا جسمانیا لحق بالغیر، بینما أن ذات 

الخطأ یعتبر بسیطا ولا یشكل جرما في حق الممثل الدائم أو كأن یستفید ھذا الأخیر 

  .من أسباب الإعفاء من المسؤولیة

، أنھ وحینما یرتكب 3لفقھكما وأن القول بخلاف ذلك، یعني وبحسب جانب من ا

الممثل الدائم جریمة بصفتھ تلك، فإن إدانتھ بجانب الشركة لأجل ذات الجرم، باعتباره 

قد ارتكب من طرف ھیئاتھا التي تمثلھا وبالتالي فھو خطئھا الشخصي، یعد بمثابة 
                                                 
1 Cass. crim., 21 mars 2000, n°2095 BRDA, n° 14; Cass. crim., 18 janvier 2000, Bull. 
crim. n°28. 
 

2 B. Bouloc, Droit pénal général, 19ème éd., D. 2005, n° 349 et s; Y. Mayaud, Droit 
pénal général, Droit fondamental, PUF. 2004, n° 329. 
 

3 J.-Ch. Saint-Pau, op. cit., p. 1020. 
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إدانة للشخص الطبیعي الممثل الدائم لأجل فعل الغیر الذي ھو في ھذه الحالة الشركة 

لذلك یتعین، لإدانة الممثل الدائم بجانب الشركة، أن یتم إثبات ارتكابھ لخطأ و. المسیرة

  .فلا یكون الخطأ مفترضا إلا في حق الشركة دون الممثل الدائم. شخصي

 ،وعلى غرار القانون المدني ،یستخلص مما سلف بیانھ، أن قانون العقوبات

ر المھام والذي تتحمل الشركة یكرس مبدأ التمییز بین الخطأ المرتكب في إطا

المسؤولیة عنھ، وبین الخطأ الشخصي الذي یحمل الشخص الطبیعي الممثل الدائم 

فتكون المسؤولیات  .المسؤولیة عنھ بجانب مسؤولیة الشركة التي ارتكب الخطأ باسمھا

 بالنسبة للجرائم العمدیة قابلة للجمع إذا ساھم الممثل الدائم في الجریمة بصفة شخصیة

  .أي أنھ یكون قد تصرف لأجل مصلحتھ الشخصیة أو أظھر إرادة في تنفیذ الجریمة

 ةأما بالنسبة للجرائم غیر العمدیة، فلا بد من التمییز بین الجرائم الخاصة الخاضع

الأولى، على تقع . للقانون التجاري والجرائم العامة الخاضعة لقانون العقوبات

أما  .یكون الممثل الدائم قد ارتكب خطأ شخصیا حاجة إلى أنالمسؤولیة الشركة دون 

بالنسبة للثانیة، فإنھ یتعین ھنا كذلك التمییز بین ما إذا كان الخطأ الشخصي للممثل 

الدائم قد ثبت حین متابعة الشركة وأن یكون متصفا بدرجة من الجسامة، وفي ھذه 

كة قد تمت إدانتھا وبین أن تكون الشر. الحالة یكون جمع المسؤولیات قائما تلقائیا

خطأ بسیط، وفي ھذه الحالة یتعین إثبات الخطأ الشخصي الجسیم للممثل الدائم  بسبب

  .   وعدم الاكتفاء بذلك الخطأ البسیط

وتجدر الإشارة أخیرا إلى أن متابعة الشخص الطبیعي لیست شرطا ضروریا 

ممثل الدائم لم فإذا ما انقضت الدعوى العمومیة في حق ال. لمساءلة الشخص المعنوي

یكن ذلك حائلا دون متابعة الشركة المسیرة عن الجریمة التي ارتكبت في إطار مھام 

 .1مجلس الإدارة

  

  

                                                 
  .213. بوسقیعة، المرجع السابق، ص. أ 1
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  الخــــــاتــمة                                 

أبرزت ھذه الدراسة أھمیة إعادة النظر في المنظومة القانونیة المتعلقة بشركات 

كام تمثیل الأشخاص المعنویة، وأن القواعد المساھمة خاصة فیما یخص أح

من المشرع الجزائري في ھذا الباب تعد غیر كافیة ولا مناسبة ھذا  نصوص علیھاالم

لا تحل كل الإشكالات المطروحة بخصوص الممثل الدائم للشخص ومن جھة، 

  .المعنوي المدیر خاصة إذا كان قائما بالإدارة

على دراسة النظام القانوني للممثل الدائم من وھكذا، لقد انصبت الرسالة الحالیة 

بیان النقائص الواردة في الأحكام القانونیة المتعلقة بالممثل الدائم للشخص  أجل

المعنوي القائم بالإدارة والمنوه علیھا من قبل الفقھ المختص، وذلك بغرض وضع 

  .نظام قانوني متكامل لھ

اكتفى في  ،2نظیره الفرنسي ، وعلى غرار1كما یلاحظ أن المشرع الجزائري 

تنظیمھ لذلك المركز القانوني بنص وحید أورد فیھ مبدأ عاما بموجبھ شبھ الممثل الدائم 

وإذا كان مبدأ التشبیھ السالف الذكر قد یخول الباحث تنزیل أحكام . القائم بالإدارة بذاتھ

بعض الإشكالات القائم بالإدارة على الممثل الدائم، فإن ذلك یعد غیر كاف بل ویخلق 

إذ من جھة، تضع خصوصیة المركز القانوني للممثل الدائم  ،من الناحیة التطبیقیة

تضع حدا لذلك المبدأ لوجود بعض الإختلافات التي تحول دون اعتبار الممثل الدائم 

في نفس مقام القائم بالإدارة بذاتھ، ومن جھة أخرى، فإن المركز القانوني المزدوج 

اعتباره وكیلا عن الشخص المعنوي القائم بالإدارة بالإضافة إلى كونھ للممثل الدائم ب

عضوا في مجلس إدارة الشركة المسیرة، یقتضي أن تكون الأحكام المطبقة في علاقتھ 

بوكیلھ الشخص المعنوي مختلفة نوعیا عن تلك المطبقة في علاقتھ بالشركة المسیرة 

  .ةوفي علاقتھ مع الغیر المتعامل مع تلك الشرك

                                                 
  .ج. ت. ق 2. ف 612المادة  1

  
  

2 Art. L. 225-20 C. com. fr. pour le représentant permanent de la personne morale 
administrateur et art. L. 225-76 du même code pour le représentant permanent de la 
personne morale membre du conseil de surveillance. 
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فھي . لقد بینت ھذه الدراسة أن مركز الممثل الدائم یتكون عبر مراحل متتالیة

حیث  ،تبدأ بعقد أولي یجمع الشخص المعنوي بشركة المساھمة ذات مجلس الإدارة

ثم، وبما أن المشرع اشترط على ھذا . یعین فیھا ذلك الشخص المعنوي قائما بالإدارة

قامھ في أداء مھامھ بمجلس الإدارة، فإن الأخیر أن یعین شخصا طبیعیا یقوم م

أما . الشخص المعنوي كمرحلة لاحقة یقوم بإبرام عقد بینھ وبین ذلك الشخص الطبیعي

ما یلي بعد ذلك من صدور قرار بتعیین الممثل الدائم في مجلس إدارة الشركة 

كة أي المسیرة، فھو نتیجة ملازمة، فھي لا تعدو أن تكون إجراء حتمیا لیس لتلك الشر

بدلیل أنھا غیر مخولة قانونا لرفض ذلك التعیین وإن كان لھا أن . سلطة تقدیریة فیھ

تحتج علیھ أمام الشخص المعنوي صاحب الكلمة الأولى والأخیرة في اختیار الشخص 

  .الطبیعي الذي سیمثلھ

إن العلاقة التي تجمع بین الممثل الدائم والشخص المعنوي وفي غیاب أحكام 

ھا، استلزمت النظر في الإطار القانوني الذي یمكن الرجوع إلیھ لوضع خاصة تحكم

والذي بموجبھ یمكن تحدید صلاحیات  أحكام قانونیة صالحة لتطبیقھا على تلك العلاقة،

الممثل الدائم وحدود مسؤولیاتھ وما یقابلھا من صلاحیات الشخص المعنوي 

حث في التكییف القانوني لتلك ، وھو ما تطلب بدایة البوالمسؤولیات الناجمة عنھا

فكانت النتیجة، أنھا علاقة وكالة وفقا لأحكام عقد الوكالة في القانون المدني . العلاقة

وكان السند في ذلك ما تم . أركان قیامھا وفي أسباب إنتھائھاوتخضع لھا في شروط 

وكالة  أن مدة عقد الممثل الدائم ھي نفسھا مدة من 1التوصل إلیھ في الفقھ الفرنسي

الشخص المعنوي القائم بالإدارة وأنھ یجب تجدیدھا كلما تم تجدید عقد الشخص 

بحیث یقوم مركز الممثل الدائم على وجود مركز الشخص المعنوي القائم المعنوي، 

  .بالإدارة، ویفقده بفقدان الشخص المعنوي لمنصبھ في مجلس الإدارة

تزامات التي یخضع لھا الوكیل ویترتب على ذلك خضوع الممثل الدائم لنفس الإل

في القانون المدني مع منحھ ھامش من الحریة في التصرف مقابل ما قد یتحملھ من 

مسؤولیة شخصیة عن أخطائھ اتجاه الشركة المسیرة إن ھو عمل بتوجیھات موكلھ 

                                                 

1 Ph. Didier, op. cit., p. 571. 
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فالممثل الدائم یعد في مركز حساس ما بین إلتزام تنفیذ توجیھات . المضرة بالشركة

عنوي باعتباره وكیلا عنھ، وبین إلتزام تنفیذ سیاسة الشركة المسیرة، وبین الشخص الم

  .ذلك وذاك مسؤولیات تقع على عاتقھ قد تصل لحد المتابعة الجزائیة

وبالنظر إلى أحكام عقد الوكالة في القانون المدني وأحكام عقد العمل في قانون 

لممثل الدائم والشخص المعنوي ، یتبین أن تلك العلاقة القانونیة التي تجمع ا1العمل

فمن جھة، یمكن أن یتم إبرام عقد عمل بین : تتكون في إحدى الحالتینأن  یمكن

الشخص المعنوي والممثل الدائم یكون موضوعھ الأساسي أو الثانوي ھو ممارسة 

، عندما یكون الممثل الدائم عاملا بالشركة القائمة بالإدارة، فتكون مھام 2مھام التمثیل

ثیل داخلة في إطار عقد العمل، وأنھ حتى في ھذه الحالة، فإن أحكام عقد الوكالة التم

تمتزج مع أحكام عقد العمل لتشكل تكاملا في الأحكام الواجبة التطبیق على الممثل 

  . الدائم، وإن كان القضاء یخضع الممثل الدائم للنظام الأكثر حمایة لھ

ة التبعیة، فھنا تكیف العلاقة وفقا غیر أنھ ومن جھة أخرى، عندما تنتفي رابط

وعلى خلاف الحالة الأولى لا یتلقى الممثل الدائم أوامر من قبل . لأحكام عقد الوكالة

الشخص المعنوي وإنما مجرد تعلیمات وتوصیات لا ترقى إلى درجة الإلتزام ولا إلى 

ویكون الإعتبار الأكبر لقانون العمل . لممثل الدائمحد استعمال سلطة الرقابة على ا

  .فیما یخص تغییر المركز القانوني أو إنھائھ أو تعدیل عناصره

وإذا كانت إلتزاماتھ اتجاه الشخص المعنوي العضو في المجلس ذات مصدر 

فإن إلتزاماتھ اتجاه  ،لأحكام القانون المدني ،كما سلف بیانھ ،عقدي وتخضع في ذلك

                                                 
ترجع دراسة مركز الممثل الدائم من ھذه الزاویة إلى الفوائد العملیة المترتبة عن تعیین موظفي  1

بالإدارة كممثلین دائمین لھم خاصة حینما یتعلق الأمر التجمعات  الأشخاص المعنویة القائمة
حیث یصعب تعیین عدد كاف من القائمین بالإدارة بصفتھم الشخصیة في  ،الإقتصادیة الكبرى
  .فروع تلك الشركات

  

M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 
morale …, op. cit., n° 13, p. 37. 

ھمیة التمییز بین الوكالة وعقد العمل في ھذه الحالة حینما یتعلق الأمر بالمجمعات أتظھر  2
طر تلك الشركات ضحیث ت ،الإقتصادیة التي ونظرا لعدم إمكانیة عدد كاف من القائمین بالإدارة

 .إلى تعیین إطاراتھا العاملة كممثلین دائمین عنھا
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 وھذا. المسیرة لھا مصدر قانوني وتجد أساسھا في أحكام القانون التجاريالشركة 

خلافا للقواعد العامة التي تحكم الوكیل والذي یعتبر طرفا في العقد الذي خولھ 

صلاحیة التصرف لصالح الوكیل، ومن قبیل الغیر بالنسبة للتصرف الذي أبرمھ 

، 1س إلتزامات القائم بالإدارةلصالح موكلھ، فإن المشرع أخضع الممثل الدائم لنف

 .لیصبح بذلك طرفا في العلاقة التي تربط الشخص المعنوي بشركة المساھمة المسیرة

فھو بذلك یخضع لنفس الأحكام التي یخضع لھا القائم بالإدارة بنفسھ مع وجود بعض 

الفوارق الجانبیة، كعدم إمكانیة تعیینھ رئیسا لنفس مجلس الإدارة الذي یمارس بھ 

ھامھ باعتبار أنھ وكیل عن الشخص المعنوي صاحب الصفة في ذلك المجلس وأن م

، وكعدم اشتراط حیازتھ 2ھذا الأخیر ممنوع بنص القانون من تولي رئاسة المجلس

  .لأسھم الضمان التي تقع على عاتق الشخص المعنوي لوحده

لأحكام ویترتب على تطبیق مبدأ التشبیھ السالف الذكر، خضوع الممثل الدائم ل

المطبقة على القائم بالإدارة فیما یتعلق بالإتفاقیات المباشرة وغیر المباشرة المبرمة مع 

  .الشركة المسیرة، وأنھ یخضع كذلك لنفس الموانع وحالات التنافي

ویؤخذ في حساب النصاب القانوني للمصادقة على قرارات مجلس الإدارة 

مخالفة  ةلشخص المعنوي الذي وفي حالبصوت الممثل الدائم نفسھ دون اعتبار لرأي ا

الممثل الدائم لتوجیھاتھ تقوم على عاتقھ مسؤولیة مدنیة من دون أن یؤثر ذلك في 

صلاحیات  الممثل الدائم منح في حد ذاتھ، وھذا یقتضي. صحة تلك القرارات

، لیكون لھ بذلك دور بذاتھ المشاركة في اتخاذ القرارات كما لو كان قائما بالإدارة

ابي یمارسھ بصفة جماعیة أو حتى بصفة فردیة دائمة كانت أم مؤقتة بحسب رق

الحق في الحصول على المعلومات التي تسمح لھ بطرح الأسئلة الأحوال، تخولھ 

والمشاركة في إدارة العمل داخل الشركة مادام قد جعلھ المشرع یحل محل الشخص 

  .المعنوي في ممارسة تلك السلطات داخل المجلس

                                                 
  .ج. ت. ق 2. ف  612المادة  1

  

  .ج. ت. ق 635المادة  2
  

J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, Sociétés commerciales, op. cit., n° 801, p. 687.  
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جمع الوظائف مع عقد عمل، فقد تم توضیح المسألة على أنھا تطرح  وأما 

بخصوص الممثل الدائم الأجیر لدى الشركة المسیرة، حیث یخضع في ذلك لنفس 

القیود المفروضة على القائم بالإدارة بذاتھ ولا تطرح بالنسبة  للممثل الدائم الأجیر 

ظل خاضعا للأحكام العامة لعقد لدى الشخص المعنوي الذي لا یمسھ المنع باعتباره ی

حیث ب ،المشرع نظم مسألة الجمع في الشركة ذات مجلس الإدارة ذلك أن. الوكالة

   .تمارس مھام العضویة من قبل القائم بالإدارة أو الممثل الدائم

أما بالنسبة لمسألة جمع الوكالات، فقد تبین أنھ لا یوجد في التشریع الجزائري ما 

ي من أن یكون قائما بالإدارة بذاتھ وفي نفس الوقت ممثلا دائما یمنع الشخص الطبیع

بل أنھ واستنادا إلى الفقرة الثانیة من . لشخص معنوي قائم بالإدارة في ذات المجلس

والتي استثنت الممثل الدائم من أحكام الجمع، فإنھ یمكن للشخص الطبیعي  612المادة 

مس مجالس مختلفة بالإضافة إلى ممارستھ أن یكون قائما بالإدارة وممثلا دائما في خ

وما دام لم یرد نص یمنع . لمھام الممثل الدائم في عدد غیر محدد من مجالس الإدارة

ذلك، فإنھ یجوز للشخص الطبیعي أن یجمع صفة القائم بالإدارة وصفة الممثل الدائم 

  .الإدارةبنفس المجلس على ألا یمس ذلك بالحد الأدنى القانوني لعدد أعضاء مجلس 

أما بالنسبة لمسألة التعویضات المستحقة، ونظرا لخصوصیة مركز الممثل الدائم 

باعتباره غیر صاحب الصفة في مجلس الإدارة، رغم خضوعھ لذات الإلتزامات 

وأدائھ لنفس المھام، فإنھ وباعتباره في مركز الوكیل، لم یخضعھ المشرع الجزائري، 

  .التشبیھ كما لم یضع أحكاما خاصة بھ وعلى غرار المشرع الفرنسي، لمبدأ

كما أن الشخص المعنوي وفي علاقتھ بالشركة المسیرة یتلقى كامل الأجور 

المستحقة كغیره من أعضاء مجلس الإدارة، ثم وفي علاقتھ بالممثل الدائم یقوم بمنح 

ھذا الأخیر بدلات الحضور لیبقي لصالحھ على المكافآت التي وإن تم إلغاؤھا في ظل 

غیر  .1إلا أنھا لازالت قائمة في ظل التشریع الجزائري 1975لقانون الفرنسي لسنة ا

ذلك أن . أن تلقي الممثل الدائم لتلك البدلات یأخذ وصفا آخرا بین یدي ھذا الأخیر

بدلات الحضور جاءت في النص القانوني ملازمة لصفة القائم بالإدارة والتي لا یحوز 

                                                 
1 Arts 612 et 663 C. com. alg. Rapp. arts L. 225-20 et 225-76 C. com. fr. 
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في ظل علاقة الوكالة التي تجمعھ بالشخص المعنوي، تأخذ فھي و. علیھا الممثل الدائم

یمكن أن یكون  ،ومن ثم. وصف الأجر الممنوح للوكیل طبقا لأحكام القانون المدني

الأجر الممنوح لھ مساویا لقیمة بدلات الحضور، كما یمكن أن یزید عنھا أو ینقص 

  .بحسب ما اتفق علیھ الطرفان

الممثل الدائم بموكلھ وعلاقتھ بالشركة المسیرة  سبق الإشارة إلى أن علاقةولقد 

الممثل  وأن عدم تنفیذ ،وبالغیر ھي التي تحدد إلتزاماتھ القانونیة والعقدیة اتجاه ھؤلاء

مسؤولیات تكیف ثارة على أنھا مسؤولیات مدنیة وثارة أخرى  یرتبلتزاماتھ لإالدائم 

  .ب والعناصر المكونة لھبحسب جسامة الخطأ المرتك ،على أنھا مسؤولیات جزائیة

لقد حمل المشرع الممثل الدائم نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لو كان و

وإذا كان ذلك یعني أن یكون مسؤولا وفقا لأحكام القانون . بالإدارة بنفسھ اقائم

التجاري اتجاه الشركة المسیرة واتجاه الغیر كما ھو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي 

بالإدارة، فإنھ وبصفتھ ممثلا للشخص المعنوي القائم بالإدارة یعد مسؤولا اتجاه القائم 

  .1ھذا الأخیر وفقا لأحكام عقد الوكالة في القانون المدني

المسؤولیة المدنیة، ھي المسؤولیة التي ینظمھا القانون المدني وفقا للقاعدة  إن

مثل الدائم عن الأخطاء فیسأل الم .منھ 124العامة التي وردت بموجب نص المادة 

التي یرتكبھا بمناسبة أداء مھام عقد الوكالة وتتسبب بضرر لموكلھ فھي إذا مسؤولیة 

كما یسأل عن الأخطاء التي یرتكبھا في إطار مھامھ كعضو في مجلس . مدنیة عقدیة

والتي قد یتسبب الإخلال بھا في  ،الإدارة وفقا لإلتزاماتھ المقررة في القانون التجاري

  . فتنشأ عنھا مسؤولیة مدنیة تقصیریة ،2دوث الضرر للشركة أو للغیرح

المسؤولیة التي تخضع للأحكام الجزائیة تلك فھي  ،وأما المسؤولیة الجزائیة

أما إذا . كون الضحیة ھو الشخص المعنويتالعامة التي ینظمھا قانون العقوبات حینما 

تخضع للأحكام الجزائیة الخاصة  ، فإنھاھي الشركة المسیرة أو الغیر كانت الضحیة

   .القانون التجاريخاصة التي نظمھا 

                                                 
1 J. Hémard, F. Terré et P. Malibat, op. cit., n° 805, p. 693. 
 

2 M. Salah, Les sociétés commerciales, op. cit., n° 551-1, p. 310. 
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وبعد مناقشة طبیعة الخطأ الجزائي والآراء الفقھیة المختلفة حول العناصر 

المكونة لھ، تم التوصل إلى أن ذات الخطأ یمكن أن یحتمل الوصف المدني والجزائي 

قانون، خطأ مزدوج یرتب في آن واحد، إذ قد تترتب عن نفس التصرف المخالف لل

  .على كاھلھ المسؤولیة المدنیة والجزائیة

وقد یتحمل الممثل الدائم المسؤولیة بمفرده إذا ما نسب الخطأ لھ لوحده، كما قد 

یتحملھا بالتضامن مع غیره ممن أنابھ عنھ في أداء مھام وكالتھ اتجاه الشخص 

التضامنیة مع ممثلھ الدائم اتجاه  المعنوي، ھذا الأخیر الذي قد یتحمل بدوره المسؤولیة

الشركة أو اتجاه الغیر إذا كانت مسؤولیة مدنیة أو باعتباره شریكا إذا كانت المسؤولیة 

  . جزائیة

كما تم التوصل فیما یخص طبیعة المسؤولیة التضامنیة إلى أنھا مسؤولیة قانونیة 

ر من قبل الممثل الدائم ولیست قضائیة، أي أنھا تنشأ بقوة القانون متى وقع الفعل الضا

وبالتالي، فھي لا تخضع للسلطة التقدیریة . وسبب ضررا للشركة المسیرة أو الغیر

للقاضي، بحیث تكون مسؤولیة الممثل الدائم ھي الأصل ومسؤولیة الشخص المعنوي 

  .1تابعة لھا

وبناء على ما سلف ذكره، فإنھ یستحسن على المشرع الجزائري أن یستنیر 

فقھیة المختصة التي تعرضت لمجمل الإشكالات القانونیة المرتبطة بمركز بالآراء ال

الممثل الدائم لیعید صیاغتھا في نصوص قانونیة مدمجة في فرع ثالث مستقل من 

القسم المتعلق بإدارة شركة المساھمة وتسییرھا  تنظم بموجبھا أحكام خاصة بالممثل 

. عضو في مجلس المراقبة على حد سواءالدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة أو ال

مستغنیا بذلك عن الرجوع إلى الأحكام الخاصة بالقائم بالإدارة في القانون التجاري 

  . وعن تلك المتعلقة بأحكام الوكالة من القانون المدني

ویجب أن تكون تلك النصوص القانونیة متسلسلة بشكل منطقي، فیبدأ بالنصوص 

دائم بالشخص المعنوي ببیان الشروط اللازمة لصحة العقد المنظمة لعلاقة الممثل ال

                                                 
1 M. Salah, Le représentant de l’associé, personne physique, et du dirigeant personne 
morale, dans les sociétés commerciales de droit algérien, op. cit., n° 16, p. 43. 
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الجامع بین الطرفین، إلتزاماتھما وأسباب إنتھاء تلك العلاقة والمسؤولیات المترتبة 

تلیھا النصوص القانونیة المنظمة لعلاقة الممثل الدائم بالشركة المسیرة، یوضح . عنھا

صلاحیات الممثل الدائم و، فیھا شروط عضویة الممثل الدائم في مجلس الإدارة

وھذا ما . ثم المسؤولیات القائمة على عاتقھ اتجاه الشركة واتجاه الغیر ،وإلتزاماتھ

  .لتباسإسیسھل دراسة المركز القانوني للممثل الدائم بشكل لا یثیر أي 
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 قائمة المراجع باللغة العربیة                          
  

  أھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالقانون الجزائري - 1     

  حسب تاریخ صدورھا                            

المتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  154- 66الأمر رقم  -
  .582. ، ص47، عدد 1966یونیو  9المؤرخة في . ر. ج ،المدنیة

  والمتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -
  .990. ، ص78، عدد 1975سبتمبر  30مؤرخة في ال. ر. ج

والمتضمن القانون التجاري،     1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -
  .1073. ، ص101، عدد 1975دیسمبر  19مؤرخة في ال. ر. ج

متعلق بالتأمینات الإجتماعیة ال 1983یولیو  2المؤرخ في  11-83القانون رقم  -
 .1792. ، ص28، عدد 1983یولیو  5 المؤرخة في .ر. المعدل والمتمم، ج

المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم،  1983یولیو  2المؤرخ في  12-83رقم قانون ال -
  .1803. ، ص28، عدد 1983یولیو  5مؤرخة في ال .ر.ج

والمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984یونیو  9المؤرخ في  11-84لقانون رقم ا -
  .910. ، ص24، عدد 1984یونیو  12المؤرخة في . ر. والمتمم، ج

     المعدل والمتمم للأمر رقم  1988ماي  3المؤرخ في  14-88القانون رقم  -
المؤرخة . ر. المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75
 .749. ، ص18، عدد 1988ماي  4في 

المتعلق بعلاقات العمل معدل  1990أفریل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم  -
  .562. ، ص17، عدد 1990أفریل  25المؤرخة في . ر. جومتمم، 

المتضمن تنظیم مھنة المحاماة،     1991ینایر  8المؤرخ في  04- 91القانون رقم  -
  .38. ، ص2، عدد 1991ینایر  9المؤرخة في . ر. ج

والمتضمن تعدیل  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93وم التشریعي رقم المرس -
والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75وتتمیم الأمر رقم 

 . 3. ، ص27، عدد 1993أفریل  27المؤرخة في . ر.، ج)السالف الذكر(التجاري 

قانون  المتضمن 1996أبریل  15المؤرخ في  136-96المرسوم الرئاسي رقم  -
. ر. أخلاقیات مھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج

  .8. ، ص24، عدد 1996أبریل  17المؤرخة في 

والمتضمن تعدیل وتتمیم الأمر ، 1996دیسمبر  9المؤرخ في  27- 96الأمر رقم  -
. ر.والمتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم 

   .4. ، ص77، عدد 1996دیسمبر  11ؤرخة في الم
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والمتعلق بتنظیم المؤسسات  2001أوت  20المؤرخ في  04-01الأمر رقم  -
  ، 2001أوت  22المؤرخة في . ر. العمومیة الإقتصادیة وتنظیمھا وتسییرھا، ج

  .13. ص ،47عدد 

المتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانون رقم  -
  .4. ، ص52، عدد 2004أوت  18المؤرخة في . ر. نشطة التجاریة، جالأ

المتضمن القانون  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -
  .15.، ص57، عدد 2004سبتمبر  8المؤرخة في . ر. الأساسي للقضاء، ج

یر فبرا 27 في ةالمؤرخ. ر. ، ج2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05الأمر رقم  -
  . 18. ، ص15، عدد 1984

المتضمن تنظیم مھنة الموثق،  2006فبرایر  20المؤرخ في  02- 06القانون رقم  -
  .15. ، ص14، عدد 2006مارس  8المؤرخة في . ر. ج

المتضمن تنظیم مھنة المحضر  2006فبرایر  20المؤرخ في  03-06القانون رقم  -
  .21. ، ص14، عدد 2006مارس  8المؤرخة في . ر. القضائي، ج

المتضمن القانون الأساسي العام  2006یولیو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -
  .3. ، ص46، عدد 2007یولیو  16المؤرخة في . ر. جللوظیف العمومي، 

المتعلق بحالات التنافي  2007مارس  1المؤرخ في  01-07الأمر رقم  -
مارس  7المؤرخة في . ر. والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج

 .3. ، ص16، عدد 2007

المتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -
  .3. ، ص21، عدد 2008فبرایر  23المؤرخ في . ر. المدنیة والإداریة ج

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب  2010یونیو  29المؤرخ في  01-10القانون رقم  -
، عدد 2010یولیو  11المؤرخة في . ر. ات والمحاسب المعتمد، جومحافظ الحساب

  .11. ، ص42

المتعلق بشروط ممارسة  2013یولیو  23المؤرخ في  06- 13القانون رقم  -
  .33. ، ص39، عدد 2013یولیو  31المؤرخة في . ر. ، جالأنشطة التجاریة

  للأمر رقم  المعدل والمتمم 2014فبرایر  4المؤرخ في  01- 14القانون رقم  -
المؤرخة . ر. المتضمن قانون العقوبات، ج 1966یونیو  8المؤرخ في  156- 66
 .4. ، ص07، عدد 2014فبرایر  16في 
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  المراجع العامة حسب التسلسل الأبجدي - 2                        

  .2008بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، طبعة  .أ -

یعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار ھومھ، طبعة بوسق .أ -
2012.  

حلمي المنزلاوي، القانون التجاري، الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات . ع -
  .1988الجامعیة، الجزائر، طبعة 

زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر،الحرفي، . ف -
طة التجاریة المنظمة، السجل التجاري، نشر وتوزیع إبن خلدون، وھران، النشر الأنش

  .2003الثاني، 

زودة، الإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقھاء وأحكام القضاء، إنسكلوبیدیا،  .ع -
     .2005طبعة 

صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات . م -
  .2001الالتزام، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى، طبعة  أحكام

صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزامات، . م -
  .2004دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزء الأول، الطبعة الثانیة 

المدني، تكوین العقد، المؤسسة  القاضي، المطول في القانون. غستان، ترجمة م. ج -
  .2008الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طبعة 

  .1997كمال طھ، أصول القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة . م -

كمال طھ ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، طبعة . م -
2007.  

  .1996ني لشركات المساھمة، النسر الذھبي للطباعة، طبعة محرز، النظام القانو. أ -

نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، الوكالة والشركات، الجزء . م -
  .1382، رقم 2007الثامن، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة 

والنشر نور فرحات، الفكر القانوني والواقع الإجتماعي، دار الثقافة للطباعة . م -
  . 1981القاھرة، طبعة 

یاملكي، القانون التجاري، الشركات دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، . أ -
  .2008طبعة 

یوسف، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة . ف -
  .2007 الحدیثة، دار الغرب للنشر والتوزیع، طبعة
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  المراجع الخاصة حسب التسلسل الأبجدي - 3                     

حسن قاسم، مصادر الإلتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي . إبراھیم سعد وم. ن -
  .2010الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة على . أ. ع -
وقیة، الجزء السابع، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، العمل، منشورات الحلبي الحق

2000.  

  .2007العقد، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة  -العوجي، القانون المدني . م -

دراسة مقارنة بین القانون  - المغاوري محمد عرفة، إجازة العقد القابل للإبطال. ح -
   .2013 المدني والفقھ الإسلامي، دار الفكر الجامعي، طبعة

  .1975أمین الخوالي، العقود المسماة، دار النھظة العربیة، طبعة . أ -

حسن قاسم، مصادر الإلتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي . براھیم سعد وم. ن -
  .2010الحقوقیة، طبعة 

طبیعتھا وأحكامھا، دار النھضة : جمال مرسي، النیابة في التصرفات القانونیة. ب -
  .1968بعة العربیة، ط

حسن قاسم، مضمون إلتزام الوكیل بتنفیذ الوكالة، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة . م -
  .2010ورات الحلبي الحقوقیة، طبعة في ضوء تطور عقد الوكالة، منش

حسنین، الوجیز في نظریة الإلتزام، مصادر الإلتزامات في القانون المدني . م -
  .1983بعة الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط

  .1924ذھني، النظریة العامة للالتزامات، مكتبة مصر لطباعة الوفست، طبعة . ع -

سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقھ . أ -
  .2007الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة 

ة، دار الفكر والقانون، طبعة شریف عبد الرحمن، الوكالة في التصرفات القانونی. م -
2013  .  

 ةجزء الأول، رمضان وأولاده للطباعطلبة، الوسیط في القانون المدني، ال. أ -
  .1993 ،والتجلید، الطبعة الرابعة

عبد النبي شاھین، مدى مسؤولیة الوكیل في عقد الوكالة، دراسة مقارنة بالفقھ . إ -
  .2013الإسلامي، دار الفكر الجامعي، طبعة 

عبد الدایم، الشكلیة في إبرام التصرفات، دراسة مقارنة، ریم للنشر والتوزیع، . م -
   .2011طبعة 

علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني . ع -
  .1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري، 
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ي القانون الجزائري، دراسة فتاحي، حریة تداول الأسھم في شركة المساھمة ف. م -
  .2013مقارنة، دار الخلدونیة، طبعة 

مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومھ، طبعة . أ -
2004 . 

  .1988مرقص، الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، القاھرة، الطبعة الخامسة، . س -

  

  حسب التسلسل الأبجديرات حاضالمذكرات والمالأطروحات و -4            

 -وظائفھ ومسؤولیتھ -بلحاسل منزلة، الشخص المعنوي في الشركات التجاریة. ل -
القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وھران، الحقوق، تخصص رسالة دكتورة في 

2011-2012.  

 بوجلال، توزیع السلطات بین المدیرین في شركة المساھمة، مذكرة ماجستیر في. م -
  .2005- 2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران،  وق،الحق

 بوقرور، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظي حسابات شركة المساھمة،. س -
، كلیة الحقوق، جامعة وھران، الحقوق، تخصص قانون الأعمالمذكرة ماجستیر في 

2004.  

ماجستیر في الحقوق، سبع، المراقبة الداخلیة في شركة المساھمة، مذكرة . ع -
  .2006تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 

كلیة  ،ماجستیر قانون الأعمال المقارن ،ھیكلة المؤسساتصالح، محاضرات . م -
   .2009- 2008الجامعیة  السنةالحقوق، جامعة وھران، 

دة القانون زراوي صالح، محاضرات القانون التجاري، السنة الثالثة لیسانس، ما. ف -
  .2000-1999التجاري، كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة 

، المقارن ماجستیر قانون الأعمال نظام المؤسسات، زراوي صالح، محاضرات. ف -
  .2009- 2008الجامعیة سنة الكلیة الحقوق، جامعة وھران، 

الحقوق، جامعة استعمال شركة المساھمة، مذكرة ماجستیر، كلیة  إساءة، فنینخ. ع -
  .2003-2002وھران، 

الحقوق، میراوي، طرق عزل مدیري الشركات التجاریة، مذكرة ماجستیر في . ف -
  .2005- 2004الأعمال، كلیة الحقوق، وھران، السنة الجامعیة  تخصص قانون

میراوي، أجور مدیري الشركات التجاریة في القانونیة الجزائري والفرنسي،  .ف -
قانون الأعمال، كلیة الحقوق، وھران، السنة  الحقوق، تخصص يرسالة دكتوراه ف

  .2012-2011الجامعیة 

 ، النظام القانوني لأعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة، مذكرة ماجستیرھازل. ع -
، كلیة الحقوق، وھران، السنة الجامعیة المقارن قانون الأعمال في الحقوق، تخصص

2010-2011.  
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  حسب التسلسل الأبجدي المقالات الفقھیة -5                          
  

بوجلال، ممثل الشخص الإعتباري في قانون الشركات التجاریة، مجلة المؤسسة . م -
  .2006، 2والتجارة، إبن خلدون للنشر والتوزیع، العدد 

بوجلال، الإتفاقیات المحظورة في شركة المساھمة، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن . م -
  .2007، 3لنشر والتوزیع، العدد خلدون ل

بوقرور، محافظ حسابات شركة المساھمة، من الوكالة إلى المھام القانونیة، . س -
  .2007، 3مجلة المؤسسة والتجارة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، العدد 

بوقرور، الأھلیة القانونیة لممارسة مھنة محافظ الحسابات في الشركات . س -
  .2008، 4ؤسسة والتجارة، إبن خلدون للنشر والتوزیع، العدد التجاریة، مجلة الم

سبع، الإستشارة الكتابیة في الشركات التجاریة، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن . ع -
  .2006، 2خلدون للنشر والتوزیع، العدد 

سبع، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لأعضاء مجلس المدیرین في شركة المساھمة . ع -
، 7الجدید، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن خلدون لنشر والتوزیع، العدد  ذات النظام

2011.  

زراوي صالح، وظیفة المراقبة الحسابیة لمندوبي الحسابات في الشركات . ف -
  . 1994، 1التجاریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، العدد 

في الشركات التجاریة، مجلة المؤسسة والتجارة، میراوي، الإتفاقیات العادیة . ف -
  2007، 3إبن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، العدد 

میراوي، استقالة المدیرین في شركة المساھمة، مجلة المؤسسة والتجارة، إبن . ف -
 .2007، 5خلدون للنشر والتوزیع، العدد 

  

  لسل التاریخيالأحكام القضائیة الجزائریة حسب التس -6              

، مجموعة أحكام 1979ماي  2 في 233 رقمقرار  المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، -
  .263. ص ،3النقض، عدد 

، مجموعة 1979دیسمبر  22 في 404رقم قرار  المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، -
  .361. ، ص ، 2، عدد 1980أحكام النقض، سنة 

نشرة  ،1980جویلیة  13 في 21176رقم ، قرار الغرفة المدنیة، المحكمة العلیا -
  . 90. ص ،1980القضاة 

، المجلة 1985مارس  6في  34034قرار رقم  ،الغرفة المدنیةالمحكمة العلیا،  -
  .36. ، ص4، عدد 1989القضائیة 

، غیر 1987مارس  12 في 144108 رقمقرار  ،المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة -
  . منشور
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، المجلة 1987أفریل  12 في 43098رقم قرار یا، الغرفة المدنیة، المحكمة العل -
  . 85. ، ص1990، سنة 4القضائیة عدد 

، المجلة القضائیة، سنة 1989فبرایر  8قرار في  ، الغرفة التجاریة،المحكمة العلیا -
  .14. ، ص2عدد  ،1992

المجلة ، 1986جویلیة  08في  42308رقم  قرارالغرفة الجزائیة، ، المحكمة العلیا -
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  27...................................................................................بالإدارة

شروط عقد الوكالة القائم بین الممثل الدائم والشخص المعنوي القائم : المطلب الثاني

  40...................................................................................بالإدارة

في عقد الوكالة القائم بین الممثل الدائم والشخص  الأھلیة والرضا :الفرع الأول

  40..................................................................................المعنوي

عقد الوكالة القائم بین الممثل الدائم والشخص الاعتباري القائم محل  :الفرع الثاني

  57............................................................................وسببھ بالإدارة

أسباب إنتھاء علاقة الوكالة بین الشخص الطبیعي والشخص : المبحث الثاني

  66...................................................................................المعنوي

  67.....................لمتعلقة بالممثل الدائماأسباب إنتھاء عقد الوكالة و: المطلب الأول



359 
 

  68..................أسباب إنتھاء عقد الوكالة الراجعة لإرادة الممثل الدائم: الفرع الأول

  77.............مأسباب إنتھاء عقد الوكالة الخارجة عن إرادة الممثل الدائ: لثانيالفرع ا

   79..............لة والمتعلقة بالشخص المعنويأسباب إنتھاء عقد الوكا: ثانيالمطلب ال

  80............والراجعة لسلطة الشخص المعنوأسباب إنتھاء عقد الوكالة : الفرع الأول

  95.........................الأسباب الخارجة عن سلطة الشخص المعنوي: لثانيالفرع ا

  97.....................لشركةعلاقة الشخص الطبیعي الممثل الدائم مع ا: الثاني فصلال

إخضاع الشخص الطبیعي الممثل الدائم لشروط العضویة في مجلس : المبحث الأول
  98....................................................................................الإدارة

م للشخص امتلاك أسھم الضمان من قبل الممثل الدائ مدى اشتراط: المطلب الأول

  98...................................................................................المعنوي

ماھیة أسھم الضمان الواجب إمتلاكھا من قبل أعضاء مجلس : الفرع الأول

   99....................................................................................الإدارة

  107..........................إشكالیة امتلاك الممثل الدائم لأسھم الضمان: الفرع الثاني

حالات التنافي ل الممثل الدائم للشخص المعنويھل یخضع  :المطلب الثاني

  114...............................................................................القانونیة؟

ما ھي حالات التنافي القانونیة التي یخضع لھا الممثل : لأولالفرع ا

     115...................................................................................الدائم؟

الأثار القانونیة لحالات التنافي على مداولات مجلس : الفرع الثاني

  123..................................................................................الإدارة

  127.....................................خصوصیة وظیفة الممثل الدائم :المبحث الثاني

ما ھي إلتزامات الشخص الطبیعي الممثل الدائم اتجاه الشركة واتجاه  :المطلب الأول

  128.....................................................................الشخص المعنوي؟

  129................القائم بالإدارة للشخص المعنويالممثل الدائم، وكیلا  :الفرع الأول
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  141...............................الممثل الدائم، ھیئة في الشركة المسَیَرة :الفرع الثاني

ع بین صفة الممثل الدائم وصفة ھل یمكن للشخص الطبیعي الجم :المطلب الثاني
  148...............................................................أخرى في نفس الشركة؟

لدائم وصفة الشریك ھل یمكن للشخص الطبیعي الجمع بین صفة الممثل ا: الفرع الأول
 148........................................................................كةفي نفس الشر

ھل یمكن للشخص الطبیعي الجمع بین صفة الممثل الدائم وصفة القائم  :الفرع الثاني
   155.............................................................بالإدارة في نفس الشركة؟

  167..................وظائف الشخص الطبیعي الممثل الدائم في الشركة :الثاني بابال

  167.......................تحدید وظائف الشخص الطبیعي الممثل الدائم :الأول فصلال

  167.....................النظام القانوني للشخص الطبیعي الممثل الدائم :المبحث الأول

  168...............ھل یمكن للممثل الدائم جمع عقد عمل مع الوظیفة؟ :المطلب الأول

  170.................شروط الجمع بین صفة الممثل الدائم وصفة الأجیر: الأولالفرع 

  178................................أثار الجمع على منصب الممثل الدائم: الفرع الثاني

الأجور الممنوحة للممثل الدائم للشخص المعنوي القائم : المطلب الثاني

 188................................................................................ةبالإدار

  189....................الأجور والتعویضات الممنوحة للقائمین بالإدارة: الفرع الأول

   196...............................المستحقة للممثل الدائم الأجورطبیعة : الفرع الثاني

 202..........الممثل الدائم في مجلس الإدارة مھام الشخص الطبیعي. المبحث الثاني

  203.....................................لتصویتحق الممثل الدائم في ا: المطلب الأول

   203..........................التعریف بحق التصویت في مجلس الإدارة: الفرع الأول

  206..............................مدى حریة الممثل الدائم في التصویت: الفرع الثاني

   211.........رقابیة ةھیئمجلس الإدارة كصلاحیات الممثل الدائم في  :المطلب الثاني
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رستھا في إطار الرقابة الجماعیة التي یشارك الممثل الدائم في مما: الفرع الأول

  212..........................................................................الإدارة مجلس

  219..............لممثل الدائم وكیفیة ممارستھاالرقابة الفردیة من قبل ا: لثانيالفرع ا

مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم للشخص المعنوي في مجلس : الثاني الفصل

 229.................................................................................الإدارة

مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم إزاء الشخص المعنوي القائم : المبحث الأول

  231................................................................................بالإدارة

المسؤولیة المدنیة للممثل الدائم إزاء الشخص المعنوي القائم : المطلب الأول

   232................................................................................رةبالإدا

  236........…أركان المسؤولیة المدنیة القائمة على عاتق الممثل الدائم: الفرع الأول

   245.............القائمة على عاتق الممثل الدائمالمدنیة آثار المسؤولیة : الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم إزاء الشخص المعنوي القائم : لب الثانيالمط

  254................................................................................بالإدارة

 255..........المسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم عن الجرائم غیر العمدیة: الفرع الأول

 262...............المسؤولیة الجزائیة للممثل الدائم عن الجرائم العمدیة: الفرع الثاني

الشركة  مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم إزاء: المبحث الثاني

 272..................................................................................والغیر

الممثل الدائم إزاء الشركة لطبیعي الشخص امسؤولیة : المطلب الأول

  272................................................................................المسیرة

  273.................مسؤولیة الممثل الدائم المدنیة إزاء الشركة المسیرة: الفرع الأول

  289...............الشركة المسیرة مسؤولیة الممثل الدائم الجزائیة إزاء: الفرع الثاني

 301..............مسؤولیة الشخص الطبیعي الممثل الدائم إزاء الغیر: المطلب الثاني
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  302.............................مسؤولیة الممثل الدائم المدنیة إزاء الغیر: الفرع الأول

 312...........................مسؤولیة الممثل الدائم الجزائیة إزاء الغیر: الفرع الثاني

  323.................................................................................الخاتمة

  

  قائمة المراجع باللغة العربیة                           

حسب تاریخ  أھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالقانون الجزائري - 1
  331...........................................................................ھاصدور

                            333.........................................المراجع العامة حسب التسلسل الأبجدي - 2

  433.......................................المراجع الخاصة حسب التسلسل الأبجدي -3

                                 335..............................حسب التسلسل الأبجدي المذكرات والمحاضرات - 4

  336........................................حسب التسلسل الأبجدية المقالات الفقھی - 5

  336..........................الأحكام القضائیة الجزائریة حسب التسلسل التاریخي - 6

  

  قــائمة المــصادر باللغــة الفرنســیة                   

حسب التسلسل الفرنسي أھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالقانون  -1

 337...............................................................................التاریخي

  339......................................ة الوزاریة حسب التسلسل التاریخيالأجوب -2

  339.........................................الأبجديالمراجع العامة حسب الترتیب  - 3

  342........................................لأبجديالمراجع الخاصة حسب الترتیب ا - 4

  344.............................................لأبجدياترتیب الأطروحات حسب ال - 5

  345.................................................لأبجدياالمقالات حسب الترتیب  -6

  351........................أھم الأحكام القضائیة الفرنسیة حسب التسلسل التاریخي - 7

  357.............................................................................الفـھـــرس

  2015 نوفمبر 14إنتھى تحریر ھذه الرسالة بتاریخ                                           
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